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يذ ضووالعشروانالاشرا يض رالناعلالووي العلية 


ناديّة الغيشبيني 


لقاب الفعالة ع ونظاءالعاوماتالبة ع ىا كايسبّات : 


8 أنمن الستندد 
بعض الاعتبارات العريرذ لمواصة التيات حال خاض؛ فالسيد' لعي * 


متشكا فوا احرص التعك يي وح تمع أجسكارة عدرو اف الل 


-قواعد النشر بالمجلة 


ترحب مجلة العلوم الاجتماعية بنشر الابحاث والدراسات الأصيلة ذات المستوى الاكاديمي الراقي: 
وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على أن يلتزم المؤلقون بالشروط التالية: 
١‏ ل أن لا يزيد في الأحوال الاعتيادية عدد صفحات البحث عن ٠؛‏ صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة على 
ودق كوارتو بمسافة ونصف بين الأسطر بما في ذلك الهوامش والجداول وقائمة المراجع. وفي حالة 
إجازة بحث طويل للنشر فمن حق هيئة التحرير الطلب إلى المؤلف باختصاره. 
 "‏ أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث, وبخاصة في التوثيق والإشارة إلى 
المصادر بحيث تتضمن: اسم المؤلفء عنوان الكتاب أو المقال, اسم الناشر أو المجلة» مكان النشى 
إذا كان كتاباء تاريخ النشرء الصفحة أى عدد صفحاته إذا كان مقالاء 
" ل يفضل أن يزود البحث بقائمة للمصادر منقصلة عن الحواشي, وفي حالة وجود مصادر أجنبية أن 
تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العربية. 
؛ ‏ يطلب من المؤلفين أن يزودوا المجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية. 
ويجب أن يكون واضحا بأن المجلة لا تنشر بحوثا سبق أن نشرت أى أنها معروضة للنشر في مكان 
آخر. وتقوم المجلة باخطار المؤلفين باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على محكم أى أكثر تختاره المجلة على 
نحو سري. ويجوز للمجلة ان تطلب إجراء تعديلات شكلية أو شاملة على البحث قيل إجازته للنشي. 
وبعد أن ينشر البحث تقوم المجلة بتزويد المؤلفين بعشرة مستلات من بحوثهم مجانا بالاضافة إلى 
مكافأة مالية رمزية. علما بأن كافة الحقوق المترتبة على النشى (بما في ذلك إعادة النشر بأي شكل ترتئيه 
المجلة, والتخزين والحفظ الآلي) تؤول إلى ملكية مجلة العلوم الاجتماعية. 
كما تقوم المجلة بتشر مراجعات وعرض الكتب الجديدة (كقاعدة آخر ثلاث سنوات من تاريخ صدور 
العدد). ويطلب عادة أن لا تزيد المراجعة عن عشر صفحات من حجم الكوارتى بمكان ونصف. على أن 
تتضمن المراجعة بمكان بار المعلومات التالية: 


الاسم الكامل للمؤلف. 
العنوان الكامل للكتاب. 
مكان النشر. 

الاسم الكامل للناشر. 
تاريخ النشر. 

عدد الصفحات. 


وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية يجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة. 


وبعد نشر المراجعة تقوم المجلة بإرسال نسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة هدية مجانية 
للمؤلف بالإضافة إلى مكافأة رمزية. 

وترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيها أى في غيرها من المجلات والمحافل الاكاديمية 
وترحب كذلك بنشر التقارير العلمية عه مشاريع البحوث في طور التنفيذ أى عن المؤتمرات والمنتديات العلمية 
والنشاطات الأكاديمية الأخرى"لي اللختلقا* مج الوه اليليم الاجتماعية. 


نودبع المراسّلات 
إل ركس التترير 
عاك العنوانالسَّاِل 
عجلد العلوع الاجماعية 
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جامعةّالكوتت 
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هائف : زا . ١ه‏ 
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ا 


مثإ العلوم [اجنصاعرة 


ورت جامقة الحضوت 


العددالرابعالجلد الحادئعسشر ربيّع الأول ١ه‏ دمسمبر 1480 م 
فضَاسّةاحادييّة تعن بسشْرالابحَاث والاراتات 


[ .إن مختلف حول الع لوم الإجتماعيته ] 


ركيس التحرير خادَونْحَسَنالنمَيبٌ 

مدير التُحريّر عبد الرملن فايزالمصرك 
متجلس الادارة 
شاع بّرالهلن 
جره الهّر 
خلددن سن النْقِيِبٌ 
شرن سن المي 
طا كلق . 
ع وغايضف<الكوري 
ءاشم 
,جاب الأضاري 
مضو عيترالكؤي اكور ,الئيس. 


جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة 
نظر أصحابها ولا تعكس بالضرورة رأي المجلة 


الاشتراكات : 


للمؤسسات والدوائر الحكومية: في الكويت ؟١‏ ديناراً في 
الخارج :1 دولاراً أو ما يعادها. 
للأفراد: في الكويت ديناران كويتيان» دينار للطلاب. 
في الوطن العربي: ديناران ونصف كويتيان أوما يعادلهاء 
ديئاران للطلاب» في الدول الأخرى ١5‏ دولاراً أمريكياً أو 
ما يعادها. 


اثمن العدد 


#, الكويت ٠٠‏ فلسا * الأردن 76٠١‏ فلسا * البحرين نصف دينار * قطر 4 ريالات * المغرب 8 
دراهم * تونس 860١0‏ مليم * السعودية 4 ريالات * الامارات 4 دراهم * العراق ٠ه"‏ فلسا © لبنان 
' ؛ لبرات * الجزائر' ه دنانير * ليبيا ه* قرشاً * سوريا ع ليرات #ج. م.ع. 76 قرشاً * اليمن 
الشمالي 4 ريالات * اليمن الجنوبي 70٠‏ فلسا * السودان 76٠١‏ فلسا * عمان نصف ريال * الدول 
الاخرى "! دولارات أو ما يعادها, 


الموزع في الكويت والخارج: مجلة العلوم الاجتماعية 


| متويات 


من قضايا التئمية: 
دراسة أثر التضخم الاقتصادي في الفكر 


المحاسبي وففوذج مقترح لمحاسبة التضخم نجيبة نر 7 
القاعدة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية الشاملة: 

مراجعة عامة 0 زفق مرا الام 
نقل التكنولوجيا والتبعية التكنولوجية في الدول 

النامية ...00.0 قادية الشيشيني 3 
التكوين الاقتصادي -. الاجتماعي وأنفاط 

الشخصية في الوطن العربي 1000 مير تعيم 3 


العامل النووي في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 

في ضوء العدوان الاسرائيل ضد المفاعل 

النووي العراقي .60 ...0000.0 حمر إبراهيم الخطيب 114 
الرقابة الفعالة على نظم المعلومات المبنية على 

الحاسبات: بعض الاعتبارات العملية لمواجهة 


التحديات الحالية: خاصة في البيئة العربية أنس السيد نور الا 

تكافؤ الفرص التعليمية ومجتمع الجدارة . . حسن سلامة الفقي 3 
ندوة العدد: 

البيروقراطية في العالم العربي ...0200.0 تنظيم وتحرير: كمال المنوفي ‏ 7597 


المراجعات: 


هل المنظمات الحكومية خالدة 02020 
الأويك: أداة تغيير 01 


الأحجبة المتغيرة ‏ المرأة التحديث في اليمن 
الشمالي 3100 


الاجتماعي 0 320100010 
صناعة الجوع (خرافة الندرة) 2111 


إتخاذ القرارات الادارية بين النظرية والتطبيق 
تدخل القوى العظمى في الشرق الأوسط 


تقارير: 
الانحراف الإجتماعي وواقع البلدان النامية 
الندوة السعودية الأولى للإحصاء وتطبيقاته 
المؤتمر الشالث والأربعون للمعهد العالمي 

0 
دليل الرسائل الجامعية : 
سياسة فرنسا تجاه أزمة الشرق الأوسط 
قط لالاول) ا لوا 


تأليف: هربرت كوفمان 

مراجعة: محمد شاكر عصفور 
تأليف: ايان سيمور (مترجم) 
مراجعة: حسن علي سليمان 


تأليف: كارلا تلوف 
مراجعة: اسحق القطب 


تأليف: لويس توركر 
مراجعة: خير الله عصار 2 
تأليف: فرانسيس موزلاييه 
مراجعة : رمضان الصباغ 
تأليف: نواف كنعان 
مراجعة : عبد الباري درة 
مراجعة: أحمد الرشيدي 


سمير نعيم 
عبدالحميد نجم 


محمد عبد الحميد طه 


لحنكنا 


/اه 1 


لكف 


يقفا 


أهفا 


ا 


الك 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ العدد 4 المجلد ١١‏ ربيع الأول 1404ه ‏ ديسمبر 14487 (صفحات من 7 إلى 73) 


دراسة أثر التضخم الاقتصادى 
في الفكر المحاسسى 
ونمودج مقترج المحاسبة التضكم 


نجيبة محمود مر 
قسم المحاسبة 
جامعة القاهرة وجامعة الكويت 


عرف التضخم في كل من الأدب المحاسبي » والأدب الاقتصادي كمشكلة خطيرة . 
ولاشك أن الجحدل حول محاسبة التضخم هوأبرز الموضوعات المحاسبية خلال عقد 
السبعينات00), 


يعتبر التضخم عباً مرهقاً لآي اقتصاد , وتمزقاً له. ويقع هذا العبء على الأفراد. 
كما يقع على الشركات. ويمكن أن يكون تأثيره أي شيء إلا أن يكون عادلاًء فهو يعاقب 
أصحاب الدخول الثابتة» والاستثمارات الكبيرة ذات الأصول القابلة للاستهلاك» وعادة 
يكافىء المدين على حساب الدائن» ويوصف تأثيره بأنه تماثئل للضرائب ذات الأثر 
الرجعى 29 , 


وبالنسبة لكل من معدي القوائم المالية» والمستفيدين منها فإن التضخم يقلل من 
فاعلية التقارير المالية72». حيث لا يقتصر على أنه يخلق تأثيرا خاطتاً عن إمكانيات أرباح 
أوخسائر الشركةء بل قد يؤدي إلى قرارات إدارية غير صحيحة فيا يتعلق بتوزيع 
الربح , وتسعير الإنتاج» وتقييم الأداع وتخصيص الموارد» بالإضافة إلى أنه يلقي عبئا 
مالياً إضافياً على الصناعة عن طريق معدلات ضرائب فعلية أعلى عادة مما يحدده 
التشريع . ْ 


بسبب مشاكل التضخم الخطيرة» اشتمل الأدب المحاسبي على أنواع ودرجات من 
محاسبة التضخم للتقليل من الآثار الضارة الحادثئة بسبب التضخم. وبالرغم من أن 
العديد من المحاسبين يتفقون على أن نوعاً ما من تعديل القوائم والحسابات ضروريء إلا 
أعهم غير متفقين بشأن كيف تتم هذه التعديلات. 
وبالرغم من تعدد الاقتراحات بالآدب المحاسبي فإن أغلب البدائل لمحاسبة 
التضخم ترتبط بأحد اتجاهين أساسيين هما: 
محاسبة المستوى العام للأسعار. 
محاسبة القيمة الجارية. 
ونتيجة للجدل العريض في الأدب المحاسبي حول هذين الاتجاهين من الممكن أن 
يكون الشخص مع أوضد أي منها. ولكن يبدو لي أن أفضل حل لعالجة تأثير التضخم 
الاقتصادي على الحسابات والقوائم المالية للمشروع هو التوصل إلى طريقة تمزج بين 
بناء على ما سبق سيتكون هذا البحث من: دراسة تحليلية لكل من محاسبة المستوى 


محاسبة المستوى العام للأسعار 
(عستاسسمععة اءع را -ععلعط لوععى6) 
اللقو مات الأساسية لحاسبة اللستو ئى العام للأسعار 08 

١‏ - الفلسقة العامة الي تستند إليها محاسبة المستوى العام للأسعار هي التقرير 
عن الأصول. والالتزامات؛. والإيرادات والمصروفات بوحدات نقدية لها نفس القوة 
الشرائية9؟». هذا النوع من تعديل القوائم المالية يقوم على اتباع نفس المبادىء المحاسبية 
المستخدمة ف إعداد القوائم المالية التاريخية» فيا عدا ضرورة الاعتراف بالتغيرات في 
القوة الشرائية العامة للنقود بقوائم المستوى العام للأسعار. وبذلك يقتصر التعديل على 
تحويل التكلفة التاريخية المقاسة بدلالة عدد من الوحدات النقدية المختلفة من حيث قوتها 
الشرائية إلى تكلفة تاريخية مقاسة بدلالة وحدات من النقود ذات قوة شرائية عامة©». 


4 


؟' ‏ عادة تعدل البيانات الاقتصادية لحذف تأثير التغير في القوة الشرائية العامة 
للنقود. لذلك فإن تعديل القوائم المالية للمستوى العام للأسعار يعتبر ضرورة قياساً على 
تعديل البيانات الاقتصادية الآأخرى. 

| يستخدم في تعديل القوائم المالية رقم قياس لمستوى الأسعار العام وليس رقنا قياسياً 
خاصاً بنوع معين من السلع أو الخدمات أو بقطاع معين من الاقتصاد. 


والجدير بالذكر أن لمعدل التضخم تأثير على المشروعات. والتغيرات الكبيرة في 
المستوى العام للأسعار يكون لها تأثير أكبر من التغيرات الصغيرة» ولكن حتى التغيرات 
الصغيرة في مستوى الأسعار العام قد يكون ها تأثير ذا مغزى على المشروع وعلى قوائمه 
المالية يستخق الاعتراف بها بسبب تأثيرها المتراكم0©. 

يجب أن يكون تعديل القوائم المالية لمستوى الأسعار العام بدلالة القوة 
الشرائية العامة للنقود في تاريخ آخر قائمة مركز مالي. فالقوة الشرائية العامة الحالية تكون 
أكثر صلة بالقوائم المالية الخاصة بالفترة ال حالية» وأسهل فهنًا من القوة الشراثية العامة 
لأي فترة أخرى. وحيث تو التصرفات الاقتصادية الخالية بدلالة النقود الحالية» فإن 
تعديل بنود القوائم المالية طبقا للقوة الشرائية ا حالية للنقود يجعلها متسقة مع التصرفات 
الاقتصادية الحالية9 © , 

يجب التمييز بين البنود النقدية وغير النقدية عند إعداد القوائم المالية المعدلة 
لمستوى الأسعار العام . 

البنود النقدية هي البنود الثابتة في المقدار بغض النظر عن تغيرات مستوى الأسعار 
وتشمل: النقد. الحسابات والأوراق القابلة للقبضص والحسابات والأوراق القابلة للدفع. 
وقد يكون المقدار ثابتاً بسبب طبيعة الحساب» أو بسبب عقود قانونية ملزمة. ونتيجة 
لخاصية الثبات في البنود النقدية فهي لا تحتاج لتعديل. وتظهر في القائمة المعدلة بنفس 
المقادير الأصلية0», 

خلال فترة التضخم تنحكم نفس كمية النقود في موارد أقل. فإذا كان في حيازة 
المشروع خلال فترة التضخم نقداًء أوحق طلب مقدار ثايت من النقد يكون هناك فقد 
في القوة الشرائية العامة لأن «القيمة النقدية الثابتة» لا تزداد لتقابل الزيادة في معدل 
التضخم. وبالعكس إذا كان المبلغ الثابت التزاماً في فترة التضخم يكون هناك كسباً في 


القوة الشرائية للنقد الذي سيعاد دفعه. حيث يمثل قوة شرائية أقل مما كان محدداً في العقد 
الأصلي . يعرف الكسب أو الخسارة في هذه الحالة ب وكسب أو خسارة المستوى العام 
للأسعار(" , 

يتضح مما سبق أن حملة الأصول أو الالتزامات النقدية يخسرون أو يكسبون قوة 
شرائية عامة خلال التضخم كنتيجة مباشرة للتغير في المستوى العام للأسعار. والجدير 
بالذكر أن مكاسب أو خسائر المستوى العام للأسعار في البنود النقدية لا يمكن قياسها على 
أساس القوائم المالية التاريخية» ولا يقدم عنها تقارير في ضوء المحاسبة التاريخية . 

تحسب مكاسب أو خسائر المستوى العام للأسعار للبنود النقدية بتعديل أرصدتها 
بدلالة القوة الشرائية العامة في نهاية الفترة» ومقارنة هذه الأرصدة المعدلة بالأرصدة 
الفعلية في خهاية الفترة. 

وحيث أن خسائر ومكاسب المستوى العام للأسعار عن البنود النقدية تنتتج من 
التغيرات في المستوى العام للأسعارء» وهي يسبت مرتبطة بأي أحداث تالية» وبالتالي 
يجب الاعتراف بها كجزء من صافي الدخل للفترة التي تغير فيها المستوى العام للأسعار. 
ويجب التقرير عن هذا النوع من الكسب أو الخسارة كبند منفصل في قائمة الدخل. 

تتكون البنود غير النقدية عادة من الأصول الخاصة بالتشغيل والتي يكون المقدار 
المحقق منها غير ثابت مثل : المخزون» الاستثمارات» الأصول المختلفة. هذه البنود 
يحتفظ بها عادة لتستعمل استعمالاً خاصاً. وليس بالضرورة بيعها نقداً في المستقبل 
القريب. ولكن المعيار الام هوأن مقاديرها غير ثابتة. يعبر عن قيمة هذه البنود في 
القوائم التاريخية بدلالة القوة الشرائية العامة للنقود وقت الحصول عليهاء لذلك يجب 
تعديل قيم البنود غير النقدية بدلالة القوة الشرائية العامة للنقود في خباية الفترة المالية 
وذلك باستخدام الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار في نهاية الفترة كالآتي: 

قيمة البند معدلاً لمستوى الأسعار - 

الرقم القياسي في تاريخ القوائم 

الحائزون على بنود غير نقدية لا يربحون أو يخسرون في القوة الشرائية العامة لمجرد 

التغير في المستوى العام للأسعار. فإذا تغير سعر البنود غير النقدية بنفس المعدل في 


القيمة التاريخية للبند ا 
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المستوى العام للأسعار لا يحدث كسب أو خسارة في القوة الشرائية» ولكنهم يكسبون 
أو يخسرون قوة شرائية عامة إذا كان السعر المحدد للبنود غير النقدية يرتفع أو ينخفض 
بمعدل يختلف عن معدل التغير في المستوى العام للأسعارء أوإذا كان السعر المحدد للبند 
غير النقدي يظل ثابتاً بينم يتغير المستوى العام للأسعار. 


تختلف مكاسب وخسائر البنود غير النقدية عن مكاسب وخسائر المستوى العام 
للأسعار لأنها تعبر عن النتيجة المشتركة للتغيرات التي حدثت في كل من: 

الأسعار الخاصة بالبنود غير النقدية» وفي المستوى العام للأسعارء وليس المجرد 
التغير في المستوى العام للأسعار2"0. 

عادة تقدم القوائم المالية التاريخية تقريراً عن أرباح أو خسائر البنود غير النقدية عند 
بيع هذه البنود» وقياساً على ذلك فإن المكاسب والخسائر في هذه البنود يجب أن يقدم عنها 
تقرير في قوائم المستوى العام للأسعار باتباع نفس المبدأ ‏ مبدا البيع ‏ ولكن المقادير 
المقدمة كمكسب أو خسارة قد تختلف بسبب أن التكلفة في قوائم المستوى العام للأسعار 
تعدل طبقاً للمستوى العام للأسعار. وبناء على ذلك إذا كان السعر السوقي لأصل يزيد 

عن الزيادة في المستوى العام للأسعار وبيع الأصل. ففي القوائم التاريخية تبين كل 

الزيادة في سعر السوق كمكسب في فترة البيع» أما في قوائم و العام للأسعار 
فلا يبين إلا الفرق بين الزيادة في سعر السوق عن التكلفة ل في ضوء الزيادة في 
المستوى العام للأسعار. وتوقيت التقرير عن هذه المكاسب أو الخسائر واحد في القائمتين 
التاريخية والمعدلة ‏ ولكن المقادير تختلف بسبب التغير في مستوى الأسعار العام . 
وكذلك إذا استخدم الأصل بدلاً من بيعه فإن الاستهلاك المرتبط به ينشر في نفس 
الفترات في كل من القوائم التاريخية» وقائم المستوى العام للأسعار. بالرغم من اختلاف 
المقادير بسبب تعديل الحسابات في قائمة المستوى العام للأسعار©, 


يجب تعديل بنود قائمة الدخل بدلالة القوة الشرائية العامة للنقود في نباية 

الفترة المالية . 
الجدير بالذكر أن أغلبية بنود المصروفات والإيرادات يعترف بها في الحسابات 
تقريباً - في نفس الوقت الذي تحدث فيه عملية الإنفاق أو المقبوضات؛ فإذا كانت هذه 
البنود موزعة بانتظام خلال العام يمكن اتفارض أن امالغ المنفقة أو المقبوضة حدئت كلها 
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عندما كان متوسط مستوى الأسعار العام هو السائد. ولكن إذا كانت عمليات الإنفاق 
والمقبوضات موسمية» والمستوى العام للأسعار يتذبذب بشدة» فإن بنود الإيرادات 
والنفقات يجب أن تحدد كل ربع سنة2)09, 

5 يجب إعادة تعديل القوائم المالية المعدلة للمستوى العام للأسعار طبقاً للقوة 
الشرائية العامة في هاية كل فترة مالية تالية» وذلك كمعلومات للمقارنة. ويتم إعادة 
تعديل القوائم الخاصة بالفترات السابقة بتطبيق المعادلة التالية: 

قيمة البند المعاد تعديله لمستوى الأسعار الحالية - 

الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار الحالي 
الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار في سنة المقارئة 
وتعرف هذه العملية بالإزاحة إلى الأمام (لعدجحمه] ومنلاكه) 39 , 


7 يجب أن تبنى كل المعلومات في قوائم المستوىٍ العام للأسعار على حسابات 
كاملة للمستوى العام للأسعار. فالقوائم المالية المعدلة جزئياً مثل الاستهلاك ‏ تفصح 
عن جزء فقط من تأثيرات التغير في المستوى العام للأسعار على المشروع وقد تكون هذه 
القوائم المعدلة جزئياً مضللة بحيث لا يجب تقديمها(©. 


البند المراد إعادة تعديله “ا 


الجدل السائد حول محاسبة المستوى العام للأسعار: 
يعتقد مؤيدو محاسبة المستوى العام للأسعار أنها تحقق المزايا التالية"3©: 

١‏ تعبر عن مقادير النقود بدلالة وحدة قياس عامة. 

١‏ - تسهل المقارنات المفهومة بين الفترات المختلفة حيث تؤخذ التغيرات في مستوى 
الأسعار العام في الاعتبار. 

تحديد نتائج الأعمال بناء على محاسبة المستوى العام للأسعار يميل للمحافظة 
بالمقارنة بتحديد نتائج الأعمال طبقاً للتكلفة التاريخية» حيث يتفق أغلب مؤيدي 
محاسبة المستوى العام للأسعار على أن قوائم نتائج الأعمال طبقاً للتكلفة التاريخية 
تبالغ في صافي الربح بسبب عدم أخذ تغيرات مستوى الأسعار في الاعتبار. 

4 تفصح القوائم المعدلة لمستوى الأسعار العام عن تأثير التضخم على المؤسسة بحيث 
أن قارىء القائمة لا يحتاج لدراسة وفحص آثار التضخم على شركة معيئة. 
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ه ‏ الاستهلاك المحسوب على أساس التكلفة التاريخية للأصول ‏ في بيئة متضخمة ‏ 
يكون غير كاف لاستبدال الأصول المستهلكة وتطبيق محاسبة المستوى العام 
للأسعار يساعد في حل مشكلة استبدال الأصول. 
لكن معارضي محاسبة المستوى العام للأسعار لا يوافقون على أغلب المزايا السابقة» 
بالإضافة لاعتقادهم أن تطبيقها يخلق العديد من المشاكل وفيا يل ملخصا لآرائهم . 


١‏ هذه الطريقة قائمة على فكرة غير واقعية وهي محاولة حذف تأثير التغير في 
الأسعار بتطبيق رقم قياسي عام على القوائم المالية لعام سابق. فليس حقيقياً أنه عند 
لحظة معينة من الزمن تزيد بالضرورة أسعار كل بنود القوائم المالية. ى) أن التغير في 
السعر ني أغلب أنواع الأصول لا يحدث بنفس المعدل ى) هوفي مجمل التضخمء كا أنه 
ليس من الضروري إستبدال الأصول القديمة بأصول ممائلة بالإضافة إلى أن التغير في السعر 
عادة لا يكون بسبب تأثير التضخم فقط. كا أن هناك بعض السلع تنخفض قيمتها مثل 
أجهزة التلفزيون. والحاسبات . فالأسعار يمكن أن تنخفضء وحتى تنخفض بشلة بالنسبة 
لأنواع خاصة من السلع2©0, 

وبذلك يتضح أن الرقم القياسي العام للأسعار قد يكون غير قابل للتطبيق على 
كل الشركات؛ ولاعلى كل الأصول. وفي بعض الأحوال يكون تطبيق أرقام قياسية 
خاصة أفضل. 

كا يعاب على الأرقام القياسية العامة للأسعار عدم دقتها وبالتالي الشك في مدى 
الاعتماد عليها للاستعمال في التقارير المالية» حيث يوجد قصور في بنائها فهي لا تأخذ في 
الاعتبار التغيرات المختلفة والنسبية في أسعار السلع المختلفة22. كا أنها تحدد بناء على 
الأسعار المعلنة بدلاً من أسعار التبادل الفعلية» وتقوم على فكرة (تغطية السلة 
السوقية ‏ عهةرء 009 أعكاقة8 أع1ئة13/1) التي تستبعد بدائل الإنتاج» وتستخدم الأوزان 
الثابتة والتي يجب أن تكون أكثر مرونة, ولا تأخذ في الاعتبار التغيرات في النوعية وفي 
الإنتاج 340 , 

يتضح مما سبق أن تطبيق رقم قياسي مفرد على قوائم مالية تاريخية يؤدي إلى خلط. 
وعدم دقة في البيانات لا توجد حتى في القوائم التاريخية. فبالرغم من الشرح والتفسير 
الذي يظهر في القوائم المالية المعدلة طبقا لمستوى الأسعار فإن أغلب قارئي القوائم المالية 
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يرون أن 6٠5٠6٠‏ جنيه وهو السعر المقدر ‏ طبقاً للقوة الشرائية العامة لقطعة أرض 
اشتريت من ١0‏ سنة بمبلغ 7٠١٠٠١‏ جنيه. هذا السعر المعدل لا يعبر عن القيمة السوقية 
العادلة للأرض اليومء أكثر مما يعبر عن ذلك رقم السعر التاريخي. فمحاسبة المستوى 
العام للأسعار لا تعكس التكلفة التاريخية» ولا قيمة الاستبدال050©. 

"١‏ يرى المؤيدون لمحاسبة القوة الشرائية العامة أخها تتيح إمكانية المقارنة بين 
القوائم المالية للفترات المختلفة بصورة أفضل. ولكن المعارضينٍ يردون على ذلك 3 
إعادة تعديل القوائم المعدلة (لمهومه؟ ومنااه8) قد يسبب خلطاء كا قد يعطي تأثيرا 
خاطتاً بأن المعلومات السابق التقرير عنها قد تغيرت من حيث جوهرها. وليس مجرد 1 
تعديل طا بدلالة وحدة قياس حديثة('"». كا أن هناك نقطة أخرى أساسية وهى أن 
المقارنات بين أداء الإدارة يجب عدم محاولته على فترات أطول من 8-6 سنوات» 
فالمنفذون ورجال الإدارة العليا يتغيرون عادة كل بضعة سنوات» ويصحب ذلك تغيرات 
أساسية في سياسة المشروع, ومجموعة من التغيرات التكنولوجية الصناعية. وتغيرات في 
العرض والطلب لبعض خدمات الشركة الأساسية. ونمو في الحيازة» وتنوع في أعمال 
المشروع بما يكفي لمعل المقارنات طويلة الأجل محل شك حتى لولم يوجد تغير في قيمة 
النقود(!"), 

 '"‏ بالرغم من الاعتقاد السائد بأن صافي الربح المحدد طبقاً لمحاسبة المستوى 
العام للأسعار يميل للمحافظة بالمقارنة بصافي الربح المحدد طبقاً للتكلفة التاريخية» إلا أن 
هذا الاعتقاد ليس عبعينا في جميع الحالات. ففي حالة وجود صافي التزامات نقدية 
وتسجيل المكاسب الناتجة عن هذه الالتزامات ستزيد الأرباح المعلنة في فترات التضخمء 
وتكون النتيجة بعكس الاعتقاد العام بأن الأرباح المعدلة طبقاً للمستوى العام للأسعار 
يجب أن تكون أقل ما يعلن في ظل المبادىء المحاسبية المتعارف عليها الآن. كما أن هذه 
المعاللحة مضللة. حيث يتم الاعتراف بالمكاسب الناتجة عن وجود التزامات نقدية بالرغم 
من أن المبادىء المحاسبية المتعارف عليها حالياً لا تعترف بالإيراد إلا إذا تحقق فعا بسداد 
الالتزام "© , 


؛ - رداً على النقطة الرابعة يقول معارضو محاسبة المستوى العام للأسعار أن 


القوائم المعدلة لا تعبر عن المعلومات المفيدة لأي شخص. حيث يحتاج المستشمرون 
والدائنون عادة لقياس قدرة الإدارة على استخدام الموارد المتاحة لما. ىا يحتاجون 
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لمعلومات نافعة للتنبؤء والمقارنة, وتحديد التدفق النقدي المحتمل بدلالة مقادير محددة» 
وني أوقات محددة بالرغم من ظروف عدم التأكد('"»: وقوائم المستوى العام للأسعار 
لا تساعد مستخدميها في تحقيق تلك الأهداف. 

فصافي الدخل المحدد طبقاً للقوة الشرائية العامة بالنسبة للشركات المحافظة سيبدو 
غير مناسب بالمقارنة بالشركات التي تعتمد على التمويل الخارجي. لأن ربح الأخيرة 
سيتضمن مكاسب القوة الشرائية كجزء من صافي الدخل. ومستخدمو القوائم المالية قد 
لا يفهمون أن الدخحل في الشركات الثانية متأثر بمقدار الدين» ويمكن أن يستدلوا خطأاء 
وبطريقة غير واقعية أن احتمالات المستقبل لهذه الشركات أفضل مما يبرره تدفق النقد 
مستقبلا. وقد يتوصلوا إلى استنتاج مختلف بشأن الشركات المحافظة. فإذا ما حدث هذا 

صاني الدخل المعلن كمقياس للنجاح السابق واحتمالات المستقبل ‏ مقياساً 
مضللا9؟'2. كما يرون أن صاني الدخل المشتق من قوائم معدلة لمستوى الأسعار العام قد 
يكون غير مناسب بسبب أن الرقم القيابي لمستوى الأسعار المستخدم لا يعكس البيئة 
الاقتصادية لشركة معينة. | أن هناك شكاً في صدق هذه القوائم التي تهمل عادة التطور 
التكنولوجي بالرغم من أن بعض الزيادات في الأسعار قد تكون نتيجة للتطور 
التكنولوجي وليس لاقتصاد متضخم. كا يعتقدون أن مستخدمي القوائم لا يفهمون 
حقيقة قوائم المستوى العام للأسعار, ولا كيف يفسرونها. 

هذه المجموعة تؤيد عادة نوعاً من محاسبة القيمة الجارية على أساس أن قراء 
القوائم المالية يفسرون القوائم عادة باعتبارها دلائل للقيمة الجارية. وأن صافي الربح 
يجب أن يعدل ليتطابق مع القيمة الجارية لبنود قائمة المركز المالي إذا أريد له أن يكون 
صادقاً. وعلى ذلك فإن الحسابات والقوائم المعدلة لمستوى الأسعار العام ستكون مضللة 
ومحيرة وغير مفهومة لمستخدمي تلك القوائم بسبب أنها لا تعبر عن القيم الجارية التي 
يرغب القراء في معرفتها”"». 

فيما يتعلق بمشكلة استبدال الأصولء ربما يكون هذا الرأي مغزى بالنسبة 

ا الي يكون فيها العمر الطبيعي للأصول طويلاء مثل مشروعات المنافع 
العامة» وكذلك في حالة التغيرات التكنولوجية البطيئة. لكن الملاحظ حالياً أن معظم 
الشركات الصناعية تحدد أعماراً لأصوها الثابتة تتراوح بين 4 ١6‏ سنة لأغراض حسبان 
الاستهلاك, والباني والإنشاءات فقط هي التي يحتسب لا أعماراً أطول للأغراض 
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المحاسبية0""». فإذا أخذنا في الاعتبار الاستهلاك المعجل ممتزجاً بعمر قصير نسبياً 
للمعدات الإنتاجية لاتضح أن مجمع مخحصص الاستهلاك الظاهر بقائمة المركز المالي قد 
يعبر عن تمويل مناسب لقيمة إبدال الأصول. 

ومن ناحية أخرى فإن الاستهلاك المحدد بناء على التكلفة التاريخية» حتى بالرغم 
من إنذارات التضخم الحالية» قد يقدم تمويلاٌ مناسباً لإبدال الأصول الأصلية لأن الاتجاه 
في الصناعات الحديثة استبدال المعدات المتقادمة بمعدات أكثر كفاءة. 

فإذا قارنا بين السعر والأداء. فإننا نجد أن قائمة الأسعار الأعلى للمعدات الجديدة 
قد تتعادل غالباً مع الإنتاجية الأعلى . فالتدفق النقدي من خلال الإنتاجية الأعلىء ومن 
خلال الاستهلاك المعجل ربما يكون كافياً للحفاظ على التجهيزات الحديثة للشركات 
بطريقة معقولة. أما التمويل للتوسع فيجب أن يختلف عن الإبدال. أو الإنتاج» ويجب 
أن يتم إما بواسطة قروض أوحقوق جديدة. أومن الأرباح المتبقية» وليس من 
الاستهلاك. فالهدف من محاسبة الاستهلاك يجب أن يكون المحافظة على رأس المال» 
وليس توسيع أعمال الشركة © 

5 إن تطبيق محاسبة المستوى العام للأسعار على عناصر الأصول والالتزامات 
النقدية يمكن أن هدم السياسات المالية الأساسية لرجال الأعمال. 


ففي ضوء ظاهرة التضخم المستمرء ورغبة المديرين في نفس الوقت في تعظيم 
الربح سيوجد دافع كبير لزيادة الالتزامات بالنسبة للحقوق» ومحاولة تقليل المقبوضات 
بالنسبة للمدفوعات. حيث سيكون هذه السياسة المالية تأثيراً سريعاً على زيادة المكاسب 
الناتجة عن المستوى العام للأسعار وبالتاللي صاني الربح . 

وحيث أن المدير يعمل في اتقصاد حافزه الأساسي الربح فهويتهم بالإهمال في 
واجبه إذا لم يحاول أن يعظم دخله المعلن. وسيتوقع منه في نفس الوقت أن يحاول تعظيم 
التدفق النقدي. وإذا تعارض المفهومان. فإن صافي الدخل المعلن هو المتتصر عادة. 
والجدير بالذكر أنه يوجد حالياً من الخلط ما يكفي عند تحليل أعمال الشركات بدلالة 
«التدفق النقدي» و«صافي الربح». فإذا أعطينا اهتماماً لتعديل الأصول والالتزامات 
النقدية في التقاريرء وأخذ خسائر ومكاسب المستوى العام للأسعار في الاعتبار فإن صاني 
الدخل سيتباعد كثيراً عن التدفق النقدي. يضاف لذلك أن تطبيق محاسبة المستوى العام 


ذا 


للأسعار ستؤدي إلى القضاء على تحليل التدفق النقدي بسبب أنه في ظل إعادة تعديل 
القوائم المعدلة ‏ الإزاحة إلى الأمام ‏ يعاد دائًا تعديل الأرقام التاريخية على أساس 
متحرك وبناء على ذلك يصبح تحليل التغير في رأس المال العامل ما هو إلا محاولة تتبع 
هدف متحرك58), 

يتضح ما سبق أن محاسبة المستوى العام للأسعار ستؤدي إلى مكافأة الشركات التي 
تعتمد على التمويل الخارجي. بينا تعاقب الشركات الممولة بطريقة محافظة. ومن 
المحتمل أن تؤدي إلى مخاطر أكبر نتيجة عدم وجود سيولة مالية بسبب التغير في معايير 
التقارير المالية فقط. فهذه المعايير تعتبر حافزاً لزيادة الالتزامات» وتغيير النسب بين 
المقبوضات والمدفوعات. 

إن تطبيق محاسبة المستوى العام للأسعار قد بمنع الإدارة من اتخاذ قرارات 
حكيمة لتأثير هذه القرارات على القوائم المالية في المستقبل؟©. 

مثال ذلك إذا توقع أحد رجال الأعمال تضحًُ) فيستثمر مبلغاً كبيراً في أصل غير 
نقدي مثل الأرضء والتي تتزايد قيمتها فيها بعد. عندما تباع الأرض فإن أغلب امزايا 
الناتجة من قراره ستلغى بسبب أن الكسب الحقيقي يكون قد فقد في قوائم مالية أعيد 
تعديلها. ينتج ذلك بسبب أنه في ضوء محاسبة المستوى العام للأسعار فإن الكسب 
أو الخسارة الناتجة من بيع أصل ستقاس ويعلن عنها كفرق بين سعر البيع والتكلفة المعدلة 
في بداية العام المالي الذي بيعت فيهء وبذلك فإن معظم الزيادة في القيمة تكون قد 
تسربت من خلال الشرخ الناتج عن إعادة التعديل المستمر لقوائم السنوات السابقة. 

وبالعكس لو أن إدارياً اتخذ قراراً سيئاً يتعلق بموقع المصنع مثلاء ثم باعه بعد ذلك 
بخسارة واضحةء فإن التأثير المالي لقراره السيىء سيكبرء حيث ستعلن الخسارة كفرق 
بين سعر البيع والتكلفة المعدلة لمستوى السعر الأعلى. والنتيجة.أن الإدارة لن تحصل على 
مزايا القرارات السليمة المتعلقة بحيازة الأصول». وستعاقب بقسوة بسبب القرارات 
السيئة . 

م بالإضافة إلى ما سبق يرى بعض المحاسبين أن تكلفة إعداد قوائم معدلة 
لمستوى الأسعار العام تفوق مزاياهاء فهم يعتقدون أن تكلفة الإعداد تتجاوز الميزانيات 
الصغيرة حيث تتطلب مصاريف بدءء وتعليم. وضياع فرص استخدام وسائل بديلة مثل 
تغيرات الأسعار الخاصة, أو محاسبة القيمة الجارية(©, 
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محاسبة القيمة الكارية 
(وساسسمععة عسلد؟؟ أامععس0) 


المقومات الأساسية لمحاسبة القيمة الخارية؟ 


تت 


# 


5 3 


تقوم محاسبة القيمة الجارية على القيمة الخاصة بكل أصلء وليس على الخحسارة في 
القوة الشرائية العامة للنقد. معنى هذا أن هناك تغيراً في النموذج المحاسبي من 
التكلفة التاريخية إلى نوع من محاسبة القيمة الجارية . ٠‏ ويعني ذلك تعديل البيانات 
التاريخية لتعكس التغيرات الخاصة في الأسعارء أي أنه بدلا من استخدام التكلفة 
التاريخية باعتبارها الخاصية المراد قياسهاء يقاس بدلاً منها نوع مامن القيمة 
الحقيقية(" , 


يكون التعديل قاصراً على الأصول غير النقدية. أما الأصول النقدية فلا تحتاج 
لتعديل» كما أن أرباح وخسائر الأصول والخصوم النقدية الناتجة عن تغير قيمة 
النقود لا تؤخذ في الاعتبار. 

كا هو الحال في محاسبة المستوى العام للأسعار ينتج عن محاسبة القيمة الجارية 
مكاسب أو خسائر عند إعادة تقييم الأصول غير النقدية. هذه المكاسب أو الخسائر 
يمكن أن تؤخذ في قائمة الدخل» أو تعكس في قائمة المركز المالي كتعديل في حقوق 
الملاك9” , 


لا يعاد تعديل قائمة المركز المالي الافتتاحية ا هو الحال في القوائم المعدلة لمستوى 
الأسعار العام حيث أن الهدف هو الابتعاد عن التكلفة التاريخية وإظهار القيمة 
الجارية لكل بنده», 


استخدم مصطلح «القيمة الجارية» في الأدب المحاسبي كمصطلح عام يتضمن أي 
نوع من التقييم خلاف التكلفة التاريخية» وقد يطلق على القيمة الجارية أحد 
المصطلحات التالية © : 

(أ) القيمة الاقتصادية أو القيمة الحالية: 


(عتلة/ا غمعوععط عه عسلة7؟ عتسرمممء8) 
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(د) سعر الخروج الحالي أو صافي القيمة البيعية: 
(عسلدلا عاطمعتتلمعء ع1 عه ععءط علط أمعسيت) 
(ح) سعر الدخول الحالي أو تكلفة الاستبدال: 


0050 امعممععدامءء جه ععلمه وتمع أتمعسيت) 


القيمة الخالية إأو القيمة الاقتصادية) ‏ 

تحدد القيمة الاقتصادية للأصل بالاستعمال الذي وضع فيه الأصل, والتدفق 
النقدي المتوقع من هذا الاستعمال # أي القيمة الحالية لمدى مساهمة الأصل في الإيرادات 
الصافية للمنشأة. يقال عادة أن هذه الطريقة تقوم على المفهوم الاقتصادي للقيمة . 

ربما يكون هذا الأساس أكثر الطرق مثالية من الناحية النظرية» حيث يعبر التقييم 
عن المقدار المخصوم للتدفق النقدي المتوقع مستقباكٌ من الأصل . وبالتالي فإن هذه 
الطريقة تعكس آثار التضخم على التدفقات النقدية» وبالتاللي على قيم الأصول*). 

الفكرة هي : إذا كان مقدار ووقت ‏ التدفق النقدي في المستقبل من أصل معين معروفا 
سواء كان هذا الأصل أوراقاً مالية» أوآلة.» أوشركة؛ فيمكن خصم هذه التدفقات 
بمعدل فائدة مناسب» والناتج هوقيمة هذا الأصل7”” , 


يترتب على المعالجة السابقة نتيجة هامة هي : إذا كان من الممكن تحديد القيمة 
الحالية للنقد الذي ستتسلمه الشركة مستقبلاً من أصوها المختلفة» فإن صافي الدخل في 
أي فترة سيحدد بتطبيق معدل فائدة مناسب على «مجمع القيمة الحالية». وينتج عن ذلك 
أن المعلومات التي تظهر أهم الفروق بين الشركات لن نجدها في قائمة دخل الشركات» 
ولكن في حساب التدفق النقدي في المستقبل» والضروري لتحديد القيمة الحالية. 


هذه المعالجة تعمل بطريقة مثالية مع «السندات» التي تقترب من أن تكون مؤكدة 
التدفق النقدي. ىا يمكن أن تصدق أيضا على بعض الأصول المؤجرة لفترة من حياتها. 
ولكن الأمر مختلف تاماً عند تطبيقه على أنواع أخرى منٍ الأصول مثل: مكونات خط 
الإنتاج الذي يجب أن يرتبط بعضه ببعض حتى ينتج تياراً من الدخل. والبضاعة تحت 
التشغيل» والأصول المعنوية »© 
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صافي القيمة البيعية (سعر الخروج الخالي): 

صافي القيمة البيعية ‏ أو سعر الخروج الحالي ‏ طريقة أخرى من طرق التقييم تقع 
في نطاق المصطلح العام «القيمة الجارية»ء» وهي عبارة عن مقدإر النقد الذي يمكن 
الحصول عليه حالياً إذا بيع الأصل بقيمته السوقية مطروحاً منه المصاريف اللازمة 
لإتمام البيع . 

طبقاً لهذه الطريقة يتمثل دخل الشركة في التغير في صافي أصول الشركة (الأصول 
مقدرة بأسعار البيع الحالية ناقصاً الالتزامات بالتكلفة) من بدء الفترة المحاسبية حتى 
نبايتها بعد أخذ الاستثمارات الإضافية والمسحوبات في الاعتبار©” , 


ستؤدي هذه الطريقة لازدياد أهمية قائمة المركز المالي» فلو نفذت هذه الطريقة لكل 
الأصول ستصبح قائمة المركز المالي دليلاً للقيمة الجارية لأصول الشركة. كما تمتاز 
باعتمادها على القيمة السوقية الي تتصف بالموضوعية والقابلية للتحقيق» وتمتاز بسهولة 
تطبيقها على بعض البنود القابلة فعلاً للتسويق مثل الأوراق المالية. كما أنها توفر للمنشأة 
معلومات تساعدها عند اتخاذ بعض القرارات مثل قرارات: الإبقاء على الوضع ال حالي» 
أو التغير الكل أو الجزئي, الاستغناء على الأصول أو الإبقاء عليهاء إحلال أصل باصل 
جديدء زيادة رأس المال» الاقتراض* , 
يقصد بالتكلفة الاستبدالية سعر السوق الحالي المطلوب لإبدال الأصول الموجودة 
بأصول مكافئة(”4). 
ثار جدل بين المحاسبين حول «ماهية الأصول المكافئة للأصول الموجودة 
بالمشروع»» والتي قد يقصد بها أحد الاحتمالات التالية؟): 
(أ) تكلفة إعادة إنتاج الأصول الموجودة : وتعني تكلفة استبدال الأصول الموجودة دون 
أخذ التحسينات التكنولوجية في الاعتبار. 
(ب) تكلفة استبدال الأصول الموجودة: ويقصد بها تكلفة استبدال أصل مفرد أو مجموعة 
من الأصول بأصول أخرى مطابقة وها نفس القدرة الإنتاجية (متكافثة). وتكلفة 
الاستبدال تكافىء تكلفة إعادة الإنتاج في الحالات النادرة فقط عندما لا يكون هناك 


(ج) تكلفة استبدال الطاقة الموجودة: ويقصد بها تكلفة استبدال القدرة الإنتاجية دون 
اعتبار للأصول الموجودة أو توزيعها الطبيعي. وهذا الاتجاه يشبه التنبؤ عن كيفية 
تصرف الشركة إذا كان عليها أن تنشىء عملا منافساً بقدره إنتاجية مكافئة. لهذا 
الغرض يؤخذ في الاعتبار كل من التغير التكنولوجي, الاقتصاد في الحجم. 
والوفورات الأخرى المتوقعة. 
/ يقتصر الخلاف بين المحاسبين حول مفهوم التكلفة الاستبدالية ولكن هذا 

الخلاف امتد إلى مشاكل التطبيق العملي. فعادة تحدد القيمة الاستبدالية للمخزون 

باستخدام قوائم الموردين» حيث تعكس أحدث الأسعار الحالية. أما الأصول الثابتة فهي 
أكثر تعقيداً. فالتغيرات التكنولوجية تمتزج مع مشكلة التضخم لتجعل من عملية تسعير 
المعدات الرأسمالية طبقاً لقيمتها الاستبدالية في غاية التعقيد. فمثلا تغيير طائرة بمحرك 
اسطواني بأخرى نفاثة يتطلب أكثر من مجرد تعديل سعرء حيث يجب أخذ زيادة كفاءة 
المعدات الجديدة في الاعتبار. ومن التطبيقات الشائعة لتحديد القيمة الاستبدالية 
للأصول الثابتة استخدام أرقام قياسية خاصة لكل نوع من أنواع الأصول الثابتة مثل 
معامل تكلفة الإنشا أوإعادة تقييمها على أساس قوائم الموردين» أو تقديرات 
المهندسين خاصة بالنسبة للآلات المصممة والمبنية طبقاً لمواصفات خاصة بالمشروع . 
والقيم التقديرية هي أيضاً احتمال بالنسبة للأصول الثابتة2؟؟ , 


جوهر طريقة محاسبة القيمة الجارية هو تقسيم الربح الكلي إلى قسمين29: 
(1) ربح التشغيل: 7080 عدننه»هم0), وهو عبارة عن الإيرادات مطروحاً منها 

التكلفة الجارية للأصول المستهلكة أوالتي استخدمت لإنتاج هذه الإيرادات. 
(ب) مكاسب التملك: (عصنه© وسنةاه8), وتنتج عن تملك أصول طبيعية (مادية) تزداد 

قيمتها خلال فترة التضخم . 

يعكس ربح التشغيل تجربة الشركة الخاصة بالنسبة للتضخم. وهويعبر عن 
المكاسب المتاحة للتوزيع على الملاك. بينا تمثل مكاسب التملك مكاسب توضع جانبا ني 
احتياطي إعادة تقويم. وتستبقى بالمشروع للإبقاء على أو صيانة ‏ السعة أو الطاقة 
الطبيعية للمشروع9؟). 

يرى بعض الباحثين أن أهمية هذا الفصل تتمثل في أن ربح التشغيل الجاري يعتبر 


لف 


مؤشراً أساسياً عند قياس أداء الإدارة» بين| أرباح حيازة الأصول غير النقدية تعتبر أرباحاً 
عرضية ولا تؤخذ في الاعتبار عند قياس الأداء(*؟ . 


الجدل السائد حول محاسبة القيمة الخارية: 

يقول مؤيدوا محاسبة القيمة الجارية أنها تحقق المزايا التالية: 

١‏ تقديم معلومات مفيدة في تحديد أوجه الاستثمار» وني تقييم أداء الإدارة. 
حيث عتم المستثمرون بمكاسب الشركة. والتدفق النقدي, وسياسة توزيع الأرياس.» 
وكذلك التأثير المحتمل لهذه العناصر الثلاثة على التدفق النقدي للمستثمرين سواء بدلالة 
نصيب المستثمرين في الأرباح الموزعة» أو باسترداد رأس المال عند التصفية. 

وبناء على ذلك فإن بيانات القيمة الجارية قد تكون أحسن دليل لمكاسب المستقبل. 
وللتدفق النقدي للشركة من مواردها الحالية. وهذه البيانات تكون مفيدة بصفة خاصة 
عندما تختلف القيم الجارية اختلافاً كبيراً عن التكلفة المسجلة للأصول المرتبطة بها430». 

؟ - يساعد التقييم طبقاً لمحاسبة القيمة الجارية في إجراء المقارنات بين المنشات 
المختلفة في نفس النشاط9؟», 

8 تعتبر القوائم المعدلة طبقاً لمحاسبة القيمة الجارية أحد طرق العلاج المقترحة 
مشكلة التضخم8». 

أما معارضوا محاسبة القيمة الجارية فلا يوافقون على أغلب المزايا السابقة» ويرون 
لمحاسبة القيمة الجارية عيوباً كثيرة» وآثاراً جانبية. وفيا يل ملخصاً لأهم هذه الآراء: 

١‏ حقيقة أن محاسية القيمة الجارية قد تقدم معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم 
المالية» إلا أنها أكثر تعقيدا عند تطبيقها فهي تتطلب خليطا من الأسعار الواقعية, 
والتقديرات والمعاملات لمجموعة غير متجانسة من الأصول, مما يؤدي إلى أن تصبح تكلفة 
تطبيق النظام غير اقتصادية©»». 

؟ - القوائم المعدة طبقاً لمحاسبة القيمة الجارية تعقد عملية المقارنة بين الشركات 
بخلاف ما يرى مؤيدوها للأسباب التالية: 

(أ) نتج عن محاسبة القيمة الجارية مشاكل نظرية عديدة مثل: تعدد مفاهيم القيمة 
الجارية؛ ووجود أكثر من تفسير لبعض هذه المفاهيم . ولقد أدى هذا بالضرورة إلى 


رف 


عدم الاتفاق على مفهوم الربح » ومفهوم رأس المال. أو بمعنى آخر جعل المقصود 

بالربح غير واضح» وجعل الخط الفاصل بين رأس المال والأعباء التي تحصل 

للربح غير محددة بدقة. 

لا شك أن الحاجة لحل هذه المشاكل النظرية في غاية الأهمية. ولناخذ مثالا 
واحداً: القرار بأن مكاسب الحيازة تكون أولا تكون جزءاً من الدخل. من 

المحتمل أن يؤدي هذا إلى فروق كبيرة في رقم الدخل0”". 

(ب) الناتج الضروري للمشاكل النظرية مشاكل عملية تتمثل في تعدد طرق القياس» 
وتوسيع هوة الإجراءات المحاسبية وبالتالي النتائج المترتبة عليها مما يعقد عملية 
المقارنة بين المنشآت المختلفة” , 

(ج) عدم إعادة تعديل القوائم المالية المعدلة طبقاً للأسعار الجارية يجعل عملية المقارنة 
بين القوائم المالية للسنوات المختلفة قائمة على أساس غير سليم . 

"ا لا تعمل محاسبة القيمة الجارية أي تعديلات للتغيرات في القوة الشرائية 
العامة لوحدة النقدء فهي تقوم على تغيير أساس القياس المحاسبي من الأساس التاريخي 
ذات قوة شرائية جارية””*». كا أنها لا تأخذ في الاعتبار أرباح وخسائر العناصر النقدية» 
وتبتم بتعديل البنود غير النقدية فقط وهذا ليس كافياً لمعالجة آثار التضخم على القوائم 
المالية» ولقد أشار كل من فانسيل (انعمه7). وفابريكانت (همعهمة9) إلى أنه لكي 
نقيس تأثير التضخم بصفة عامة سيكون من الضروري أخذ الحركة العامة للأسعار في 
الاعتبار باستخدام وحدة قياس عامة9”», ى) علقت جريدة «وعصسة' لقأءعمدمة8» على 
محاسبة القيمة الاستبدالية الواردة بتقرير سانديلاندز سنة ١917/8‏ بالآتي: 

للحفاظ على القيمة الحقيقية لمصالح حملة الأسهم وهو ما يتوقعه المالكون من 
نظام محاسبي للتضخم9؟"©. 

الغريب أن بعض الذين يشتكون حالياً من أن التقارير المالية الحالية تتضمن 
مدى واسعاً من الإجراءات المقبولة يطالبون في نفس الوقت بترك التكلفة التاريخية . 
ويمكن للإنسان أن يتصور مدى إجراءات تقدير الأصول التي تقترح باعتبارها مقبولة إذا 


رف 


طبقت القيمة الجارية بالقوائم المالية. ومن المؤكد أن الانضباط الذي تشتمل عليه 
المحاسبة التقليدية» والنتائج التي تم التوصل إليها ؛ بجهد الكثير من الأفراد والتنظيمات 
خلال عدة عقود من المحتمل أن يضحي به إذا تبنينا أساساً تجديذاً للمحاسبة. وسيبدا 
من جديد عملية تحديد معايير مقبولة» وهي عملية طويلة وشاقة2». 

ه ‏ بالنسبة للقيمة الحالية (القيمة الاقتصادية) توجد صعوبة في قبول هذه 
الفكرة حتى على الأساس النظري: فكرة أن كل الأصول التي تسهم في التدفق النقدي 
للشركة يمكن معرفتهاء ثم تقييمها بحيث تقدم لنا معلومات يعتمد عليها. 

كا أن أغلب العاملين في المجال المحاسبي مقتنعون بصعوبة التنفيذ عند تطبيق 
مقاهيم التدفق النقدي المخصوم على صافي الدخل وعلى أصول التشغيل ‏ حيث يعتبر 
من الناحية الواقعية أمر مرهق في الكثير من الشركات. فبالنسبة لأصول الكثير من 
الشركات تكون الإنتاجية المستقبلة غير مؤكدة بحيث لا نعرف» ولاحق يمكن أن نقرر 
بأي درجة من الموضوعية ماذا سيكون عليه التدفق النقدي مستقبا. ولا يمكننا أيضاً أن 
نجد أدلة ثابتة يعتمد عليها لمعدل الفائدة المناسب الذي يجب استخد امه في الخصم. 
وعلى ذلك فالتغير في القيمة الحالية لتدفق النقد مستقبلا يعتبر مكوناً لمثالية صعبة التحقيق 

لا يعارض المحاسبون فكرة القيمة الحالية لتدفق النقد في المستقبل باعتبارها مفهوماً 
اقتصادياً للقيمة. ولكن مالا يوافقون عليه وبشدة أن هذا المفهوم له تطبيق صادق» 
وموثوق به في القوائم المالية للشركات. ومفهوم الدخل الذي يقوم على: 

(أ) أن نعرف كأصول كل العوامل التي تسهم في التدفق النقدي في المستقبل. 

(ب) تحديد التدفق النقدي الناتج عن هذه العوامل. 

(ج) معالجة هذه التدفقات بمعدل خصم. 

رد ثم يجمع الناتج للحصول على قيمة الشركة. وتحديد دخلها. 

إن تلك المعالجة تستبعد الاستخدامات, والمشاكل الواقعية الخاصة ببيانات «قائمة 
دخل الشركات». كا لايمكن أن يكون لما علاقة ‏ ولو صغيرة ‏ بالتقارير المالية 
للشركات9*), 

١‏ قد يكون لصافي القيمة البيعية بعض المزاياء وقد تناسب أنواعاً معينة من 
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الأصول. ولكن مشاكل التنفيذ عند تحديد القيم الحالية القابلة للتحقيق تكون مشابهة 
لتلك التي نواجهها عند محاولة التعرف على التدفق النقدي مستقبلاً. وهما متشابهان تماماً 
من الناحية النظرية (من حيث المفهوم) . فلو كانت الأسواق كاملة, كان من الممكن لكل 
أصل أن يسعر بالقيمة الحالية لتدفقه النقدي في المستقبل. ولكن في عالم عدم التأكد, 
وفي وجود أسواق قليلة» وغير كاملة تنشأ مجموعة من الأسئلة. 

ما هي القيمة الحالية القابلة للتحقيق لمشروع معين؟ 

هل نخطط لبيع الآصول أصل أصلء أو نبيع المشروع ككل؟ 

هل سيتم البيع بناء على فرض التصفية ‏ بيع إجباري ‏ أو على أساس فرض 

استمرار المشروع؟ 
ما هي القيمة التي ستستخدم إذا لم يكن قد حدث بيع لمشروع من نفس النوع 
أو الحجم منذ وقت قريب؟ 

لا شك أن هناك صعوبة كبيرة للاستفادة من مثل هذه المعلومات إن أمكن 
الحصول عليها ‏ ومن المؤكد أن الإدارة يجب أن تكون متنبهة لإمكانية وجود فرص بديلة 
لتوظيف رأسمالماء ولكن قرار تغيير طبيعة النشاط ليس من القرارات التي تحتاج لاتخاذها 
في ميعاد إعداد كل قائمة مركز مالي» وكذلك يجب ألا تسود احتمالات التصفية التقارير 
المالية عندما يكون التوقع العادي هو استمرار الشركة9”). 

كما أن قياس الدخل طبقاً لأساس صافي القيمة البيعية قد لا يكون ملام في حالة 
انخفاض القيمة السوقية للأصل دون انخفاض الخدمات التي يؤديها. وبالتالي يكون 
معدل العائد على أساس القيمة السوقية مبالغا فيه0*», 

٠7‏ ل توجد صعوبات عملية عند تحديد التكلفة الاستبدالية للأصل. وتنشأ هذه 
الصعوبات نتيجة أننا عند تحديد التكلفة الاستبدالية للأصل لا بد وأن نأخذ في الاعتبار: 
طبيعة الأصل المراد استبداله» وظروف هذا الأصل. مثال بسيط: كيس به ٠١‏ كيلو سكر 
يحتمل أن يستبدل بكيس به ٠١‏ كيلو سكر فالتماثل بينها كبير بحيث يصعب التمييز 
بينها. ولكن إبدال قطعة معقدة من آلات الإنتاج تمثل شيئاً مختلفاً كلية» وقد لا يمكن 
إبدالها أساساًء فقد يكون الاستبدال بآلة محسنة إلى درجة كبيرة صممت لأداء نفس 
الوظيفة» أو بآلة تختلف جوهرياً عن الأولى صممت لاستخدام تكنولوجيا جديدة 


>” 


للحصول على نفس التتائج. أو بمعدات تنتج منتج مختلف ليؤدي نفس وظيفة المنتج 
القديم. وهنا يثار سؤال نظري : إلى أي مدى سيتم الاعتراف في «تكلفة الإنتاج» بالتغير 
التكنولوجي للمعدات والآلات(5*)؟؟ 

4 - عند التقرير عن صافي الدخل. تعرض غاذج القيمة الحالية خلافات ممائلة 
لتلك الموجودة في طرق التقويم . أغلب النماذج تقسم رقم صافي الدخل الحالي إلى 
مجموعة من المكونات تتضمن مثلا: دخل التشغيل» تغيرات القيمة المحققة» وتغيرات 
القيمة غير المحققة» والبعض قد يعمل حساباً لصيانة رأس المال على أساس الهبوط في 
القوة الشرائية العامة للنقود. 

وعزل مكاسب التملك يعتبر خاصية عامة (شائعة) في إقتراحات التقدير بالقيمة 
الجارية. ويبدو أن ذلك يتم على أساس أن مثل هذه المكاسب تختلف تماماً عن مكاسب 
التشغيل بحيث لا يجب أن تمزج بها. وني بعض الحالات يبدو أن المقصود هو أنها ليست 
مكاسب للشركة بالمرة. والغرض من عزا عن بنود الدخل الأخرى أن يتعرف قارئوا 
القوائم المالية على مكاسب التملك والتي قد لا تتكرر في السنوات المقبلة . 


من الناحية العملية» لا يكون التملك والتشغيل عادة قابلين للفصل» فعمليات 
التصنيع والبيع لا يمكن إدارتها بدون تملك مخزون وأصول أخرى لفترة من الزمن. 
والإفصاح عن هذه الأنشطة في التقارير ىا لو كانت قابلة للفصل يمكن أن يكون مضللا. 
وفي حالات أخرى تكون مكاسب التملك نتيجة تخطيط وشراء إداري حكيم وبذلك 
تكون نتيجة لفعل الإدارة ى] هي مكاسب التشغيل. حقيقة أن التغيرات السوقية الشاذة 
قد ينتج عنها مكاسب تملك لا يمكن أن تكون مؤشراً لقدرة الشركة بحيث تسائد القدرة 
على الكسب المعلنة ولكن مثل هذه التغيرات يمكن الإفصاح عنها دون تغيير أساسي في 
مفهوم الدخل التقليدي . 

يعتقد بعض المحاسبين أن المفهوم الحالي لصاني دخل المؤسسة قد أظهر فوائد 
كثيرة. لذلك يقاومون فكرة أن ما يعلن عنه الآن بأنه صافي الدخل يجب تقسيمه إلى عدد 
من العناصر المنفصلة بأوصاف ومعاني جديدة. فالمفهوم الحالي لصافي الدخل أصبح جزءاً 
من الطريقة التي يفكر بها المستثمرء الإدارة» الدائنون» سلطات تشريع المشروعات, 
وغيرهم... عن نجاح المشروع أو فشله. حتى أن مقترحات التغيير تبدو لهم غير 
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معقولة» وأن مثل هذا الاقتراح سيضع عبئاً ثقيلاً على قارىء القوائم المالية الذي سيترك 
عندئذ لوسائله الخاصة لصياغة مفهوم مالصافي دخل المشروع وتطبيقه. والفشل في 
التعرف على صاني الدخل وتحديده؛ ليس من المحتمل أن يفسره مستخدموا القوائم المالية 
كتقده("5) 
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من المشاكل الملحة التى ستواجه مهنة المحاسبة نتيجة تطبيق محاسية القيمة 
الجارية ضرورة تطوير معايير وإجراءات المراجعة للعمل مع محاسبة القيمة الحالية. 
ولاشك أن هذه الإرشادات ضرورية بدرجة كبيرة» حيث أن محاسبة القيمة الجارية 
ستزيد كثيراً من ذاتية القياسات المحاسبية والتي ستجعل المراجعة شيئاً أصعب بكثير. 
فليس مجرد الخلاف حول المفاهيم والموضوعات النظرية المرتبطة بتحديد الربح» وتقويم 
الأصول. بل هناك أيضاً حقيقة أن المقاييس الحالية لتكلفة الاستبدال؛ أو صافي القيمة 
البيعية» أو القيمة الاقتصادية: هي بالضرورة أقل: دقة, وأقل قابلية للتحقيق من أرقام 
التكلفة التاريخية . 


يؤكد ما تقدم أن المعيار المحاسبي رقم 15 الذي يطبق في المملكة المتحدة ابتداء 
من أول يناير 144٠‏ (16 5542) وهو أحد نماذج محاسبة القيمة الجارية» والذي يقوم على 
أن المقصود بالقيمة الحارية هي «اقيمة الأصل بالنسبة للمشروع». هذا الأساس يقدم 
تعقيدات كثيرة عن تحديد القيمة بالنسبة للمشروع. فإذا كان صافي القيمة البيعية أقل 
من تكلفة الاستبدال» فإن الأولى ليست بالضرورة «القيمة بالنسبة للمشروع». وهذا 
يكون الموقف ‏ فقط ‏ إذا كانت صافي القيمة الحالية لتيار التدفق النقدي للمقبوضات 
المتوقعة مستقبلاً من الأصل (قيمته الاقتصادية) أقل من صافي القيمة البيعية. فإذا كانت 
قيمته الاقتصادية تزيد عن تكلفة الاستبدال. فإن الأخيرة هى «القيمة بالنسبة 
للمشروع». وإذا كانت القيمة الاقتصادية أقل من تكلفة الاستبدال» ولكن أكبر من 
صافي القيمة البيعية. فإن القيمة الاقتصادية نفسها هي «القيمة بالنسبة للمشروع» ويجب 
استخدامها في القوائم المالية. وحيث أنه من المحتمل أن توجد عدة مواقف للاصول 
تكون فيها القيمة الاقتصادية هي «القيمة بالنسبة للمشروع»» وحيث أن القيمة 
الاقتصادية مقياس ذاتي كلية فمن الواضح أن هذا النظام سيزيد إلى درجة كبيرة العبء 

على المراجعين012©, 
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غوذج عاسبي مقترح لمحاسبة التضخم 
تميل المناقشات الواردة بالأدب المحاسبي لمعاملة كل من محاسبة القيمة الخارية 
لماعل وحاسبة المستوى العام للأسعار (.6.8.1..4) كأنبه| طريقتين مختلفتين أساساً. 
بالإضافة إلى أن بعض المعلقين يعطون إحساساً بأنهما ليستا تلفتين فقطء بل كل منهما 
طريقة متكاملة لقياس التضخمء ومستقلة عن الأخرى9"©. 


يبدو لي أن هذا الموقف ليس صحيحاًء حيث يمكن اعتبار الطريقتين متكاملتين» 
وأننا في حاجة لكليهما عند قياس تأثير التضخم على الشركات المفردة بدقة أكثر. 
فالتضخم لا يسير بتوازن في كل الاقتصاد. وأسعار الأصول والبضاعة والخدمات الخاصة 
بشركة معينة ترتفع عادة إلى أعلى بمعدلات تختلف من نوع لآخرء وبمعدل يختلف عن 
مستوى الأسعار العام . 


لذلك فإن الاقتراح المقدم لإظهار أثر التضخم الاقتصادي على القوائم المالية 
ما هوإلا نموذج يتفادي بقدر الإمكان نواحي النقص والنواحي السلبية في كل طريقة. 
ويقوم على النواحي الإيجابية في كليههما. 

يتلخص هذا الاقتراح في الآتي: 
أولاٌ ‏ البنود النقدية: 

طبقاً لمحاسبة المستوى العام للأسعار لا تعدل البنود النقدية» ولكن أرباح وخسائر 
المستوى العام للأسعار تؤخذ في الاعتبار عند تحديد نتيجة أعمال المشروع . أما في محاسبة 
في الاعتبار عند تحديد نتيجة الأعمال. 


كلا الطريقتين تعرضتا لجدل شديد في الأدب المحاسبي. النقد الأساسي الموجه 
لمحاسبة المستوى العام للأسعار في معالحة العناصر النقدية أنها قد تؤدي إلى تضليل رقم 
الربح وبالتالي قد يكون لا تأثير سيىء على السياسات الالية لرجال الأعمال» وعلى 
استدلالات المستثمرين. أما محاسبة القيمة الخارية فالنقد الأساسى الموجه لحا عند 
معالجتها للعناصر النقدية أنها لم تأخذ أصلل أثر التضمخم على هذه العناصر في الاعتبار. 
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وفي رأبي أن العناصر النقدية مثل: النقودء والمقبوضات والمدفوعات بما فيها 
الديون طويلة الآجل لا تعدل. حيث لايد من التعبير عنها بوحدات ثابتة. ولكن لايد 
من استخدام رقم قياسي عام لتحديد أرباح وخسائر المستوى العام للأسعارء وأن تضمن 
تلك المكاسب والخسائر في الدخل. وتبرير ذلك أن التحليل الوضعي أظهر أن خسائر 
ومكاسب العناصر النقدية يمكن أن تكون هامة (ذات دلالة) في بعض أنواع من الشركات 
والصناعات مثل البنوك0"». فصناعة البنوك تعمل القليل من مكاسب أو خسائر الحيازة 
على الأصول غير النقدية» ولكنها قد تتعرض لصافي خسائر أو أرباح نقدية ذات قيمة 
مفيدة لمستخدمي التقارير» ويجب الإفصاح عنما بوضوح في القوائم المالية. بمعنى ضرورة 
بيان مدى تأثر رقم الربح بأرباح أوخسائر المستوى العام للأسعار بحيث نتفادى 
الاستدلالات الخاطئة» والسياسات غير السليمة للإدارة. 


ثانياً ‏ العناصر غير النقدية: 

طبقاً لمحاسبة المستوى العام للأسعار تعدل البنود غير النقدية باستخدام رقم قياسي 
عامء وتؤبخذ أرباح وخسائر الحيازة في الاعتبار عند تحديد نتيجة الأعمال والمركز المالي. 
وطبقاً لمحاسبة القيمة الجارية تعدل العناصر غير النقدية بحيث تعبر عن القيمة الخاصة 
بكل بندء وتؤخذ أرباح وخسائر الحيازة في الاعتبار عند تحديد الربح أو تجمد في 
احتياطي . 

النقد الأساسي الموجه لمحاسبة المستوى العام للأسعار في تعديل العناصر غير 
النقدية» أن تطبيق رقم قياسي عام للأسعار على الأصول غير النقدية قد يؤدي إلى تشويه 
القيم المعدلة لأن التغير في السعر في أغلب أنواع الأصول لا يحدث بنفس المعدل كما 
هوني مجمل التضخم*©. 


أما النقد الموجه لمحاسبة القيمة الجارية فيتلخص في: 


تعدد المفاهيم النظرية للقيمة الجارية» وصعوبة قبول بعض هذه المفاهيم » ووجود 
أكثر من تفسير لبعض هذه المفاهيم » وما يترتب على ذلك من تعدد الإجراءات والطرق 
المقبولة» وتعقيدهاء وبعدها عن الموضوعية وصعوبة مراجعتها. 
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يبدو لي أن أفضل وسيلة لقياس تأثير التضخم على الأصول غير النقدية لشركة 
معيئة مثل المخزون, والأصول الثابتة» هي معرفة التغيرات في الأسعار الخاصة بهذه 
الأصول ‏ أي قيمتها الجارية ‏ عندما يمكن عمل ذلك بدرجة كافية من الموضوعية. 
فهذه الطريقة تقدم مقياساً أكثر دقة من استعمال سعر قياسي لتغيرات المستوى العام 
للأسعار في الاقتصاد ككل سبب أن التضخم لا يسير بتوازن في كل الاقتصاد. 


هنا نقطة أساسية أحب أن أركز عليها وهى تعدد طرق قياس القيمة الجارية المتاحة 
بالأدب المحاسبي, وأن بعض هذه الطرق قد تتصف بالثالية النظرية» ولكن تطبيقها 
العمل ذاتي بالدرجة الأولى. وأن كل طريقة لا يمكن استخدامها لجميع الأصول. بمعنى 


والهدف هنا هو اقتراح تموذج للتقرير عن القيم الجارية للأصول غير النقدية يحاول 
أن يقابل بين طرق التقويم بأصول معينة. وأن تكون تلك المقابلة قائمة على معايير 
محددة. وأن يتم الإفصاح عن القيم الجارية للأصول بوضوح وشرح كاف يبين كيفية 
التوصل لتلك القيم» وحدودها. 

عند اختيار طريقة من طرق التقويم لتحديد القيمة الجارية لكل أصل من أصول 
المشروع يجب مراعاة المعايير التالية: 

١‏ ضرورة التعرف على مدى قابلية الأصل للفصل عن باقي الفصول. بمعنى 
مدى إمكانية بيعه منفردا في وقت قريب. 

؟ - تحديد درجة المخاطرة المتضمنة عند احتمال بيع الأصل. فمثلاً الأوراق 
المالية المدرجة في بورصة الأوراق المالية والمسعرة بطريقة عادية للتبادل يمكن إفتراض 
قابليتها للبيع بهذا السعر بخلاف السلع الجاهزة التي يتضمن بيعها مخاطرة ليس من 
السهل تحديدها بدقة. 

ا يجب أن تكون القيمة الحارية للأصل محددة بناء على دليل موضوعي » أي 
يكون خالياً نسبياً من التحيز الذاتي. أما الأحكام الذاتية عن القيمة فتضمن في التقرير 
كمعلومات مكملة. ويوضح مها كيف حددت هذه المعلومات . 


لذ لذ نيا 


بناء على المعايير السابقة يمكن تحديد القيمة الجارية للأصول غير النقدية للمشروع 
طبقاً للاقتراح التالي: 


١‏ الأصول التي يمكن فصلها بسهولة عن باقي أصول المشروع, ويمكن تحديد 
قيمتها السوقية بطريقة موضوعية. وبيعها ليس عرضة للمخاطرة. أوعدم التاكد مثل 
الأوراق المالية قصيرة الأجل. والقابلة للتسويق. تقدر بصافي القيمة البيعية. وتؤخذ 
التغيرات في قيمة هذه الأصول عند تحديد الدخل» والمركز المالي. 


؟ ‏ الأصول القابلة للفصل عن باقي أصول المشروع» ويمكن قياس سعر 
استبدالها الحالي بطريقة موضوعية» ولكن بيعها أمر يحتمل المضاربة مثل المخزون» تحدد 
بسعر الاستبدال الحالي» وتحمل تكلفة الاستبدال المنتهية لهذه الأصول لقائمة دخل الفترة 
المالية» ويظهر الباقي من الأصل في قائمة المركز المالي بقيمته الاستبدالية. 


الأصول التي لا يمكن فصلها عن باقي أصول المشروع» ولكن يمكن تحديد 
قيمتها بموضوعية مقبولة» ول تقتنى بقصد إعادة البيع مثل: المصنع والمعدات. مثل هذه 
الأصول تحدد قيمتها الجارية بتطبيق رقم قياسي خاص يراعى عند إعداده عامل للتحسين 
التكنولوجي يمكن تطبيقه بطريقة موضوعية بواسطة الشركات». ويكون قابلا لمراجعة غير 
متحيزة» ويفضل تحديده بواسطة جهة حكومية؛ أو مهنية» أو مجموعة من الشركات التي 
تمارس نفس النشاط؛ وتستخدم نفس الأصول. 

تعكس التغيرات في قيمة هذه الأصول في قائمة الدخل» وقائمة المركز المالي. 


الأصول الغير قابلة لتحديد موضوعي معقول. والتي تقوم على التناول 
الشخصيء مثل تقدير الإدارة للقيمة السوقية لاحتياطي البترول مثللً: مثل هذه 
المعلومات يتم الإفصاح عنها كمعلومات مكملة في تقرير الإدارة. 
الأصول الممثلة في شكل حقوق قابلة للتحويل مثل: حقوق الإمتيازء 
الإيجارات طويلة الأجل. حقوق الاختراعء حقوق النشر: 
إذا زادت القيمة المقدرة لهذه الأصول عن قيمتها الدفترية تضمن كمعلومات 
مكملة في تقرير الإدارة حيث لا يتوافر لها الدليل الموضوعي . 
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١‏ - تعتبر الشهرة واحتمالات الكسب فوق المعدل العادي للشركة حسابات 
ذاتية جدأء ولذلك لا تضمن حتى كمعلومات مكملة» ويترك تقديرها لمستخدمي 
القوائم 
ثالثاً ‏ تحديث (إعادة تعديل) القوائم الالية للعدلة 

للسنوات السابقة + (لعة؟مه1 عستلاه2) 

في محاسبة المستوى العام للأسعار يعاد تعديل القوائم المالية المعدلة للسمتوى العام 
للأسعار طبقا للقوة الشرائية العامة في نباية كل فترة مالية تالية كمعلومات للمقارنة. أما 
في محاسبة القيمة الجارية فلا يعاد تعديل القوائم المالية للسنوات السابقة. 

الاعتراض الأساسي على إعادة تعديل القوائم المعدلة أنه قد يعطي تأثيراً خاطثاً 
بأن المعلومات السابق التقرير عنها قد تغيرت من حيث جوهرهاء وليس مجرد إعادة 
تعديل لا بدلالة وحدة قياس حديثة. 

والجدل الأساسي ضد عدم تحديث القوائم المعدلة هوعدم إمكانية المقارنة بين 
القوائم المالية للسنوات المختلفة على أساس سليم» فلكي نقارن بين القوائم المالية المعدلة 
للسنوات المختلفة لا بد من أخذ الحركة العامة للأسعار في الاعتبار» باستخدام وحدة 
قياس عامة في تاريخ المقارنة بين هذه القوائم . 

يبدو لي ضرورة تحديث القوائم المالية المعدلة طبقاً للتغير في المستوى العام للأسعار 
حتى يمكن مقارنة القوائم المالية للسنوات المختلفة. 

هنا نقطة أرجو أن تكون واضحة وهي ضرورة الإفصاح عن القوائم المعاد 
تعديلها ‏ بطريقة 'توضح أن هذه القوائم تمثل معلومات سبق التقريرعنها طبقاً لنموذج 


محاسبة التضخم المقترح » ولكن أعيد تعديلها إلى نقود ذات قوة شرائية حالية حتى يمكن 
مقارنتها مع القوائم المعدلة الخاصة بالسنة الحالية» وأنه ليس هناك تغيراً في جوهر هذه 


القوائم . 
يتضح مما سبق ما يلي: 


١‏ - بينها يوجد الرأي المؤيدء والرأي المعارض لكل من طريقتي محاسبة 
التضخم: التعديل طبقا للمستوى العام للأسعارء والتقييم الجاري, فقد يتمثل أفضل 


1 


الحلول في طريقة تمزج بين الأجزاء المناسبة من كل منهاء مع أخذ الحدف الأساسي 
للقوائم المالية في الاعتبار. وهذا المزج يجب أن يقدم معلومات وثيقة الصلة بعملية اتخاذ 
القرارات المالية» فكل قائمة مالية يجب أن تقدم تقريراً عن الموقف المالي الخاص (المتفرد) 
للشركة كا تتأثر بمستوى التضخم العام. ومعدل التضخم الذي ينطبق على الصناعة» 
والطرق المناسبة لتقييم الأصول المختلفة للشركة. 

"١‏ تعدل الأصول غير النقدية بحيث تعبر عن قيمتها الجارية سواء اتبعنا في 
ذلك صافي القيمة البيعية» أو القيمة الاستبدالية» أو استخدمنا بعض الأرقام القياسية 
الخاصة. أما الأصول النقدية فلا تحتاج لتعديل ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أرباح 
وخسائر التغير في القوة الشرائية العامة للنقود. 

بالرغم من أن هذا الاقتراح لا يعكس القيمة الاقتصادية للمشروع. إلا أنه 
يقدم تعبيرأ أكثر واقعية لقيم الأصول عن طريق المزج بين محاسبة المستوى العام 
للأسعارء ومحاسبة القيمة. ويمكن المستثمرين أن يقوموا بتقدير أفضل لقيمة الشركة. 

يقدم هذا الاقتراح تقريراً أفضل مغزى عن الربح» حيث يعبر عن موقف 
التشغيل الحالي من خلال مقابلة العائد بالتكلفة الجارية. كا يأخذ في الاعتبار أرباح 
وخسائر المستوى العام للأسعار. 

ه ‏ طرق القياس المقترحة لتحديد القيمة الجارية تقوم على إجراءات تتصف 
بالموضوعية» وسهولة التطبيق العملٍ. 

5 بهتم هذا الاقتراح بالإفصاح الشامل» الدقيق؛ الواضح عن الطرق 
والإجراءات المستخدمة في تقدير القيم الجارية للأصول غير النقدية» والأرقام القياسية 
المستخدمة في تحديد أر باح ونخسائر المستوى العام للأسعار في العناصر النقدية» والأرقام 
القياسية المستخدمة في تحديث (إعادة تعديل) القوائم لأجل المقارنة» وبيان حدود هذه 
التعديلات. 

٠‏ يمكن في ضوء هذا الاقتراح إنشاء إجراءات للمراجعة مناسبة لتحقيق القيمة 
الجارية للأوراق المالية المحددة بصافي القيمة البيعية» والمخزون المقدر بسعر الاستبدال 
الحالي» والأصول المعدلة باستخدام أرقام قياسية خاصة. ويبدو أن هذه الإجراءات 
لا تمثل مشاكل مستعصية للمراجع المهني. وتنحصر المشكلة في المعلومات الواردة في 


بف 


تقارير الإدارة المكملة والتي قد تحتوي تقبيرات لقيم بعض الأصول التي حددت بطريقة 
غير موضوعية» وهذه لا يكون المراجع مسؤول عنها طبقاً للمعايير المتعارف عليها. 

- لا يعيب هذا الاقتراح الابتعاد عن «تموذج التكلفة التاريخية». فبالرغم من 
أن النظام المحاسبي الحالي يسوده قياس التكلفة التاريخية, إلا أنه يجب الاعتراف بأن 
النظام الحالي ليس نظام تكلفة تاريخية نقية. وكمثال على ذلك أننا نقيم الأصول المتداولة 
بصافي القيمة المنتظر تحقيقها مستقبلاً وليس بالتكلفة التاريخية» كا نقيم الاستثمارات في 
الشركات التابعة بالتكلفة المعدلة وليس بالتكلفة الأصلية. معنى هذا أنه عندما يوجد 
سبب وجيه للابتعاد عن التكلفة التاريخية فنحن نفعل ذلك. ولا شك أن زيادة معدلات 
التضخم في السنوات الحديثة أدى بالكثير للتساؤل عن فائدة موذج التكلفة التاريخية.» وقد 
يكون هذا مبرراً قوياً للبحث عن غماذج أخرى للتقييم . 


)١(‏ لاتقنتصةك ,الاعااع]1 عأ االامعء4 7116 ,عهمتاهامععة لأعلاع. ]عمط 6ه أعقسة ,بعليو .18 وعرمول س 
.69 .م ,1977 

(1) 7176 ,«قدمننلمه© لإتقدمناقاكمآ تعلمنا عمتاأمدمععة ع0؟ لدددمه2 خ» ,أكم8 نمه أقم8 س 
.7 .م ,1917 أكتاونحظ ,أمدصسه1 4مط©) 

(7) #الاامعء4 1/6 ,«قع سقط عمترط +10 كامعساكب زفق غه كلمنك1 ععمط1» ,هماع منقطة:0 ب 
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(؟) ,هآ 10رهللا ممننة لمآ ءه؟ ومنامنمععة» ,طهسوط علم8 ,11 عم[ نهة مومجة .3 زعاءع1 ب 
نهآ عق تسقط0) ,ممعككة /ل ,«كعكامرعلترةا أهارمالهارالآناالا 0714 عانااتنامعء م أهاروثلماعلدط» ,8 مط 
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.5 
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(فينة 6 .م رهطا ب 
زفلة ,م ,هاا ب 
)١5(‏ راجع ما يل على سبيل المثال: 
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مجلة العلوم الاجتماعية ‏ العند 4 المجلد ١١‏ ربيع الأول ١1404‏ ديسمير 1487 (صقحات من 77 إلى 08) 
القاعدة الانتاجيية 
والتنمية الاقتصادية الشاملة 
١مراجعة‏ عامة) 


رفق عمر 
قسم الاقتصاد بجامعة الكويت 


مقدمة؟ 


يعتبر مفهوم «القاعدة الإنتاجية» من المفاهيم الأساسية والشائعة الاستخدام في 
أدبيات التنمية الاقتصادية. فمن المعروف أن البحث عن فرص وإمكانات التنمية 
الاقتصادية الشاملة في الدول النامية ومن ثم الحديث عن استراتيجيات وسياسات التنمية 
الاقتصادية ينطلق أساساً من تعريف معين للقاعدة الإنتاجية لهذه الدول يليه شرح 
مسهب لطبيعة وخصائص هذه القاعدة لما لذلك من انعكاسات واضحة على هذه الفرص 
والإمكانات. كذلكء, فإن دراسة معوقات عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في الدول 
النامية تأتي إلى ذكر القاعدة الإنتاجية لحذه الدول حيث تكمن في خفايا خصائصها 
الاقتصادية وغير الاقتصادية مجموعة العوامل والقيود التي تعيق أو تبطىء عملية التنمية 
الاقتصادية فيها. 


ومع ذلك. و على الرغم من شيوع استخدام مفهوم «القاعدة الإنتاجية» على هذا 
النحوه إلا أنه ما يزال غامضاً وغير واضح العا بصورة عتعل من الصعب وضع تحريف 
محدد ودقيق له. ٠‏ ويرجع هذا الغموضٍ بصورة رئيسية إلى أن الباحثين م يتفقوا فيم| بينهم 
على تصور واحد لهذا المفهوم خصوصاً عند محاولتهم الربط بين مفهوم القاعدة الإنتاجية 
وعملية التنمية الاقتصادية الشاملة حيث هجوا في ذلك منامج شتى. فالبعض أشار إلى 
الموارد الاقتصادية المتاحة بخصائصها المختلفة كا ونوعا للتعبير عن مقصدهم بالقاعدة 


بوذرا 


الإنتاجية لأن ذلك يعني من وجهة نظرهم . بالضرورة القاعدة التي يرتكز عليها 
الاقتصادي في انطلاقته التنموية ومن ثم يستعان بها في رسم حدود إمكاناته في النمو 
والتوسع. أما البعض الآخرء فقد ركز على التركيب القطاعي للاقتصاد القومي وما قد 
يكون بين مختلف القطاعات الإنتاجية من علاقات واعتماد متبادل بالإضافة إلى مدى 
مساهمة كل قطاع إنتاجي في الناتج القومي كتعبير عن القاعدة الإنتاجية في صورة هيكل 
عام للاقتصاد وما يصيبه من تغيرات منتظمة تقتضيها عملية التنمية الاقتصادية الشاملة. 
وينطوي تحت هذا التصور للقاعدة الإنتاجية جميع المحاولات المتعلقة بإضافة أبعاد 
جغرافية وسكانية ودخلية للصورة الهيكلية للاقتصاد القومي . 


كذلك. حاول كثير من الباحثين التعبير عن القاعدة الإنتاجية عن طريق دراسة 
الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية للدول النامية بغية التعرف 
على ماقد يكمن في هذه الخصائص من عوامل مساعدة أو معيقة لعملية التنمية 
الاقتصادية الشاملة. وقد ساعدت هذه الدراسات في رسم حدود أوإطار للقاعدة 
الإنتاجية في الدول النامية على شكل قيود متنوعة تحد من قدرة هذه الدول على الانطلاق 
بقوة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة» ومن ثم تنحكم في مقدرتها على تحقيق أهدافها 
القومية . 

ويهدف هذا البحث في مجمله إلى القيام بمراجعة شاملة لمختلف التصورات الواردة 
في أدبيات التنمية الاقتصادية لمفهوم القاعدة الإنتاجية من الناحية النظرية وإلى شرح 
مختلف المناهج التي اتبعها الباحثون في الربط بين هذا المفهوم وعملية التنمية الاقتصادية 
الشاملة في الدول النامية. كذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد كيفية التعبير عن مفهوم 
القاعدة الإنتاجية بمقاييس كمية لأغراض الاستفادة منها في الدراسات العملية. 


النبج الأول 
القاعدة الإنتاجية والموارد الاقتصادية 
يربط كثير من الاقتصاديين مفهوم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بما يتوافر لديه من 
موارد اقتصادية على اختلاف أنواعهاء وبالتالي يرود في ازدياد هذه الموارد أو بعضها أ 
ونوعاً تفسيرأ واضحاً لاتساع القاعدة الإنتاجية المصاحب لعملية التنمية الاقتصادية 


كنا 


الناجحة. مثل هذا الربط يبدو جلياً في منحنى إمكانيات الإنتاج «متعسههمم) 
(عبصده 5عنائلزط زكومم كأداة تحليل نظرية تبين في الوضع الاستاتيكي تركيبات أو بدائل 
غتلفة لأقصى ما يمكن للاقتصاد أن ينتجه من سلع وخدمات إذا ما وظفت موارده 
الاقتصادية المتاحة بالكامل في ظل الفن التكنولوجي السائد عندئذ. أما في الوضع 
الديناميكي, فإن زيادة هذه الموارد أو بعضها من الناحية الكمية أو تحسن نوعيتها تؤدي 
إلى انتقال المنحنى إلى اليمين بصورة تتناسب وهذه التغيرات تعبيراً عن ازدياد إمكانيات 
الإنتاج واتساع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. كذلك. فإن انتقال المنحنى إلى اليمين قد 
يتحقق عند حدوث تقدم فني في طرق الإنتاج الخاصة ببعض أو كل السلع والخدمات. 

وكا هو معروف. فإن منحنى إمكانيات الإنتاج يستند في أساسه النظري إلى 
مجموعة من دوال الإنتاج (كدمناعمن1 دمناءسلهط) نفترض كل واحدة منها علاقة دالية 
عينية بين الكمية المنتجة من إحدى السلع وبين الكميات المستخدمة من مختلف عوامل 
الإنتاج (الموارد الاقتصادية) اللازمة لإنتاجها على النحو التالي: 


)د رو بك) 1 ح بع 


حيث (8) تشير إلى الكمية المنتجة من السلعة () و(») الكمية المستخدمة من 
عامل الإنتاج ()» وتشترك جميع هذه الدوال في ضرورة ة استيفائها لشرط أن يكون الناتج 
الحدي (عسهممط لممتوعدلح) لجميع عوامل الإنتاج فوجباً وأنها تخضع لقانون تناقص 
الغلة (كمناعء ومتطكتمتمنق 6ه «هتل)ء ولكنها تختلف فيا بينها من حيث خصائصها 
المتعلقة باقتصاديات الغلة بالنسبة إلى ار (علمء5 مغ ممسنعه) النني توضح مدى 
استجابة الكمية المنتجة من السلعة عندما تتغير جميع عوامل الإنتاج بنفس النسبة» 
وإمكانات الإحلال بين عوامل الإنتاج المختلفة (مءناتلزطنووه هملع سنادطن5) التي توضح 
مختلف النسب التي يمكن أن تمزج بها .عوامل الإنتاج لإنتاج كمية معينة من السلعة ىا 
ينعكس في تقعر منحنيات الناتج المتكاىء (5غههدوه15) للدوال المختلفة. 
فمن الناحية النظرية» نجد أن الصياغات المختلفة لدوال الإنتاج التقليدية تفترض 
قيمة محددة لمرونة الإحلال بين عوامل الإنتاج المختلفة» فهي لا نبائية في دالة الإنتاج 
الخطية وصفر في دالة ليونتيف ذات النسب الثابتة وواحد صحيح ف دالة كوب ل 
دوجلاس المشهورة. أما دالة الإنتاج ذات مرونة الإحلال الثابتة فيمكن اعتبارها تعميًا 


لفن 


هذه الدوال حيث نفترضها ثابتة عبر الزمن دون أن تقيدها بقيمة معيئة. ولما كان ذلك 
يمثل في نظر البعض ‏ قيد لا مبرر له وبالتالي قصوراً في هذه الدوال يقلل من 
عموميتهاء فقد جرى مؤخراً تطوير أشكال أخرى لدوال الإنتاج لا تفترض مقدماً ضرورة 
ثبات مرونة الإحلال بين عوامل الإنتاج كدالة الإنتاج اللوغاريتمية غير الجبرية 
(عماقهةء1) ودالة الإنتاج الخطية العامة (©61[1) . 

أما من الناحية العملية» فقد تركز البحث في هذا المباج على الحصول بطرق 
إحصائية متطورة على مقاييس كمية لدرجة تجانس دالة الإنتاج المستخدمة وبالتالي اختبار 
ما إذا كانت اقتصاديات الغلة بالنسبة إلى الحجم تمتاز بالثبات أم أخها متزايدة أو متناقصة . 
كذلك ظهرت دراسات كثيرة ‏ خاصة في الدول النامية ‏ لقياس مرونة الإحلال بين 
عوامل الإنتاج الرئيسية (العمل» رأس المال. الطاقة. المواد الخام) على مستوى الاقتصاد 
القومي أوعلى مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية فيه (الصناعة والزراعة). وقد 
استهدفت هذه الدراسات: 
١‏ الحصول على أنسب أشكال دوال الإنتاج وأكثرها تعبيراً عن الواقع الفعلي للعلاقة 

بين الإنتاج القومي وعوامل الإنتاج (الموارد الاقتصادية) لاستخدامها ني أغراض 

التخطيط الاقتصادي لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة. 


؟ ‏ الحصول على مقاييس كمية لمرونة الإنتاج بالنسبة لمختلف عوامل الإنتاج تعبيراً عن 
مساهمة كل منها في الإنتاج القومي » وبالتالي التعرف على أفضل الطرق للحصول 
على معدلات تنمية مرتفعة وذلك بالتركيز على تنمية عوامل الإنتاج ذات المرونة 
العالية . 

اذأ تبيان مدى سهولة أو صعوبة ! إحلال كل عامل من عوامل الإنتاج محل العوامل 
الأخرى لما لذلك من انعكاسات على اختبار التكنولوجيا (نقلاً وتطويراً) التي 
تتناسب والوفرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة» وعلى قدرة الاقتصاد المحلي 
على الاستجابة للتغيرات في الأسواق الدولية. 

ومن ناحية أخرى.» تفيد التقديرات الإحصائية مرونة الإحلال بين عوامل الإنتاج 


المختلفة في تفسير كثير من الظواهر الاقتصادية في الدول النامية كظاهرة نمو القطاع 
الصناعي بمعدلات عالية دون استيعاب فائض الأيدي العاملة في القطاعات الأولية 


كاه 


حيث اعتبرت هذه الظواهر دليلاً على انخفاض مرونة الإحلال بين العمل ورأس 
المال.. كذلك» فقد استخدمت نتائج الدراسات المتعلقة بقياس مرونة الإحلال بين 
عوامل الإنتاج في الجدل القائم في أدبيات التنمية الاقتصادية حول معوقات التنمية 
بين الميكليين الدين يرون في انخفاض مرونة الإحلال دليلاً يؤيد وجهة نظرهم في 
أن الاختلالات الميكلية في جانب العرض تشكل عائقاً رئيسياً في طريق التنمية 
الاقتصادية وبين «السوقبين» الذين يرون في ارتفاعٍ مرونة الإحلال دليلاً عن أن 
معوقات التنمية تكمن في جانب الطلب. وأخيراء فإن التقديرات الإحصائية 
لمرونة الإحلال ذات فائدة كبيرة في «نظريات التوزيع والنمو والضرائب» بالإضافة 
إلى نظرية التجارة الدولية. 


التعرف على مصادر النمو في الناتج القومي وكم من هذا النمو يعود إلى الزيادة في 
الكميات المستخدمة من مختلف عوامل الإنتاج أو إلى التحسن في نوعيتها أو إلى 
حدوث تقدم فني في طرق وأساليب الإنتاج المتبعة. كذلك» تهدف هذه الدراسات 
إلى التعرف على ما إذا كان هذا التقدم الفني في طرق الإنتاج من النوع المحايد أم 
من النوع الذي يصاحبه توفير في الكميات المستخدمة من أحد عوامل الإنتاج. 
وأخيرأ» فقد مكنت التقديرات الإحصائية لدرجة تجانس دالة الإنتاج ومرونة 
الإحلال بين عوامل الإنتاج المستخدمة فيها من إلقاء الضوء على مدى صلاحية 
كثير من النماذج الاقتصادية الخطية المختلفة ذات المعاملات الفنية الثابتة لأغراض 
التنمية والتخطيط الاقتصادي وبالتالي معرفة ما يجب إجراؤه من تعديلات عليها 
أو تكميلها لتصبح أكثر دقة في التعبير عن الواقع الفعلي ومن ثم تزداد فائدتها في 
مثل هذه الأغراض. 

والأهم من ذلك كلهء فإن القيام بهذه الدراسات أيا كانت أهدافها ‏ يستلزم 


الحصول على مقاييس دقيقة للنائج القومي من جهة ولمختلف عوامل الإنتاج بصورة 
تجميعية من جهة أخرى. وعليه؛ فقد تفرعت عن هذه الدراسات دراسات أخرى تهدف 
بصورة أساسية إلى التعريف بهذه المتغيرات وما يصاحب قيامها على المستوى التجميعي 
من مشاكل نظرية وعملية . فهناك الدراسات المتعلقة برأس المال البشري بأنواعه المختلفة 
وتنميته كا ونوعاًء وهناك الأبحاث المختصة برأس الال المادي وما يرتبط بتنميته من 


ل 


قضايا الادخار والاسطمار والسياسات الاقتصادية الملائمة بالإضافة إلى مشاكل نقل 
وتطوير التكنولوجيا. كذلك. اهتمت كثير من الدراسات بضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
بعوامل الإنتاج الأخرى كالطاقة والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج لكونها تمثل نسبة 
مهمة من تكاليف الإنتاج الكلية. يضاف إلى ذلك ما يؤكد عليه معظم الباحثين من أهمية 
رأس المال التحتي (ع؟دهعدهاكة»هم]) في العملية الإنتاجية بشكل عام . 


وعلى العموم, فإن أحداً لا يستطيع أن ينكر أهمية مثل هذه الدراسات النظرية 
والعملية ومدى مساهمتها في إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة وخخصائص العلاقة الدالية 
بين الناتج القومي وعوامل الإنتاج كأداة تحليلية يتم بواسطتها ربط مفهوم القاعدة 
الإنتاجية بالموارد الاقتصادية. ولكن يغلب على هذا الهاج في التعريف بالقاعدة الإنتاجية 
الطابع التقريري » فهو يصف العلاقة بين الناتج القومي وعوامل الإنتاج من واقع بيانات 
تاريخية ليستخدمها في رسم استراتيجية مناسبة للتنمية الاقتصادية في المستقبل. وبالتالي 
فهولا يفيد في رسم المسار الأمثل لعملية التنمية الاقتصادية ولا يساعد في تحديد أفضل 
السبل الممكنة لتحقيق الأهداف القومية للاقتصاد النامي . 


الهج الثاني 
القاعدة الإنتاجية والهيكل العام للاقتصاد 

خلافاً للصورة التي رسمها أصحاب المنبج الأول للقاعدة الإنتاجية وربطها بعملية 
التنمية الاقتصادية عن طريق دالة الإنتاج التجميعية» يرى بعض الاقتصاديين في التركيب 
:القطاعي للاقتصاد القومي صورة أفضل للتعبير عن القاعدة الإنتاجية. ففي ظل هذا 
المنيج ع توصف القاعدة الإنتاجية بصورة للهيكل العام للاقتصاد تمثله مجموعة من 
المؤشرا ات الإحصائية التي تقيس مدى مساهمة كل من القطاعات الإنتاجية الرئيسية في 
النائج القومي واستخدام الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى ما قد يكون بين هذه القطاعات 
من ترابط واعتماد متبادل. وعليه. تصبح دراسة هذه المؤشرات ومتابعتها من فترة لأخرى 
خلال الزمن أسلوباً يستعان به في قياس القاعدة الإنتاجية ومعرفة ما يصيبها من تغيرات 
أثناء عملية التنمية الاقتصادية . 


ويستند هذا التصور للقاعدة الإنتاجية بصورة رئيسية إلى ما أصبح يعرف 
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ب «الحقائق النمطية» (5ا0ة8 لعتنانن5) للتنمية الاقتصادية. فقد أظهرت الدراسات 
المتعلقة بأماط النمو للدول المتقدمة حالياً بأن عملية التنمية الاقتصادية في تلك الدول 
تمت وفق غمط معين ينطوي على تغييرات منتظمة ومتتابعة في التركيب القطاعي للاقتصاد. 
ففي غالب الأحيان, بدأت عملية التنمية الاقتصادية من اقتصاد ملتو في هيكله تمثل فيه 
القطاعات الإنتاجية الأولية (الزراعية والاستخراجية) المركز الأول من حيث مساهمتها في 
الإنتاج واستيعاب الموارد الاقتصادية بصورة عامة والأيدي العاملة بصورة خاصة بينما 
تكون قطاعات الصناعة والخدمات صغيرة وقليلة الأهمية. ثم يبدأ القطاع الصناعي 
بالنمو بمعدلات عالية تسمح باستيعاب الفائض الاقتصادي والعمالة الزائدة عن 

احتياجات القطاعات الأولية النامية كذلك عمحدثاً بذلك تغييراً في الصورة ع 
للاقتصاد. وفيٍ نفس الوقت» وأحياناً ف مرحلة لاحقة. يبدأ قطاع الخدمات في النمو 
وتزداد أهميته النسبية ليصبح التركيب القطاعي للاقتصاد أكثر تنوعاً واتزاناً. وبالتالي» فإن 
0 القاعدة الإنتاجية بالتركيب القطاعي للاقتصاد يبدو منطقياً في ظل الارتباط 

لوثيق بين الصورة الميكلية العامة للاقتصاد وعملية التنمية الاقتصادية. 


وقد اعتمد أصحاب هذا المنبج على تموذج المدخلات والمخرجات أنامئس0 “غنامم1) 
(ا24006 كأداة تحليلية لرسم صورة التركيب القطاعي للاقتصاد وللتعرف على قاعدته 
الإنتاجية . ففي هذا النموذج, يقسم الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد القومي إلى عدد من 
القطاعات أو الصناعات يراعى فيها تجانس النشاطات الإنتاجية المختلفة التي يقيمها كل 
قطاع أو صناعة حتى يصبح مقبولاً افتراض أن كل قطاع أو صناعة تقوم بإنتاج سلعة 
واحدة أو مجموعة من السلع ترتبط فيا بينها بشكل ثابت. فعلى سبيل المثال» يمكن تجميع 
الصناعات الغذائية في قطاع واحد. وكذلك الحال بالنسبة لكل من صناعات التعدين 
والبناء والطاقة والزراعة وغيرها. ويتوقف عدد القطاعات التي يتم تقسيم الجهاز 
الإنتاجي للاقتصاد القومي إليها على البيانات والمعلومات المتوافرة عن مابين هذه 
القطاعات من تداخلات وعلاقات . 

بعد ذلك. يتم تجميع البيانات المتعلقة بكيفية استخدام منتجات كل قطاع إما 
كسلع وسيطة من قبل القطاعات الإنتاجية الأخرى (وربما القطاع نفسه) أو لإشباع 
حاجات الطلب النبائي عليها كاستهلاك خاص وحكومي واستثمار وتصدير. وبافتراض 
وجود علاقة ثابتة بين وحدة المنتج في أي قطاع (المخرجات) وبين الكميات المستخدمة في 


ارش 


إنتاجها من منتجات القطاعات الآخرى (المدخلات) وأن هذه العلاقة خطية» يصبح 
نموذج المدخلات والمخرجات جاهزاً لصياغته بلغة المصفوفات كا يلي: 
15+ كلم د 

حيث: 

3 مصفوفة ذات عمود واحد وعناصرها 4 تمثل مستوق الإنتاج الكل للقطاع 
الإنتاجي . (2 ,...,2 ,1 - 6. 

: مصفوفة المعاملات الفنية (5غ2ءعك00658 31ء1مطءع1) وعنصرها العام (رنة) يمثل 
قيمة ما يلزم من منتجات القطاع المنتج 09 لإنتاج وحدة واحدة من منتجات القطاع 
المستخدم ((). وتعتبر هذه المعاملات من المعلمات في النموذج حيث يتم احتسابها من 
بيانات سنة معينة ويفترض ثباتها في الأجل القصير. 

8: مصفوفة ذات عمود واحد وعناصرها (5) تمثل مقدار الطلب الغبائى على 
منتجات القطاع () وتعتبر من المعطيات في النموذج (هر..و2 1 2 ), 


ويمكن صياغة هذا النموذج بصورة أخرى لتوضح أن الناتج الكل لكل قطاع منتج 
ناقصاً ما يذهب منه كسلع وسيطة للقطاعات الإنتاجية الأخرى (بما فيها نفسه) 0 
الطلب النبائي على منتجات ذلك القطاع . 


اع كلم اع 


أو: 
5 << رم - ) 


حيث (1) تمثل المصفوفة الأحادية (1ئنه]3 :زانامء10) وبضرب جانبي المعادلة في 
1-(ه -)., نحصل على: 
م!-(م - دعر 


ع 


لإشباع الطلب الغبائي وفي نفس الوقت تكون متسقة مع بعضها البعض بحيث توفر كل 
منها مستلزمات القطاعات الإنتاجية الأخرى من منتجاتها كسلع وسيطة. 


أما عن الكيفية التي ينتج بها كل قطاع منتجاته أوما يعرف بدالة الإنتاج الخاصة 
بذلك القطاع. فإننا نلاحظ أنه لكي يتمكن القطاع ([) من إنتاج وحدة واحدة بأنه يحتاج 
إلى ما قيمته ([1 ») من منتجات القطاع () كمادة أولية أو كسلعة وسيطة. بالإضافة إلى 
ذلك. فإن هذا القطاع لا بد وأن يستخدم عدداً من عوامل الإنتاج الأولية 'رمقصكهم) 
(2:055 كالعمل ورأس امال والأرض والتنظيم للقيام بنشاطه الإنتاجي ويتحمل في سبيل 
ذلك تكاليف إضافية فوق ما يتحمله مقابل مستلزماته من السلع الوسيطة . ويطلق على 
هذه التكاليف الإضافية القيمة المضافة (40868 عنالة/) أوما يعرف أصلل بعوائد عوامل 
الإنتاج» ويعبر عنها بالآتي: 


حيث (0) تمثل القيمة المضافة المتولدة من إنتاج وحدة واحدة في القطاع (): 
وبضربها بقيمة الناتج الكل للقطاع. فإننا نحصل على القيمة المضافة المتولدة في ذلك 
القطاع : 


> را (هى... ,2 ,1 > ) 


وعلى المستوى القومي » تكون القيمة المضافة المتولدة في جميع القطاعات الإنتاجية 
أو عوائد عوامل الإنتاج تساوي ‏ من الناحية المحاسبية ‏ مجموع الطلب النبائي على 
منتجات هذه القطاعات: 


0 
لذ لح ا 
0 


2 
لاه (هء. ,2 و1 > لب 
1[ »> 0 
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بالإضافة إلى ذلك. يمكن الاستفادة من هذا النموذج في معرفة وتحديد احتياجات 
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القطاعات الإنتاجية من مختلف عوامل الإنتاج الأولية. فإذا افترضنا أن إنتاج وحدة 
واحدة من منتجات القطاع (() يتطلب ما مقدار (ا) من عنصر العمل (مثلً) وإن هذا 
المقدار ثابت تعبيراً عن ثبات إنتاجية العمل في هذا القطاع. على الأقل في الأجل 
القصير ‏ فإنه بالإمكان احتساب احتياجات جميع القطاعات الإنتاجية من هذا العنصر 
كا بلي: 


وهكذا الحال بالنسبة لبقية عناصر الإنتاج الأولية كرأس المال والأرض والتنظيم . 
وهكذا يتم الربط بين الطلب النبائي على منتجات القطاعات الإنتاجية المختلفة وبين 
احتياجات هذه القطاعات من عوامل الإنتاج (الموارد الاقتصادية). وبمقارنة ما تحتاجه 
هذه القطاعات من عوامل الإنتاج المختلفة وما هو متوافر منهاء نستطيع التعرف على ما إذا 
كان بالإمكان إنتاج مستويات الإنتاج اللازمة لإشباع الطلب النهائي والوسيط بصورة 
منسقة أم أن بعض أوكل الموارد الاقتصادية المتاحة لا تسمح بذلكء مما يعني ضرورة 
تغيير حجم أو هيكل الطلب النهائي في التخطيط المستقبلي للنشاط الاقتصادي . 


وحتى تكتمل الصورة الهيكلية للاقتصادء ارتأى بعض الاقتصاديين ضرورة إضافة 
بعد جغراني إلى البعد القطاعي في رسم صورة القاعدة الإنتاجية» خصوصاً إذا كان 
النشاط الإنتاجي متميزاً بين غتلف الأقاليم , في الاقتصاد الواحد. لذلك» يتم ألا تقسيم 
الاقتصاد إلى عدة أقاليم (شمال وجنوب مثلا) لكل تركيبة القطاعي الخاص به كا لوكان 
اقتصاداً قائًا بذاته. وبالتالي له نموذج مدخلات وبخرجات يمثل هيكله الإنتاجي. بعد 
ذلكء» تربط هذه الأقاليم (النماذج) بمعاملات تجارية (5امء006806 1:206) تقيس ما قد 
يكون بين هذه الأقاليم من علاقات تجارية ومبادلات مشتقة من بيانات عن ما يأخذه من 
وما يعطيه كل اقليم للأقاليم الأخرى من مختلف المنتجات. ومن أهم الفوائد المترتبة على 
ذلك أنه أصبح بالإمكان دراسة الآثار امترتبة على أي تغيير في حجم وهيكل الطلب 
النبائي من أي منتج في أي اقليم على بقية القطاعات الإنتاجية على المستوى الإقليمي 
بالإضافة إلى المستوى القومي. وتتجل أهية ذلك إذا ما أخحذنا بعين الاعتبار التباين 
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الواضح في مستوى النشاط الاقتصادي بين مختلف الأقاليم في كثير من البلاد النامية وإن 
قرار أين يكون الاستثمار لا يقل أهمية عن قرار في أي قطاع يكون هذا الاستثمار. 
كذلك. يمكن الاستفادة من هذا التفصيل في الصورة الميكلية في دراسة عملية التنمية 
الاقتصادية لمجموعة من الدول في تجمع ما حيث ينظر لكل واحدة منها كأقليم. 

أما بالنسبة للبعد السكاني والدخلى. فإن إضافته إلى الصورة الهيكلية للاقتصاد 
جاءت استجابة للاهتمام الكبير الذي لقيه التوزيع الشخصي للدخل القومي في السنوات 
الأخيرة كظاهرة محورية ذات دور مزدوج في عملية التنمية الاقتصادية. فمن الناحية 
الأولل» يتأثر التوزيع الشخصي للدخل القومي بتوزيع ملكية الموارد الاقتصادية بين 
مختلف الفئات السكانية وبالطلب عليها كا تفرزه عملية التنمية الاقتصادية . ومن الناحية 
الأخرى يؤثر توزيع الدخل القومي في حجم وهيكل الطلب الاستهلاكي والادخار 
والواردات وغيرها من الظواهر المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية. ولإضافة هذا البعد 
إلى الصورة الميكلية للاقتصادء فقد جرى تفصيل القيمة المضافة المتولدة في كل قطاع 
إنتاجي إلى معاملات دخلية (5اهء 00180 «مناهيعمء6-06م60م1) تبين كيفية توزيعها بين 
مختلف فئات الدخل لنحصل على صورة مفصلة لكيفية توزيع الدخل القومي المتولد في 
غتلف القطاعات الإنتاجية بين جميع فئات الدخل. بعد ذلك. تم ربط هذه الصورة 
بالطلب الاستهلاكي في نظام من دوال الاستهلاك للسلع المختلفة تلخصها مصفوفة 
الميول الحدية أو التوزيع النسبي للاستهلاك. وبذلك تصبح الصورة الميكلية للاقتصاد 
واسعة تسمح بدراسة انعكاسات عملية التنمية الاقتصادية على توزيع الدحل القومي ف 
حلقة من المسببات والنتائج كما يوضحها الشكل التالي: 


إسس]- إسصم ل 
0 


ومن الواضح أن التعبير عن القاعدة الإنتاجية يبذه الصورة التفصيلية لهيكل 
الاقتصاد يعتبر ميزة لهذا المنبج حيث إنه ينسجم مع حقيقة أن التنمية الاقتصادية ليست 


ف 


مجرد نمو في الناتج القومي ‏ كما يوحيه المنيج الأول وإنما هي عبارة عن سلسلة منتظمة 

من التغيرات التي تصيب هيكل الاقتصاد. كذلك, فإن تعريف القاعدة الإنتاجية بهذا 
الأسلوب يأخذ بعين الاعتبار ظواهر عديدة مهمة كالإنتاج بأبعاده القطاعية والجغرافية 
بالإضافة إلى توزيع الدخل القومي وتفاعلاته مع الإنتاج والاستهلاك. ولكن يعيب هذا 
ميج أن كمية البيانات المطلوبة للتعبير عن القاعدة الإنتاجية بمقاييس كمية لا شك هائلة 
نما يجعل من استخدامه في الدراسات العملية أمراً مرهقاً ومكلفاً. حتى لوتوفرت هذه 
البيانات» فإن افتراض ثبات العلاقات التبادلية بين القطاعات الإنتاجية والأقاليم والفئات 
الدخلية قد لا يكون واقعياً في الأجل الطويل» مما يحتم ضرورة تعديل المعاملات الفنية 
والتجارية والدخلية بين الحين والآخر بما يتفق والتغيرات المصاحبة لعملية التنمية 
الاقتصادية . وأخيراً فإن استخدام هذا النموذج يصلح أكثر ما يصلح لدراسة الآثار 
الاقتصادية المترتبة على التغيرات في حجم وهيكل الطلب النهائي ويقف قاصرا عن تبيان 
المسار الأمثل وتحديد أفضل السبل الممكنة لتحقيق الأهداف القومية لعملية التنمية 
الاقتصادية ديناميكياً. 


اليج الثالث 
القاعدة الإنتاجية وخصائص الاقتصاد 

توصف القاعدة الإنتاجية في هذا انبج بمجموعة من الخصائص الاقتصادية 
والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية للاقتصاد القومي ويتحدد إطارها بما يتكشف عن 
هذه الخصائص من عوامل دافعة أومعيقة لعملية التنمية الاقتصادية. ويستند هذا 
التصور للقاعدة الإنتاجية إلى حقيقة أن عملية التنمية الاقتصادية لا تتم في فراغ وإنما 
تنطلق وتحكمها فيما بعد ذلك مجموعة من العوامل التى تفرزها خصائص الاقتصاد 
النامي . كذلك؛ فإن شمولية عملية التنمية الاقتصادية تقتضي توسيع قاعدتها لتأخذ بعين 
الاعتبار ظواهر اقتصادية وغير اقتصادية» وبالتالي يكون الربط بين القاعدة الإنتاجية في 
إطارها الواسع وعملية التنمية الاقتصادية الشاملة أكثر واقعية وأفضل لأغراض رسم 
السياسات والاستراتيجيات التنموية. 

وفي سبيل رسم هذه الصورة للقاعدة الإنتاجية قام كثير من الباحثين بدراسة 
وتحليل الاقتصادات النامية المختلفة في دول العالم الثالث بغية التعرف على خصائصها 
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الرئيسية ووضعها في قالب نمطي أصبح يعرف فيا بعد ب «خصائص التخلف». ثم جرى 
تصنيف هذه الخصائص في مجموعات وتطوير مؤشرات إحصائية لقياسها ومتابعتها أثناء 
عملية التنمية الاقتصادية. وأهم هذه الخصائص: 


١1أ)‏ الخصائص الاقتصادية+ 

١‏ انخفاض مستوى الدخل الفردي وماقد يعنيه ذلك من انخفاض في مستوى 
المعيشة والرفاهية المادية. 

؟ ‏ اختلاف هيكل الموارد الاقتصادية نتيجة للانفجار السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية 
بالإضافة إلى انخفاض معدل التراكم الرأسمالي وما ينتج عنه من ضعف في رأس 
المال المتاح بنوعيه المادي والبشري . 

اختلال اليكل الإنتاجي كما توضحه خاصة انخفاض مساهمة القطاعات الصناعية 

4 شيوع ظاهرة «البطالة المقنعة» وارتفاع نسبتها في القطاعين الزراعي والحكومي . 

ه ‏ انخفاض الإنتاجية وما يتبعه من انخفاض في الأجور والدخل وبالتالي ضعف في 
القدرة على الادخار وبالتالي الاستثمار. 

5 - انخفاض الطاقة الاستيعابية للاقتصاد نتيجة لصغر حجم السوق أو لضيق هياكلها 
الإنتاجية . 

/ا ‏ التبعية الاقتصادية للخارج كا توضحها اختلالات هيكل التجارة الخارجية نتيجة 
لتركيز الصادرات في سلعة واحدة أوعدد محدود من السلع الأولية وما يعنيه ذلك 
من قابلية تعرض حصيلتها للتقلبات وبالتالي في قدرتها الاستيرادية لتلبية 
احتياجات الجهود التنموية . 


(ب) الخصائص التكنولوجية: 

١‏ بدائية وازدواجية التكنولوجيا المستخدمة في الدول النامية في القطاعات الأولية 
(للاكتفاء الذاتي أو التصدير) والقطاع الصناعي الناشىء (صناعات يدوية 
وحديثة) . 


1 


١‏ صعوبة نقل وتطوير التكنولوجيا العالمية لجعلها ملائمة للظروف المحلية 
للاقتصادات التامية. 
١ج)‏ الخصائص الاجتماعية والثقافية: 
١‏ تخلف وجمود البنيان الاجتماعي كما تعكسه النظم والمؤسسات الاجتماعية والعادات 
والتقاليد والقيم السائدة غير الملائمة لمقتضيات التنمية الاقتصادية. 
٠‏ النقص في المنظمين (وممعمعءمء:م) وبالتالي انعدام القدرة على التجديد 
والابتكار. 
8 ل ارتفاع نسبة الأمية بين السكان وسوء الوضع السكني وانخفاض المستوى 
الصحي . 
١د)‏ الخصائص السياسية: 
١‏ انعدام الاستقرار السياسي وبالتالييي عدم استمرارية الجهود التنموية. 
٠١‏ ضعف الطبقة المتوسطة مما لا يفسح مجلا للتغيير والتطوير. 
8# غياب المشاركة الجماهيرية في مسيرة التنمية الاقتصادية. 
مثل هذه القائمة الطويلة من الخصائص تعكس بوضوح شمولية ظاهرة التخلف 
وتعدد أبعادها بالإضافة إلى وجود علاقات دائرية بينها حيث تشكل الخاصية الواحدة منها 
في نفس الوقت سبباً ونتيجة لغيرها من الخصائص. غير أن عدم قابلية كثير من هذه 
الخصائص وبخاصة الخصائص غير الاقتصادية ‏ للقياس الكمي الدقبق دفع بالكثيرين إلى 
التعريف بالقاعدة الإنتاجية للاقتصاد النامي من منظور جزئي يركز على بعض الخصائص 
القابلة للقياس ويعبر عنها بمؤشرات إحصائية مع الإشارة إلى أهمية بقية الخصائص وما بين 
هاتين المجموعتين من تفاعلات وتأثير متبادل أثناء عملية التنمية الاقتصادية. 
فإذا نظرنا إلى هذه الخصائص جميعها على أنها تشكل في واقع الأمر عقبات 
أو عراقيل تعترض طريق التنمية الاقتصادية لأصبح من الميسور تصور القاعدة الإنتاجية 
على أنها واقع فعلي تنطلق منه عملية التنمية الاقتصادية مكبلة بقيود شتى. بعض هذه 
القيود يعود إلى الاختلالات الهيكلية في الموارد الاقتصادية المتاحة وقصورها من الناحيتين 


الكمية والكيفية بالإضافة إل مايتصف به الجهاز الإنتاجي للاقتصاد النامي من 
اختلالات هيكلية تجعله 55 لمجموعة دائرية من العوامل الي يتأثر ويؤثر الواحد متها 
في الآخر على نحو من شأنه الإبقاء عليه عند مستويات منخفضة من الأداء الاقتصادي . 
أما البعض الآخر من هذه القيود فتفرضه طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة 
وانعكاساتها على الجهود الإثمائية للدول النامية. 


وقد جرى التقليد في الكتابات الاقتصادية خلال السنوات الماضية على التركيز على 
أحد أو بعض هذه القيود والنظر إليها كعائق رئيسي لعملية التنمية الاقتصادية. فمثلاء 
هناك من رأى في رأسٍ المال العنصر الديناميكي الدافع للنمو وأن انخفاض معدل التراكم 
الرأشاي ميا وفنا للتخلف. وعليهء تم بناء تماذج اقتصادية وتبنى استراتيجيات 
للتنمية ترتكز على زيادة معدل التراكم الرأسمالي (الاستثمار)؛ وبخاصة في القطاع 
الصناعي, لما سوف يترتب على ذلك من زيادة في الطاقة الإنتاجية وتصحيح مختلف 
الاختلالات الميكلية في اقتصادات الدول النامية. وتأتي في المقدمة نماذج واستراتيجيات 
«الدفعة القوية» و«الحد الأدن من الجهد الإغائي» للخلاص من «مصيدة التوازن 
المنخفض» التي تعيق انطلاقة عملية التنمية الاقتصادية , يلي ذلك استراتيجيات التصنيع 
عن طريق «النمو المتوازن» أو «النمو غير المتوازن» أو «إحلال الواردات» لتنمية القطاع 
الصناعي بهدف التغلب على بعض العقبات التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية ومن 
ثم القضاء على كثير من خصائص التخلف. 


وهناك من يرى أن كثيراً من الدول النامية تواجه في سعيها للتنمية الاقتصادية 
عقبتين رئيسيتين: الأولى تتمثل في عجز المدخرات المحلية عن تمويل احتياجاتها 
الاستثمارية والثانية تظهر على شكل قصور مواردها من الصادرات والمساعدات الأجنبية 
بالنسبة لمتطلبات النقد الأجنبي اللازمة للاستيراد. وقد أطلق على هاتين العقبتين اسم 
قيد الادخار وقيد النقد الأجنبي على التوالي. وانطلاقاً من هذا التصورء تم بناء وتطوير 
ما أصبح يعرف بنموذج ذي الفجوتين (م180-08): فجوة الادخار وفجوة التجارة 
الخارجية. لدراسة ماقد يكون بيهيا من تداخل أو تأثير متبادل أم أنهما قائمان بذاتيها 
يشكل كل منها عائقاً للتنمية مستقلاً عن الآخر. 


بالإضافة إلى ذلك, فقد تم استخدام هذا النموذج ‏ أو صياغات متطورة منه ‏ 


لين 


لمعرفة أي القيدين أكثر فعالية في إعاقة عملية التنمية الاقتصادية في مراحلها المختلفة 
وبالتالبي تحديد ما يلزم اتخاذه من إجراءات للتغلب عليها وسد هذه الفجوات. 

ولكن عند التطبيق كانت التجربة في كثير من الحالات مخيبة للآمال حيث إن 
التركيز على بعض القيود دون البعض الآخر دفع بالتنمية الاقتصادية في مسار خاطىء 
تفاقمت معه المشاكل زازدادت القيود حدة. وقد أدى ذلك إلى تحول ملحوظ في الفكر 
التنموي في اتجاه إعادة صياغة أولويات وأهداف التنمية بحيث يكون فيها الإنسان هدفاً 
ووسيلة معاً للتئمية الحقيقية الشاملة. فبعد فشل الاستراتيجيات التنموية المبنية على تنمية 
القطاع الصناعي في نقل الاقتصاد إلى مرحلة النمو الذاتي وامتصاص العمالة الزائدة 
وبعد تفاقم مشكلة الغذاء في العالم تحول اهتمام المختصين إلى التنمية الزراعية والريفية 
كاستراتيجية مكملة للتنمية الصناعية. كذلكء, فقد كان لشيوع ظاهرة الفقر المطلق 
والنسبي بالإضافة إلى سوء توزيع الدخل القومي في معظم الدول النامية من الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة ما يكفي لإقناع البعض بأهميتها كعقبات رئيسية 
في طريق التنمية» ومن ثم تبنى استراتيجيات للتنمية تؤكد على إشباع الحاجات الأساسية 
31649 عنكه8) تنساب فيها ثمار التنمية إلى الفئات السكانية المحرومة . 

يأ كانت طبيعة هذه النماذج المقترحة واهتماماتهاء فإنها جميعاً لا تعدو كونها 
محاولات للربط بين الأهداف المنشودة من التنمية الاقتصادية والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد 
كما تصفها خصائصه الرئيسية بهدف التعرف على السياسات والاستراتيجيات الثلى 
أو المناسبة لعملية التنمية الاقتصادية. ولكن النظرة الجزئية سواء بالنسبة للأهداف 
أو بالنسبة للقيود والعقبات التي تعترض طريق التنمية جعلت من هذه النماذج على 
الرغم من الأضواء التي ألقتها على الخيارات المتاحة للدول النامية ‏ أدوات تحليلية ناقصة 
وذات قائدة محدودة. ومهما يكن الأمرء فإن التعبير عن القاعدة الإنتاجية على شكل واقع 
فعلي تحيطه مجموعة من القيود والعقبات يسهل الربط بين القاعدة الإنتاجية وأهداف 
التنمية ما يعطي هذا المنهج في التعريف بالقاعدة الإنتاجية ميزة على المناهج الأخرى. 


الخلاصة والاستنتاجات 


يتضح لنا مما تقدم أن الاختلاف بين المناهج الرئيسية الثلائة في تعريف مفهوم 
«القاعدة الإنتاجية» يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف تصوراتها لعملية التنمية 


يفن 


الاقتصادية. فهي في المنهج الأول عبارة عن تحقيق معدلات عالية من النمو في الناتج 
القومي و بالتالي فإن القاعدة الإنتاجية لا بد أن توصف وتقاس بالموارد الاقتصادية المتاحة 
كنا ونوعا حيث تشترك جميعا في تحديد المقدرة الإنتاجية للاقتصاد ومستوى نمو ناتجه 
القومي . أما بالنسبة للمنيج الثاني. فالتنمية الاقتصادية عبارة عن تغيرات منتظمة وغطية 
في هياكل الاقتصاد الرئيسية. ومن ثم تعرف القاعدة الإنتاجية فيه بصورة هيكلية متعددة 
الأبعاد تنطلق منها عملية التنمية الاقتصادية وتحدث فيها تغيرات معيئة في مراحلها 
المختلفة. أما المنبج الثالث فيرى التنمية الاقتصادية على شكل جهود إنائية تنطلق من 
واقع فعلي للاقتصاد النامي بغية تحقيق أهداف معينة» وتحكمها فيا بعد مجموعة من 
العوامل أو العقبات التي يفرزها هذا الواقع بكل أبعاده. وعليه توصف القاعدة الإنتاجية 
ويتحدد إطارها بمجموعة شاملة من الخصائص الاقتصادية وغير الاقتصادية للدول 
النامية . 


كذلك, تختلف هذه المناهج فيا بينها من حيث إمكانية التعرف على نقاط القوة 
والضعف في القاعدة الإنتاجية كما تعرفها. ففي حين يبرز المنبج الأول بأسلوب تجميعي 
طبيعة الاختلالات الميكلية في الموارد الاقتصادية المتاحة ونواحي القصور والوفرة في 
عوامل الإنتاج الرئيسية من الناحيتين الكمية والكيفية وفرص إحلال بعضها محل البعض 
الآخرء يظهر المنيج الثان بصورة مفصلة ما قد يعاني منه الاقتصاد النامي من اخختلاللات 
في هياكله الرئيسية وطبيعة الجهود الإغائية اللازمة لتصحيحها. أما المنبج الثالث؛ فييين 
بوضوح ما قد يعترض طريق التنمية الاقتصادية الشاملة من عقبات وما يحيط بها من قيود 
ويساعد في رسم أفضل المسارات الممكنة لعملية التنمية الاقتصادية وما يعنيه ذلك من 
سياسات واستراتيجيات تنموية لتحقيق الأهداف القومية. 


ونتيجة هذا التباين» يصبح الحكم بأفضلية منيج معين على غيره من المناهيج أمراً 
غير يسير سواء من الناحية النظرية أم من الناحية العملية. كذلكء قد لا يبدو سليا 
القول باتباع منبج معين في تعريف القاعدة الإنتاجية لجميع الدول النامية لما بين هذه 
الدول من اختلاف ملحوظ في خصائصها وأهدافها من حيث ماهيتها وأهميتها. فالتعريف 
الذي يكون ملائًا لأحد الاقتصادات النامية قد لا يكون كذلك بالنسبة لغيره. بالإضافة 
إلى ذلك. قد يكون من المفيد من الناحية العملية استخدام تعاريف تلفة للقاعدة 


رن 


الإنتاجية في الاقتصاد الواحد وذلك حسب المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في عملية التنمية 

الاقتصادية . 
في مثل هذه الأحوال. يبدو منطقياً التقدم باقتراح ينادي بضرورة وضع تعريف 

للقاعدة الإنتاجية في كل بلد نام يتلاءم والظروف التي يعيشها ذلك البلد. على أن يراعي 

في هذا التعريف الاعتبارات التالية: 

١‏ الواقعية: وذلك حتى تعكس القاعدة الإنتاجية الواقع الفعلي للاقتصاد النامي من 
حيث قدراته وإمكاناته وخصائصه الرئيسية. 

١‏ الشمولية: بمعنى أن تكون الصورة التي يرسمها التعريف المقترح للقاعدة الإنتاجية 
مفصلة وذات أبعاد متعددة لكي تشمل في إطارها جميع خصائص الاقتصاد النامي 
وبالتالي يمكن التعرف على العوامل المساعدة والمعيقة لعملية التنمية الاقتصادية 
الشاملة . 

القابلية للقياس الكمي: حتى يسهل التعرف على مظاهر القوة والضعف في 
القاعدة الإنتاجية ومتابعتها في أثناء عملية التنمية الاقتصادية عن طريق إجراء 
المقارنات الزمانية والمكانية . 

4 إمكانية ربطها بعملية التنمية الاقتصادية في إطار تحليلٍ ديناميكي يأخذ عنصر 
«الزمن» صراحة بعين الاعتبار. 
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نفل التكنولوجيا والتسعيية التكنولوجية 
في الدولي الناميية 


نادية الشيشينى 
اللركز القومي للبحوث الاجتماعية واللنائية 
ل ا 


مقدمة 
نقل التكنولوجيا وتعثر التنمية في العالم الثالث: 

تمثل المدخل الأساسي لتحقيق التنمية في العالم الثالث؛ منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية» في تكثيف عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة. وقد اتجه 
المفكرون الاقتصاديون في الفترة التالية للحرب إلى القول بأن الدول النامية تتمتع بميزة 
نسبية كبيرة» تنمثل في الفرصة المتاحة لها للاستفادة من الرصيد الهائل من المعارف 
والفئنون والخبرات المتراكمة لدى الدول المتقدمة خلال قرون عديدة. وأكدوا أن هذه 
الميزة النسبية سوف تسمح للدول النامية باختصار الفترة اللازمة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والتصنيع السريعء مع توفير تكاليف الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية 
التى سبق أن تكبدتها الدول المتقدمة7١».‏ ولكن. أوضحت تجارب الدول النامية خلال 
العقود الماضية أن أسلوب نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة صاحبه وارتبط به نمط 
للتنمية أدى إلى زيادة مشكلات الازدواجية والبطالة والفوارق الاجتماعية والإقليمية 
وركود القطاعات التقليدية2. إضافة إلى ذلك» لم يؤد أسلوب نقل التكنولوجيا إلى رفع 
معدلات نمو الناتج القومي في الدول النامية على نحو يضيق من الفجوة الإنمائية والمعيشية 
بين هذه الدول والدول المتقدمة. بل على العكس من ذلك. شاهدت الستينيات 
والسبعينيات من هذا القرن تزايد هذه الفجوة, مما أحدث قلقاً بين المهتمين بشؤون العالم 


/اه 


الثالث. وآثار جدلاً يستهدف البحث في أسباب فشل أسلوب نقل التكنولوجيا في تحقيق 
ما أثاره من طموحات وآمال. 


الشعية التكنولوجية ومسؤولية الدول النامية + 


انقسم المهتمون بشؤون العالم الثالث ‏ في) يتعلق بتبرير ما صاحب أسلوب نقل 
التكنولوجيا من سلبيات وعوائق ‏ إلى فريقين: الفريق الأول يلقى اللوم الأكبر على 
الدول المتقدمة وعلى الشركات الدولية العملاقة المسيطرة على أسواق التكنولوجياء وذلك 
باعتبارها مسؤولة عما يشوب صفقات نقل التكنولوجياء في حالات كثيرة» من مظاهر 
التضليل والاستغلال. أما الفريق الثاني فيرى أن المسؤولية الأكبر عن تعثر أسلوب نقل 
التكنولوجيا تقع على الدول النامية نفسهاء وذلك لعجزها أو تقاعسها عن تنمية قدراتها 
الذاتية على اختيار واستخدام وتطوير وأقلمة التكنولوجيات الحديثة المستوردة» ولعجزها 
أوتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مستثمريها ومنظميها ومواطنيها من 
التضليل والاستغلال. ويرى هذا الفريق ضرورة التفرقة بين المقصود بنقل التكنولوجياء 
بمعناه البسيط المجرد. وبين ماتعاني منه الدول النامية من عدم القدرة على استغلال 
التكنولوجيات اللمثقولة بكفاءة نتيجة لانخفاض إمكانياتها الذاتية. ويطلق على هذه 
الظاهرة الأخيرة: التبعية التكنولوجية . 

يتطلب توضيح الاختلافات الأساسية بين آراء المهتمين بشؤون الدول النامية البدء 
بتوضيح التفرقة بين المقصود بنقل التكنولوجيا والمقصود بالتبعية التكنولوجية» بالاعتماد 
على بيان طبيعة مستلزمات استخدام التكنولوجيات الحديثة. ونتبع هذا التوضيح ببيان 
آثار ونتائج ما تعانيه أغلبية الدول النامية من تبعية تكنولوجية . 


المقصود بنقل التكنولوجيا: 
يطلق اصطلاح «نقل التكنولوجيا» في الكتابات الاقتصادية على الصفقات التجارية 
التي تتناول استيراد الات ومعدات وأدوات حديثة» أو التي تنظم استعارة بعض المهارات 
والخبرات المتخصصة غير المتوفرة في الدول المستوردة. وقد تتم الصفقات المتعلقة بنقل 
التكنولوجيا بين دولتين متقدمتين» أو بين دولة متقدمة ودولة نامية» ولكن نادراً ما تتم مثل 
هذه الصفقات بين دولتين ناميتين» وذلك نتيجة لاحتكار الدول الصناعية المتقدمة 


لين 


لإنجازات التقدم العلمي والتكنولوجي طوال القرنين الماضيين. ويشير فريق الكتاب 
القائل بمسؤولية الدول المتقدمة عن السلبيات التى تصاحب تطبيق أسلوب نقل 
التكنولوجيا في الدول النامية» إلى خطورة وتنوع أشكال الاستغلال والتضليل التي تخفيها 
صفقات نقل التكنولوجيا. ويطالب هؤلاء الكتاب الدول المتقدمة باتخاذ الخطوات 
والإجراءات الكفيلة بمنع الشركات الموردة للتكنولوجيا من استغلال وتضليل الدول 
النامية. وسنوضح في هذه الدراسة طبيعة بعض مظاهر الاستغلال والتضليل التي تشوب 
عمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات نقل التكنولوجيا بين الدول المتقدمة وبعضها 
تأخذ عادة شكل «تبادل تكنولوجي»» بمعنى أنه لا يوجد دولة مستوردة للتكنولوجيا بشكل 
دائم ودولة موردة لها بشكل دائم . ولكن تتم عمليات التبادل التكنولوجي بين الدول 
المتقدمة وبعضها على أساس الأخذ والعطاء والتعاون المسبق والتكامل الواعي . ويساعد 
على تقليل السلبيات المصاحبة لعمليات نقل التكنولوجيا بين الدول المتقدمة وبعضهاء 
تشابه البيئات الإنتاجية والتكنولوجية وتقارب الخصائص والمستويات والتقاليد الاجتماعية 
والاقتصادية. وسنوضح هذه النقطة بتفصيل أكبر فيا يل في مجال توضيح المقصود بالتبعية 
التكنولوجية . 
المقصود بالتبعية التكنولوجية: 

يعترض فريق الكتاب القائل بارتفاع مسؤولية الدول النامية نفسها عن سابيات 
أسلوب نقل التكنولوجياء على إطلاق اصطلاح «نقل التكنولوجياء على صفقات تجارية 
تتناول سلع رأسمالية أو تنظم استعارة خبرات ومهارات أجنبية. وتنصرف اعتراضات 
هذا الفريق إلى أن التكنولوجيا ليست شيئاً مادياً يسهل نقله وإلى أن كفاءة التخدام 
التكنولوجيات الحديثة تتطلب توافر العديد من المستلزمات ذات الطبيعة المتكاملة» وبعض 
هذه المستلزمات غير قابل للنقل من البيئة التي نشأ وتطور فيها. 

ويمكن تصنيف مستلزمات استخدام التكنولوجيات الحديثة حسب طبيعتها وقابليتها 
للنقل؛ إلى ثلاث مجموعات هي 9©: 
١‏ ل مستلزمات مؤسسية غير قابلة للنقل البتة: وتشمل الأطر والنظم والعوامل 

التنظيمية والبنيانية والأجهزة الإدارية والإشرافية والفنية والتخطيطية والتشريعية 


لان 


ذات العلاقة المباشرة أوغير المباشرة بالجهاز الإنتاجي وبالعمليات الإنتاجية. ومن 
أهم المستلزمات المؤسسية لاستخدام التكنولوجيات الحديثة» على سبيل المثال 
لا الحصر: السياسات الإنتاجية والمالية» تكوين وقدرات الأسواق المالية» سياسات 
البحث العلمي وطاقات الأجهزة البحثية» التشريعات المنظمة للملكية الصناعية 
وللمعاملات الخاصة باستيراد واستخدام التكنولوجياء توافر الهياكل الأساسية 
قدرة الأجهزة الحكومية على توجيه وتنظيم ومراقبة الأنشطة الإنتاجية وعلى حماية 
الاقتصاد القومي» توافر الإطار التنظيمي الذي يتيح توثيق التعاون بين الجهات 
العلمية التي تقوم بالبحث والتطوير والأجهزة الإنتاجية التي تتولى التطبيق» 
سياسات وأجهزة التعليم والتدريب والتأهيل المهني» الخ. . 
؟ ‏ مستلزمات فنية قابلة للنقل بشروط خاصة ولفترات محدودة» وتشمل الخبرات 
والمهارات العلمية والعملية اللازمة لاختيار وتركيب وتشغيل وصيانة وتطوير 
الآلات والمعدات الحديثة بكفاءة واستمرارء في ضوء طاقاتها المخططة ومواصفاتها 
الفنية. وتشمل المستلزمات الفنية لاستخدام تكنولوجيا معينة كذلك». الخبرات 
القانونية والإدارية القادرة على تنظيم العلاقات التجارية الخاصة بهذه التكنولوجيا. 
تسمى المستلزمات الفنية للتكنولوجيا في بعض الكتابات «بالتكنولوجيا غير 
الصلبة أو اللينة» ((#هامهطءء] :5003) . ولا يمكن تصور وضع تقوم فيه الدولة 
باستيراد جميع احتياجاتها من الخبرات والمهارات اللازمة لتشغيل مشروعاتها 
الإنتاجية . ولكن لا بد أن يعتمد تشغيل المشروعات الإنتاجية في كل دولة بالدرجة 
الأولى على قاعدة عريضة من الخبرات والمهارات الوطنية» مع استيراد أعداد 
محدودة من الخبرات والمهارات الأجنبية ذات التخصصات الدقيقة أو النادرة» 
لفترات محددة» للاستعانة بها في أعمال التركيب والإشراف والتدريب. وتكثر 
الشكوى في الدول النامية من المشكلات التي تنجم عن التوسع في استخدام 
ما يسمى «بالخبراء الأجانب» وذلك بسبب عدم ولاء هؤلاء الخبراء للدول التى 
تستأجرهم. أو بسبب عدم تأقلمهم مع ظروفها الاجتماعية والبيئية» أو بسبب 
انخفاض قدرتهم التدريبية» أو يسبب جهلهم للغة الوطنية. 
. مستلزمات عينية أو نجسدة (قعنة مم8 : وهي مجرد سلع قابلة للنقل» وتشمل 
أضاساً الآلات والمعدات والأدوات وقطع غيارهاء وكذلك السلع الوسيطة ونصف 


المصنعة التي تدخل في تكوين السلع النبائية. وتسمى هذه المستلزمات العينية في 
بعض الكتابات ب «التكنولوجيا الصلبة» («روهامصطءع1 عمهسلعد؟) . 


ويجدر التنويه هنا إلى أن عمليات نقل الآلات والمعدات والآدوات من دولة 
لاخرى ‏ ورغم كونها مجرد سلع سهلة النقل ليست بالبساطة التي قد يتصورها 
البعض. فهذه الآلات والمعدات والأدوات تعكس عادة خصائص ومتطلبات وإمكانيات 
البيئة التي أنتجتهاء بل يمكن القول أن الآلات والمعدات والأدوات تصنع عادة لمواجهة 
خصائص ومتطلبات وإمكانيات بيئة معينة. وقد يؤدي نقلها إلى بيئة ذات خصائص 
ومتطلبات وإمكانيات مختلفة إلى التقليل من كفاءتها. وهذا يعنى أن عمليات نقل 
المستلزمات العينية للتكنولوجيات الحديثة تتضمن عمليات اختيار صعبة تعتمد على معايير 
مفاضلة عديدة, منبها: الطاقة الإنتاجية. والكثافة الرأسمالية وإمكانيات زيادة معدلات 
التشغيل» ودرجة الميكنة وصعوبة التشغيل والصيانة. 


بمثل الرصيد المتوفر في اقتصاد ما من مختلف المستلزمات التكنولوجية المؤسسية 
والفئية والعيئية ‏ «القاعدة التكنولوجية الوطنية) لهذا الاقتصاد. بمعنى آخرء تتكون 
القاعدة التكنولوجية الوطنية من مختلف العتاصر المؤسسية والفنية والعينية اللازمة لاختيار 
وتشغيل وتطوير التكنولوجيات المستخدمة بكفاءة. من هنا تحدد القاعدة التكنولوجية 
الوطنية» إلى درجة كبيرة» قدرة الجهاز الإنتاجي على إحداث تطورات علمية 
وتكنولوجية» من جهة» وعلى .الاستفادة من هذه التطورات لرفع معدلات نمو الإنتاج 
والإنتاجية» ولتحسين مستويات معيشة الأفراد» من جهة أخرى. 


يمكن في ضوء التحليل السابق ‏ القول بأن تسمية نقل إحدى أو بعض 
مستلزمات استخدام التكنولوجيا «نقلٌ» للتكنولوجياء ليس إلا نوعاً من التجاوز أصبح 
شائعاً في الكتابات الاقتصادية. وقد بدأ استخدامه أصللا نتيجة لعدم وجود إدراك حقيقي 
لطبيعة التكامل الوظيفي القوي بين المستلزمات المؤسسية والفنية والعينية للتكنولوجيا. 
وهذا التكامل لا يقوم على أسس فنية فحسبء ولكنه يقوم أيضاً على أسس حضارية 
وبيئية وتاريخية» مما يجعل الفصل بين مستلزمات التكنولوجيا عملية صعبة وغير مضمونة 
النتائج . ويؤكد أحد الاقتصاديين العرب أن عمليات شراء الآلات والمعدات والأدوات 
الحديثة التي تقبل عليها الدول النامية لا تمثل نقلا للتكنولوجياء ولكنها محرد صفقات 


لذد 


تجارية تتعلق بسلع رأسمالية» ولا يترتب عليها رفع أو تحسين المستوى التكنولوجي 
للمشتري . فيقول هذا الاقتصادي العربي (أ. زحلان) أن هذه العمليات خالية من أي 
مضمون تكنولوجي 29. 

تتمثل مسؤولية الدول النامية عن السلبيات التي تصاحب ما يسمى بأسلوب نقل 
التكنولوجياء في تقصيرها في تكوين قواعد تكنولوجية وطنية متكاملة وقوية» تضم مختلف 
المستلزمات الضرورية لاختيار وتشغيل وتطوير التكنولوجيات الحديثة المستوردة بكفاءة. 
ويبرز تقصير الدول النامية بشكل خاص فيا يتعلق بتكوين الأطر المؤسسية والأجهزة 
التنظيمية والإدارية. ويؤكد كثير من المهتمين بشؤون العالم الثالث. أن قصور قدرات 
الدول النامية على تكوين وإدارة وتطوير المؤسسات والأجهزة القادرة على تشغيل جهاز 
إنتاجي حديث, يمثل إحدى العوائق الأساسية في سبيل الاستفادة من التكنولوجيات 
المستوردة» لتحقيق معدلاات مرتفعة للتئمية الاقتصادية والاجتماعية . ومن أهم مظاهر 
قصور قدرات الدول النامية في مجال البناء المؤسسي» قصورها عن إيجاد سياسات ونظم 
وأجهزة تعليم وتدريب وتأهيل تكفل توفير القاعدة الوطنية العريضة من الخبرات 
والمهارات العلمية والعملية والإدارية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية» مع ضمان 
تسخير أسلوب نقل التكنولوجيا لخدمة أهداف هذه الخطط والبرامج 

#00 * 

وضحنا في المقدمة السابقة أن ما يسمى بأسلوب نقل التكنولوجيا ليس مسؤولا في 
حد ذاته عن السلبيات التي تصاحب تطبيقه في الدول النامية» ولكن تعود أغلبية هذه 
السلبيات بالدرجة الأولى إلى قصور الدول النامية ذاتها عن توفير المستلزمات الأساسية 
لاستخدام التكنولوجيات الحديثة؛ في بيثاتها الوطنية. بمعنى آخر تعود أغلبية هذه 
السلبيات إلى عجز الدول النامية عن تكوين ما أسميناه «بالقاعدة التكنولوجية الوطنية» 
الي تضم رصيداً ملام ومتكاملاٌ من مختلف المستلزمات التكنولوجية . 

ويفسر وجود قواعد تكنولوجية وطنية قوية ومتكاملة في الدول المتقدمة. نجاح 
عمليات التبادل التكنولوجي بينهاء دون حدوث سلبيات أو مشكلات يصعب علاجها. 


ونبين في هذه الدراسةء ببعض التفصيل» أهم السلبيات التي تصاحب عمليات 
نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية في ظل ما تعاني منه هذه الدول من تبعية تكنولوجية . 
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التبعية التكنولوجية في الدول الثامية 


تنصرف التبعية التكنولوجية. كما تم تعريفها فيها سبق إلى اعتماد الدولة النامية 
على أسلوب استيراد التكنولوجيات المتقدمة. مع انخفاض قدرة المشروعات والخبرات 
والمؤسسات الوطنية على اختيار واستخدام وتطوير وأقلمة هذه التكنولوجيات بكفاءة. 
أو بمعنى آخرء تنصرف التبعية التكنولوجية كما نعرفها من هذه الدراسة ‏ إلى غياب 
قاعدة تكنولوجية وطنية قوية ومتكاملةء تضم مختلف العناصر الفنية والمؤسسية القادرة على 
إتمام عمليات استيراد وتشغيل التكنولوجيات الأجنبية بما يلائم المصلحة الوطنية . 

وخلاصة التعريف السابق أن العنصر الأساسى من ظاهرة التبعية التكنولوجية هو 
«غياب قاعدة تكنولوجية وطنية قوية ومتكاملة», حيث إن استيراد التكنولوجيا :كا 
أوضحنا ‏ ليس في حد ذاته ظاهرة غير سليمة» أو دليلاً على التبعية. 

وتتمثل أهم الآثار السلبية المترتبة على التبعية التكنولوجية في الدول النامية. فيا 

أولاً: اتساع مضمون عمليات نقل التكنولوجيا. 

ثانيا: عدم القدرة على اختيار التكنولوجيا الملائمة. 

ثالنا: عدم القدرة على إدارة وتنظيم عمليات استيراد التكنولوجيا. 

رابعا: عدم القدرة على تشغيل التكنولوجيات المستوردة بكفاءة. 


أولاً - اتساع مضمون نقل التكنولوجيا في ظل التبعية: 

تضطر الدول النامية إلى تعويض ضعف ونقص قواعدها التكنولوجية الوطنية 
باستيراد طاقات إنتاجية كاملة في شكل مجسد. أي في شكل سلع. كما تضطر إلى 
الاستعانة بالخبرات الأجنبية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة وإصلاح هذه الطاقات 
الإنتاجية . من هنا تتضمن عمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية عادة نقل حقوق 
استخدام. وسلع رأسمالية ووسيطة وقطع غياراتباء» وخدمات فنية وإدارية. 

وقد أدى تعدد العناصر التي تتضمنها عمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية 
إلى ظهور مفهوم جديد في الكتابات الاقتصادية المعاصرةء وهو «الحزمة التكنولوجية» 
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(عهةاعدم ادعنوهادصءع1) وإلى تكرار الإشارات إلى عجز هذه الدول عن فكّها . وتشمل 
«الحزمة التكنولوجية» جميع العناصر العينية والفنية القابلة للنقل والمستخدمة في مختلف 
مراحل إنشاء وتشغيل المشروعات الإنتاجية» ابتداء من مرحلة الاختيار وإعداد دراسات 
الجدوى. إلى مراحل الإنشاء والتركيب والتشغيل والصيانة والإصلاح . 

أما في حالة نقل التكنولوجيا إلى دول متقدمة تملك قواعد تكنولوجية وطنية قوية 
ومتكاملة العناصرء فتقتصر عمليات النقل عادة على شراء دحقوق» استخدام أو إنتاج» 
وذلك في حالة التكنولوجيات المملوكة. وفي حالة التكنولوجيات غير المملوكة تتم عمليات 
النقل بمجرد الحصول على المعرفة («1507-810) وعلى البيانات الفنية اللازمة. وفيٍ 
الحالتين يتم: تصنيع العناصر التكنولوجية العينية محلياًء ويتم تركيبها وتشغيلها بواسطة 
الخبرات الوطنية . 

إضافة إلى ما سبق» ونظراً لتقارب المستويات الاقتصادية والأطر الاجتماعية والبيئية 
في الدول المتقدمة؛ تتقارب فيها إلى حد بعيد القدرات والأساليب التكنولوجية» وهذا 
يسمح بأن تتناول عمليات نقل التكنولوجيا بينبا عادة حلقة واحدة من حلقات السلسلة 
الإنتاجية (أوعنصر واحد من عناصر التكنولوجيا) وذلك بغرض معالحة فجوة معيئة 
أو الاستفادة من تحسن في الفن الإنتاجي في مجال معين*». ويتم اختيار واستيعاب 
وتكييف أو تطويع الحلقة المستوردة مع بقية الحلقات الإنتاجية بسهولة بواسطة القواعد 
التكنولوجية المحلية . 
ثانياً ‏ اختيار التكنولوجيا في ظل التبعية: 

سارت التطورات التكنولوجية وما زالت تسير في اتجاهات لا تلائم ظروف الدول 
النامية وطاقاتها. ويساعد هذا على تفسير الكثير من المشكلات التي تواجه استخدام 
التكنولوجيات المستوردة في هذه الدول. ويزيد من حدة هذه المشكلات ومن صعوبة 
التغلب عليهاء أن الدول النامية لا تملك العناصر الفنية القادرة على اختيار التكنولوجيات 
الأكثر ملاءمة لظروفها. فاختيار التكنولوجيا الملائمة لنشاط معين يعمل في ظل ظروف 
بيئية معينة» يتطلب الإلمام بمختلف احتياجات وإمكانيات هذه البيئق» من جهة. ىا 
يتطلب الإلمام بالبدائل» من جهة أخرى. وهذا يفترض وجود قاعدة تكنولوجية وطنية 
على درجة كبيرة من الوعي والتكامل. 
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والواقع أن تحديد واختيار التكنولوجيا الأكثر ملاءمة للدول النامية لم يحتلا جانباً 
كبيراً من جهود المهتمين د بشؤون التنمية حتى منتصف الستينات. فحتى عام مكل 
كانت المناقشات الخاصة بالتنمية الاقتصادية تميل إلى اعتبار التكنولوجيا «معطى». ىا 
كانت هذه المناقشات تميل إلى اعتبار أن أحدث التكنولوجيات هى بالضرورة أحستهاء 
وإلى استبعاد احتمال أن تكون هذه التكنولوجيات الحديئة غير ملائمة لظروف 
واحتياجات الدول النامية. 

ولكن في هذا التاريخ (1950): كانت السلبيات المحيطة بأسلوب التنمية القائم 
على استيراد التكنولوجيا الحديثة قد بدأت تفرض نفسها على الفكر الاقتصادي. وبدأ 
بعض الاقتصاديين. وعلى رأسهم (عطعدسطه5 .8.8)» - يطالبون بضرورة الاهتمام 
بتحديد مواصفات التكنولوجيات اللائمة للدول النامية. والعمل على إيجاد هذه 
التكنولوجيات وعلى وضعها في متناوها. وحدد (:6طءةصسا5) التكنولوجيات الملائمة 
للدول النامية فيا أسماه «بالتكنولوجيا الوسيطة» (روهادصط 16 عغهالعصمعام1) وهي 
التكنولوجيا التي تحتل مركزاً وسطاً بين التكنولوجيات البدائية المستخدمة في الدول النامية 
والتكنولوجيات الكثيفة رأس المال والمعقدة» المستخدمة في الدول المتقدمة. ومن أهم 
خصائص التكنولوجيا الوسيطة. ى) يحددها (ءطءهصتاط5)., أنها كثيفة العمل. غير 
معقدة» وتصلح للاستخدام في وحدات إنتاجية صغيرة بشكل منتشر. ومثل هذه 
التكنولوجيا تكون أعلى إنتاجية من التكنولوجيات البدائية المتهالكة» وفي نفس الوقت أقل 
تكلفة من التكنولوجيات الحديثة0"». وهي تساهم بشكل فعال في حل مشكلات البطالة 
والفقر والفوارق الاجتماعية والإقليمية في الدول النامية©». وكانت جهود (2ءءةسناطءة) 
بمثابة نقطة الانطلاق للاهتمام بمفهوم «التكنولوجيا الملائمة» والعمل على توضيحه 
وبلورته . 


ويتفق كثير من الكتاب الاقتصاديين الآن مع (ءطعهصسط5) في أهمية اختيار 
التكنولوجيا الملائمة للدول النامية وفي القول بوجود مجال واسع للاختيار التكنولوجي في 
أغلبية الأنشطة الإنتاجية» بما فيها الصناعات التحويلية"». ويتفقون معه أيضاً في أنه من 
الخطأ اعتبار التكنولوجيا الحديثة قابلة للتطبيق في الوحدات الصناعية الكبيرة فقط. بل 
يؤكدون أن هناك عدداً كبيراً من الأنشطة الصناعية تكون فيه عملية التصنيع قابلة 
للتجزئة على نحو يجعل من الممكن إتمامها في وحدات صغيرة على نفس المستوى من 
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الكفاءة التكنولوجية تقريباً. وفي مثل هذه الأنشطة يتوقف الإنتاج على عدد الوحدات 
الإنتاجية لا على حجمها(». وبذلك يربط الاقتصاديون بين مهام اختيار الأنشطة 
الإنتاجية الملائمة للدول النامية. ومهام اختيار التكنولوجيات الملائمة لها. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن التقدم التكنولوجي في العقود الأخيرة اتجه بشكل ملحوظ 
نحو زيادة إمكانيات تجزئة العمليات الصناعية» على نحو جعل من الممكن توزيع 
مراحلها على وحدات إنتاجية مختلفة صغيرة الحجم. مع استخدام تكنولوجيات حديثة 
كثيفة رأس المال. بمعنى آخر اتجه التقدم التكنولوجي في العقود الأخيرة نحو زيادة 
إمكانيات استخدام التكنولوجيات الحديثة الكثيفة رأس المال في وحدات ذات طاقات 
إنتاجية صغيرة نسبياً١20.‏ وهذا الاتجاه الأخير للتطور التكنولوجي يتفق ومصلحة الدول 
النامية» حيث يفسح أمامها مجالات استخدام تكنولوجيات حديثة في وحدات إنتاجية 
ذات أحجام صغيرة نسبياًء أكثر اتفاقاً مع ظروفها المحلية. أما بالنسبة للأنشطة الصناعية 
التي لا يتاح فيها استخدام التكنولوجيات الحديثة إلا في وحدات إنتاجية كبيرة الحجم ‏ 
وهي ما زالت كثيرة ‏ يكون على الدول النامية إقامتها في حالة كونها ذات أهمية 
استراتيجية خاصة بالنسبة للتنمية الاقتصادية أو بالنسبة لتحسين استغلال الموارد المحلية . 


ينصرف مفهوم التكنولوجيا الملائمة ‏ في ضوء المناقشة السابقة ‏ إلى التوليفة 
التكنولوجية ند تروهادمطء7) التي تساهم بدرجة أكبر في تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية» مع الأخذ في الاعتبار درجة توافر الموارد وظروف التطبيق في كل 
دولة. وبناء على ذلك. فهو مفهوم ديناميكي مرن. لا بد له أن يتغير مع تغير ظروف 
وقدرات الدولة7١١2.‏ وهذه الصياغة لمفهوم التكنولوجيا الملائمة تؤكد وجود علاقة قوية 
بين سمليات الاختيار التكنولوجي وعمليات اختيار مجالات التنمية ومشروعات التصنيع . 
بمعنى أنها تشير إلى أهمية اختيار الدول النامية لمجالات التصنيع التي تكون إمكانيات 
استخدام :كنولوجيات ملائمة فيها أكبر. 


ونكرر هنا أن ضعف القواعد التكنولوجية الوطنية في الدول النامية يعوق إلى درجة 
كبيرة الترصل إلى الاختيارات التنموية والتكنولوجية السليمة. 
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ثالثاً ‏ إدارة وتنظيم استيراد التكنولوجيا في ظل التبعية: 

إن التكنولوجيا ‏ نتيجة لطبيعتها التطبيقية ‏ ذات طابع تجاري. ويتم الحصول 
على مستلزماتها بمقتضى عقود تجارية تحدد التزامات وأطراف التعامل وأسعار السلع 
أو الخدمات أو الحقوق محل التعامل. وهذه العقود تعكس القوة التفاوضية لكل طرف» 
وهي تتم عادة بين مشروعات إنتاجية (ء5تميعامء 0 ءونهمرع:م2350)8, لا بين السلطات 
السياسية أو التنفيذية للدول. ويؤدي ضعف القواعد التكنولوجية في الدول النامية إلى 
إضعاف الموقف التفاوضي للمشروع المنتمي إلى دولة نامية» في مواجهة المشروع المورد 
المتتمي ‏ عادة ‏ لدولة متقدمة» وإلى إكساب سوق التكنولوجيا سمات الأسواق 
الاحتكارية. وهي الأسواق التي لا يملك فيها المشتري القدرة على الاختيار السليمء في 
ضوء المفاضلة الواعية بين البدائل المتاحة. ولا الوسيلة الفعالة لتقدير ثمن السلع 
والخدمات المطلوبة» على أساس التكلفة والعائد. 


ويزيد من الطبيعة الاحتكارية لسوق التكنولوجيا الحماية التي تتمتع بها التطبيقات 
التكنولوجية في ظل نظام «براءات الاختراع» المعمول به منذ عام »184١‏ بمقتضى اتفاقية 
باريس وتعديلاتها. كما يزيد من هذه الطبيعة الاحتكارية أيضا ما تلجأ إليه اللشروعات 
الصناعية في الدول المتقدمة من أساليب وحيل لفرض السرية حول أساليب إنتاجها 
ولزيادة سيطرتها على سوق التكنولوجياء ومنباء مثلاء شراء براءات الاختراع الخاصة 
بالتكنولوجيات المنافسة من أصحابها والعمل على حبسها لضمان استمرار استخدام 
التكنولوجيا الخاصة مب2©91, 


والمحتكر الرئيسي للتكنولوجيا في الأسواق الدولية» هي الشركات العملاقة 
المتعددة الجنسية (كلقهه م معمم) التي ظهرت وتعددت وقويت في الفترة التالية للحرب 
العالمية الثانية» نتيجة لإجراءات التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الصناعية 
المتقدمة, في المجالات الاقتصادية والإنتاجية والتكنولوجية. وهذه الشركات تسيطر على 
أسواق التكنولوجيا من خلال ضخامة إمكانياتها وتشعب أنشطتها وما تتمتع به من مزايا 
مالية واحتكارية (أو شبه احتكارية) في أسواق عدد كبير من الدول. والملاحظ أن الدول 
النامية تفضل الحصول على مستلزماتها التكنولوجية من خلال التعامل مع الشركات 
المتعددة الجنسية» وذلك باعتبار هذه الشركات أقدر على تزويدها بما تحتاجه من «حزم 
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تكنولوجية متكاملة». ويتعدى نشاط الشركات المتعددة الجنسية ‏ في] يتعلق بنقل 
التكنولوجيا إلى الدول النامية ‏ مجالات توريد وتركيب وتشغيل الحزم التكنولوجية» إلى 
يحالات إجراء الدراسات التمهيدية وتدبير مصادر التمويل وتولى عمليات الإدارة 
والتسويق . 

ويمكن القول أن الشركات المتعددة الجنسية تمثل وسيلة لتنظيم اقتسام الدول 
المتقدمة للأرباح الناجمة عن نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول النامية. وهي وسيلة 
تسمح بالتخلص من المنافسة الضارة بين أصحاب التكنولوجيا الحديثة. وغني عن القول 
أن المشروع المنتمي لدولة نامية» يكون في موقف تفاوضي أضعف في حالة تعامله مع 
إحدى الشركات العملاقة المتعددة الجنسية. ومن الممكن أن نضيف هنا أن ضعف 
الموقف التفاوضى للمشروعات المنتمية للدول النامية» يوجد فرصاً أكبر لاستغلاها 
بواسطة المشروعات المسيطرة على أسواق التكنولوجيا. 


وتتمثل أهم مظاهر استغلال مشروعات الدول النامية في مجال استيراد 
التكنولوجياء في: 

١‏ فرض أطر قانونية غير ملائمة لنقل التكنولوجيا. 

؟ - ارتفاع تكلفة نقل التكنولوجيا. 


الأطر القانونية لتقل التكنولوجيا في ظل التبعية: 
تختلف الأطر القانونية التي تحكم عمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية حسب 
مرحلة التنمية» على النحو التالي: 


* في المراحل الأولى للتنمية : تكون القاعدة التكنولوجية الوطنية ضعيفة للغاية» 
ويتمثل الإطار القانوني الأكثر_انتشارأء في توقيع عقود توريد وإنشاء وتركيب شاملة 
(06215 وسفاعة©) وتسمى أيضا (كأهءسععموة برعك1-من1) وهذه العقود الشاملة تأخذ 
عادة شكل تكليف طرف أجنبي بتوريد وتركيب الطاقات الإنتاجية المطلوبة وبتنفيذ 
الإنشاءات اللازمة لذلك و«تسليم المفتاح»2©9,. ويمقتضى هذه العقود يقوم الطرف 
الأجنبي بدور «المقاول» الذي يتولى الاتفاق مع مختلف جهات التوريد والتركيب 
والإنشاء, والتنسيق بينهاء على أن يتحمل هو مسؤولية تنفيذ بنود العقد. وفي كثير من 
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الحالات تمتد عقود توريد وتركيب التكنولوجيا إلى عمليات التشغيل والإدارة والصيانة 
والإصلاح . 


وتسمح الكثير من الدول النامية في المراحل الأولى للتنمية للطرف الأجنبي الموزد 
للتكنولوجيا بالدخول كشريك في المشروع محل التعاقدء وذلك ضماناً لجديته في التنفيذ. 
بل تسمح بعض الدول النامية في كثير من الحالات للشركات الأجنبية بإقامة فروع لها 
على أرضها. وفي هذه الحالات الأخيرة لا يكون للدولة النامية أية سيطرة على سياسات 
الإنتاج والتوسع والتصدير في هذه الفروع التابعة لشركات أجنبية. وهي تفقد بذلك 
جزءاً كبيراً من سيطرتها على جهازها الإنتاجي ومن قدرتها على توجيه مسيرة التنمية. 

* وفي مراحل التنمية الأكثر تقدماً: تكون الدولة النامية قد نجحت في إيجاد 
خبرات محلية لتقديم الاستشارات والخدمات الهندسية وخدمات المقاولات والتركيبات 
الهندسية. ومن هنا تستطيع الدولة الحصول على التكنولوجيا الأجنبية بمقتضى تراخيص 
(11065665) تسمح لها باستخدام أسلوب إنتاجي معين تحميه براءة اختراع» أو بتصنيع 
منتج معين تحت علامة تجارية مسجلة (15:ة1/1 6. وتنصح المنظمات الدولية المعنية 
عادة الدول النامية بالسعي للتحول تدريجياً عن أسلوب «العقود الشاملة» إلى أسلوب 
«التراخيص»» باعتباره أكثر ملاءمة من الناحيتين القانونية والعملية وأكثر توفيراً من ناحية 
التكلفة, كما سنبين في| بعد. إضافة إلى ذلك فتعميم أسلوب التراخيص يشجع عل 
تنمية العديد من القدرات الاستشارية الفتية والعملية في البيئة المحلية٠©.‏ وغالباً 
ما يرتبط الحصول على تراخيص في الدول الناميةء» بشراء آلات ومعدات وقطع غيار 
وبالحصول على العديد من المستلزمات التكنولوجية الفنية وهذا عكس الوضع السائد في 
الدول المتقدمة, حيث ينصرف الحصول على تراخيص في كثير من الحالات إلى مجرد شراء 
حقوق استخدام أوإنتاج» كما سبق القول. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن التراخيص تمثل الإطار القانوني الأكثر انتشاراً لعمليات 
نقل التكنولوجيا بين الدول المتقدمة وبعضها. أما العقود الشاملة «أو «تسليم المفتاح»» 
فهي الإطار القانوني الأكثر انتشاراً لعمليات نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية. وهذه العقود الشاملة كثيرا ما تشبه «بعقود الإذعان»0350, وذلك لا تحتويه 
في حالات كثيرة ‏ صراحة أوبشكل مستت من شروط مجحفة بمصالح الطرف 
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المستورد. وينجح الطرف الأجنبي المورد للتكنولوجيا في فرض هذه الشروط بسبب جهل 

المنظم في البلاد النامية بطبيعة السلع التي يشتريها أو بقيمتها الحقيقية أو بالبدائل المتاحة» 

بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة وطنية مختصة بمراجعة هذه العقود واعتمادها. بل كثيراً 

ما يتولى الطرف المورد صياغة العقد وتحديد شروطه التفصيلية» وفي بعض الحالات يعهد 
المشروع النامي المستورد للتكنولوجيا إلى مستشارين أجانب بمهمة مراجعة العقد قبل 
توقيعه» مع عدم تحمل هؤلاء المستشارين بأية مسؤولية في الأجل الطويل وعدم ارتباطهم 

بولاء وطني» ومع خخطر ارتباط الكثير منهم بالطرف المورد بعلاقات تجارية. 
ومن أهم الأمثلة على الشروط المجحفة التي كثيراً ما تتضمنها العقود المنظمة 

لعمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية3©: 

(أ) شروط التوريد: التى يضمن بمقتضاها صاحب التكنولوجيا استمرار تبعية الطرف 
المستورد فيا يخص الحصول على الآلات والأدوات والأجزاء وقطع الغيار. 

(ب) شروط تقدير الثمن وتحديد أسلوب الدفع: تسمح العقود الشاملة التي يتم 
بمقتضاها تنظيم عمليات نقل الحزم التكنولوجية إلى الدول النامية للأطراف الموردة 
بالحصول على هامش ربح مرتفع نظراً لصعوبة تقدير ثمن كل عنصر من العناصر 
الداخلة في هذه الحزم بدقة وعلى انفراد. ىا يضيف الطرف المورد للحزمة 
التكنولوجية عادة نسبة ربح إضافية مقابل قيامه بالتنسيق بين مختلف الأطراف 
الموردة والمنفذة ومقابل تحمله للمسؤولية النهائية. ويسمى بعض الاقتصاديين هذا 
الهامش «ريع الاحتكار)» مع براممومده00)34 , 

(ج) شروط تقيبد الأسعار والإنتاج والتصدير (د#عدهك هذهة1): تتضمن بعض العقود 

الخاصة بنقل التكنولوجيا بنوداً لتقييد سياسات تسعير المنتجات وحجم الانتاج 

وإمكانيات التسويق والتصديرء وذلك لحماية مصالح الطرف المورد في أسواق 
معينة . ونتيجة هذه القيود تضطر بعض المشروعات المقامة في أسواق محلية ضيقة 

إلى العمل بأقل من طاقاتها الإنتاجية القصوى. 

شروط الترخيص وامعونة الفئية: تلجأ الشركات الموردة للتكنولوجيا ‏ إضافة إلى 

المبالغة في تثمين السلع والخدمات ‏ إلى المطالبة بإتاوات مبالغ فيها عن الترخيص 

باستخدام التكنولوجياء مع فرض شروط قاسية على هذا الاستخدام وعلى طريقة 


(د 
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دفع الإتاوات. مثال ذلك تقييد حق المرخص له في استعمال الترخيص المخول له 
ف مشروع بذاته دون غيرهء واشتراط استرداد المستندات والرسومات المتعلقة 
بالترخيص عند انتهاء فترته. والمطالبة بدفع .الإتاوة طوال فترة تصنيع المنتج مع 
دفع مبلغ كبير بمجرد تقديم المستندات وقبل قيام المرخص له بالتصنيع الفعلي. بل 
وصل الأمر في بعض العقود إلى فرض إتاوات على تكنولوجيات لا تحميها براءات 
اختراع ولا تعتبر بالتالي من الأسرار الصناعية» وعلى تكنولوجيات انقضت فترة 
الحماية المنصوص عليها في البراءات الخاصة بهاء والتى أصبحت بالتالى غير ملوكة 
لأحد. ولا يجوز فرض إتاواث على استخدامها. وقد يشترط المرخخص أحياناً 
انفراده بتقديم الخبرة الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا محل الترخيص» مع فرض 
شروط قاسية في عقود استخدام خبرائه. سواء فيا يتعلق بعددهم وأجورهم 
ومرتباتهم أو بشروط الإقامة والامتيازات الممنوحة لحه(2©"5, 


0 تكلفة نقل التكنولوجيا في ظل التبعية: 

تتعدد بنود التكلفة المترتبة على عمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية نتيجة 
لتعدد العناصر التي تتناوها هذه العمليات. إضافة إلى ذلك» لا يتم تحديد كل بند من 
بنود التكلفة على حدة بشكل واضح» ولكن غالبا مايتم تقدير التكلفة الكلية بشكل 
إجمالي في إطار العقود الشاملة. ويشمل هذا التقدير الإجمالي للتكلفة في كثير من الحالات 
بعض البنود غير المنظورة وبعض الإضافات التي لا يتنبه الطرف المستورد إلى وجودها 
ولا إلى عبئها. وهذه البنود والإضافات التي يسمح بها نط العقود الشاملة تؤدي إلى 
تضخم تكلفة نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. 

وتنقسم تكاليف نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية من حيث عبئها على العمليات 
الإنتاجية إلى تكاليف مباشرة (أو منظورة) وتكاليف غير مباشرة (أو غير منظورة) . 
ص التكاليف اللمباشرة (أو المنظورة) : 

وتشمل مقابل حق استخدام براءات الاختراع والتراخيص والعلامات التجارية 
وتكاليف دفع أجور الخبرات الاستشارية والفنية والخدمات العملية المطلوبة على كل 
المستويات» «اعتباراً من مرحلة ماقبل الاستثمار إلى مرحلة التشغيل الكامل 
للمشروع)(*0. 


ذلا 


ورغم صعوبة تقدير التكاليف المباشرة لعمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية 
بشكل إجمالي. فقد قامت سكرتارية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) 
بإعداد تقديرات مبدئية لهذه التكاليف في أواخر الستينات. وتشير هذه التقديرات المبدئية 
إلى أن الدول النامية تحملت في عام 19374: 16٠١‏ مليون دولار مقابل حصوها على 
التكنولوجيا من الدول المتقدمة. وهذا المبلغ يمثل: 
6ر1 من إجمالي الناتج المحلي لمجموع الدول النامية. 
24 من إجمالي صادراتها. 
08٠‏ من إجمالي وارداتها من الآلات والمعدات (فيها عدا سيارات 
الركوب والكيماويات) . 
ثره/ من صافي استثماراتها. 
00٠‏ هن التدفق السنوي للاستثمار الأجنبى الخاص المباشر (بما 
في ذلك المكاسب المعاد استثمارها)!©, 
كا يعادل هذا المبلغ قيمة الإنفاق المحلي على البحث والتطوير في الدول النامية 
مرتين ونصف9), 
وقد قدرت سكرتارية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) أن التكاليف 
المباشرة لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية سوف ترتفع خلال السبعينات بمعدل يبلغ 
٠‏ / سنوياء أي أنها ستزيد بمقدار ست مرات عن قيمتها في عام 1954 مع نهاية 
السبعينات, لتبلغ حوالي 1٠٠١‏ مليون دولار”'©, أي حوال ١6‏ // من القيمة المتوقعة 
لصادرات الدول النامية 9" , 


والمعدل المقدر لتزايد التكاليف المباشرة لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية يبلغ 
حوالي ثلاثة أضعاف معدل مو الإنتاج الصناعي المحلى لهذه الدول» وحوالي أربعة 
أضعاف معدل تو الناتج المحلي الإجمالي . 

وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات سكرتارية الانكتاد للتكاليف اللمباشرة لنقل 
التكنولوجيا إلى الدول النامية في نباية السبعينيات قد تمت قبل التضخم الحالي الذي أدى 
إلى ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية وأجور الفنيين بدرجة كبيرة» ويقدر تأثير هذا التضخم 
بمضاعفة التقدير السابق مرة على الأقل* كما أن تقديرات الانكتاد أهملت بنداً هاماً من 


يف 


بنود التكلفة المباشرة لنقل التكنولوجيا وهوالبند الخاص بمواجهة نفقات البحوث 
والأعمال المندسية التي تتم قبل التشغيل بغرض تعديل التكنولوجيا المستوردة بما يلائم 
الظروف المحلية» ونفقات التدريب اللازمة لإعداد الخبرات والمؤهلات القادرة على 
تشغيل هذه التكنولوجيا. وفي دراسة حديثة على عينة من 7١‏ عملية نقل للتكنولوجيا في 
مجالي إنتاج البتروكيمائيات والآلات. اتضح أن مثل هذه التكاليف تبلغ مابين 7 / 
وؤه / بمتوسط ١9‏ / من إجمالي نفقة المشروعات29), 
0 التكاليف غير المباشرة (أو غير المنظورة) : 

«لا تمثل التكاليف المباشرة أكثر من رأس جبل الثلج العائمء ذلك أن الشواهد 
المتاحة تشير إلى أن الجزء الخفي أو التكاليف غير المباشرة تشكل جزءاً هاماً من إجمالي 
التكاليف)79), 


ويعود تحمل عمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية بتكاليف غير مباشرة إلى 
عدد من الأسباب, ألمحنا إلى بعضها فيها سبق» ونوجزها كالآتي: 
أن استيراد حزم تكنولوجية مترابطة يسمح لموردي هذه الحزم بالمبالغة في تسعير 
مكوناتها دون أن ينتبه المشتري لذلك. 
- أن الشركات الموردة للتكنولوجيا تنجح في كثير من الأحوال في فرض شروط 
مجحفة بالدول المستوردة» يسبب افتقار هذه الدول إلى الخبرات القادرة على 
التفاوض والمساومة . 


أن بعض الدول النامية تمنح مزايا مالية وتسهيلات كبيرة لموردي التكنولوجيا 
الأجانب» اعتقاداً منها أن ذلك يشجعهم على زيادة مساهماتهم من جهود 
التنمية. والواقع أن هذه امزايا والتسهيلات إنما تمثل نوعاً من التفريط في 
الحقوق الوطنيةء» وتحمل الاقتصاد القومي بأعباء إضافية . 


أن التسهيلات التمويلية الضخمة التي أتاحتها المؤسسات الدولية وحكومات 
بعض الدول المتقدمة منذ بداية الستينات تقريبء شجعت الدول النامية على 
التوسع في استخدام تكنولوجيات ذات كثافة رأسمالية مرتفعة» وأدى ذلك إلى 
زيادة مديونيات هذه الدول. 


زف 


إن أغلبية الدول النامية تفتقر إلى بعض الأنشطة المساعدة التي تعتبر أساسية 
بالنسبة لمستخدمي التكنولوجيا الحديثة, لأنها تمدهم ببعض الخدمات 
التكنولوجية الحامة التي تسهم في ضمان ارتفاع معدلات التشغيل ومستويات 
الإنتاجية . ومن أهم هذه الخدمات: التوحيد القياسي ورقابة الجودة» 
التصميمات الهندسية؛ الصيانة والإصلاحء الإعلام التكنولوجي . . . ويؤدي 
غياب أو قصور هذه الأنشطة إلى تحمل المشروعات المستخدمة لتكنولوجيا 
متقدمة بتكاليف إضافية وغير مباشرة يتضح حجمها ني الأجل الطويل» ويامثل 
في انخفاض مستويات الإنتاجية ووجود طاقات عاطلة . 

ويمكن أن نستخلص من الاستعراض السابق لأهم أسباب تحمل عمليات نقل 

التكنولوجيا إلى الدول النامية بتكاليف غير مباشرة» أن أهم أشكال هذه التكاليف هي: 

(1) المغالاة في تسعير المستلزمات العينية والفنية. 

(ب2 أثر القيود على المشتريات وعلى الصادرات. 

(ح) تحويلات أرباح فروع الشركات الأجنبية» والمزايا المالية الممنوحة لها. 

(د) خدمة الديون. 

(ه) الآثار طويلة الأجل لنقص أو قصور الخدمات التكنولوجية. 


ويختلف حجم المغالاة في تسعير المستلزمات التكنولوجية (6088:م6؟0) حسب 
الدول والأنشطة المعنية» ما يجعل من الصعب تقديرها إجمالاً ولو بشكل تقريبى. فعلى 
سبيل المثال» قدرت المبالغة في تسعير الأجهزة والآلات ومستلزمات الإنتاج في صناعة 
المستحضرات الطبية في المكسيك ني بعض الحالات ب 59/1559 2, وقدرت البالغة في 
تسعير السلع المستوردة في بيرو فيا بين 7١‏ / و٠"‏ /ز50, 

أما بقية أنواع التكاليف غير المباشرة لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية» وهي أثر 
القيود على المشتريات من السلع الوسيطة وقطع الغيار وعلى الصادرات. وتحويلات أرباح 
فروع الشركات الأجنبية والمزايا الأخرى الممنوحة لماء وخدمة الديون. وآثار نقص 
أو قصور الخدمات التكنولوجية» فيصعب تقديرها إجالاً نتيجة لعدم توافر البيانات 
اللازمة. من جهة. ولأن الدول النامية تتحملها لآجال طويلة بعد إتمام عمليات استيراد 
التكنولوجياء من جهة أخرى. وسنتعرض ببعض التفصيل لظاهرة نقص بعض الخدمات 
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التكنولوجية في الدول النامية في فقرات تالية» في مجال مناقشة معوقات استخدام 
التكنولوجيا المستوردة في هذه الدول. 


ويمكن أن نضيف هنا أن ضخامة التكاليف غير المباشرة لعمليات نقل التكنولوجيا 
إلى الدول النامية ‏ بالتضافر مع ضخامة تكاليفها المباشرة ‏ قد ساهمت في زيادة الديون 
الخارجية هذه الدول بمعدلات سريعة. وساهم كذلك في زيادة ديون الدول النامية» 
تدهور معدلات التبادل الدولي في غير صالحهاء واتجاهها إلى زيادة مشترواتها من 
الأسلحة. وما تواجهه من مشكلات فيما يتعلق بالحصول على احتياجاتها من الغذاء ومن 
مصادر الطاقة . 


وتجدر الإشارة إلى أن عمليات نقل التكنولوجيا بين الدول المتقدمة وبعضها 
لا تحمل بأية تكاليف غير مباشرة نتيجة لتساوي الموقف التفاوضي لأطراف التعامل. أما 
التكاليف المباشرة لهذه العمليات؛ فلا تتعدى مقابل تراخيص الاستخدام أو الإنتاج» 
بالإضافة إلى بعض نفقات التدريب. 


رابعاً ‏ معوقات استخدام التكنولوجيا المستوردة 
اف ظل التبعية: 

يؤدي عجز الدول النامية عن اختيار التكنولوجيا الملائمة وعن فك حزمة 
التكنولوجيا واتجاهها إلى استيراد طاقات إنتاجية كاملة؛ إلى ظهور العديد من مشكلات 
التأقلم والتكيف التي لا ينتبه لها عادة المشروع المستورد إلا في مرحلة متقدمة من التنفيذ. 
وهذه المشكلات تكون ذات طبيعة عملية أوفنية» وتنجم عن نقل التكنولوجيا من البيئة 
التي نشأت وتطورت فيها إلى بيئة مختلفة» وهي تتفاوت من حالة لأخرى وفق طبيعة 
التكنولوجيا وطبيعة المشروع وظروف كل من البلد المورد والبلد المستورد. ورغم أن تأثير 
هذه المشكلات يبدو وكأنه محصور في المشروع المستورد للتكنولوجياء إلا أنه في الواقع يمتد 
بشكل مباشر إلى الاقتصاد القومي ككل . وتفسير ذلك أن تعدد وتكرار المشكلات العملية 
المصاحبة لاستيراد التكنولوجيا يمثلان تكاليف إضافية على عملية التنمية» ويشكلان 
بالتاللي عقبة لا يستهان بها في سبيل الإسراع بمعدلات النمو في الدول النامية. 

ومن أهم المشكلات العملية التي تعاني منها المشروعات المستوردة للتكنولوجيا في الدول 
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النامية والتي تعوق استخدامها بكفاءة: مشكلات التأقلم» ومشكلات الصيانة والتزويد 
ومشكلات عدم التلاؤم مع الوفرة النسبية للموارد المحلية ومع أحجام الأسواق المحلية. 


0 مشكلات التأقلم : 

غالباً ما تحتاج التكنولوجيا المستوردة إلى قدر كبير من التأقلم لتصبح أكثر ملاءمة 
للأطر التنظيمية والمؤسسية القائمة» وللظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية 
السائدة. ويزيد من حدة مشكلات التأقلم ما سبق أن أشرنا إليه من عدم إلمام المنظمين 
وأصحاب المشروعات في الدول النامية بالتكنولوجيا البديلة وبخصائصها ومتطلبات 
استخدامهاء وبالتالي عدم قدرتهم على اختيار أنسب هذه البدائل. وتفتقر أغلبية الدول 
النامية إلى جهاز فعال للإعلام التكنولوجي يساعد المنظمين وأصحاب المشروعات 
الوطنيين على التوصل إلى الاختيارات الملائمة . 

وترجع الكثير من المشكلات الي تواجهها المشروعات الإنتاجية في الدول النامية,» 
بالدرجة الأولى؛ إلى تعذر تأقلم التكنولوجيا المستوردة المعقدة ذات الكثافة الرأسمالية 
المرتفعةء والطاقات الإنتاجية الكبيرة. 


0 مشكلات الصيانة والتزويد : (معسع«تعوعظ قصه ععسهص؛سنهة31) 

تحتاج التكنولوجيا الحديئة ‏ مع ما تتسم به من آلية وتعقيد ‏ إلى عمليات صيانة 
مستمرة» وهي عمليات تعتمد أساسأ على توافر الخبرات والمهارات القادرة على القيام 
بهاء وعلى توافر احتياجاتها من قطع الغيار والمعدات. أي على كفاءة خدمات التزويد. 
من هنا تحتاج المشروعات الإنتاجية الحديثة إلى وجود شبكات متخصصة في عمليات 
الصيانة والإصلاح والتزويد. وتعتبر أنشطة الصيانة والإصلاح والتزويد من الخدمات 
الأساسية المساعدة اللازمة لكفاءة استخدام التكنولوجيا الحديثة. 


ويلاحظ أنه في الدول المتقدمة» تتخصص مشروعات كبيرة في عمليات صيانة 
وإصلاح النوعيات المختلفة من الآلات والمعدات. وني توفير ما تحتاجه من قطع الغيار. 
ويساعد على تكوين مثل هذه المشروعات وعلى تخصصهاء التزام المشروعات الوطنية 
المنتجة للآلات والمعدات بمواصفات موحدة لها ولقطع غيارها (كدهناهءقنهءم5 لع قنمتا) . 
ويقدر إنفاق الدول المتقدمة على عمليات الإصلاح والصيانة بأربعة إلى ستة أمثال إنفاقها 
على شراء الآلات الجديدة(*© , 


ك*ر 


أما الدول الناميةء فهي تواجه ‏ فيا يتعلق بصيانة وإصلاح الآلات الحديثة ‏ 
مشكلتينء أولاهماء عدم وجود الخبرات الكافية داخل كل مشروع حديث لإجراء عمليات 
الصيانة والإصلاحء وثانيتهماء عدم إمكانية إنشاء شركات صيانة وتزويد متخصصة لكل 
نوعية من الآلات نظراً لاختلاف مصادر استيرادها من جهة» ونظراً لعدم وجود حجم 
كاف من العمل يسمح بالتخصص المطلوب لمثل هذه الشركات» من جهة أخرى. 


0 مشكلات عدم التلاؤم مع الوفرة النسبية للموارد ومع حجم الأسواق المحلية: 

اتسم التطور التكنولوجي خلال القرن الحالي ‏ بالإضافة إلى الأخذ بالميكنة 
والتعقيد ‏ بسمتين أساسيتين هما زيادة كثافة رأس امال وارتفاع الحجم الاقتصادي 
للوحدات الإنتاجية . وتمثل هاتان السمتان» في ضوء ظروف الدول التي حدث فيها 
التطورء» تحسناً في دالة الإنتاج نتيجة لإحلال مورد وفير محل مورد نادرء ولزيادة الوفرة 
الاقتصادية. أما بالنسبة للدول النامية ذات الأسواق المحدودة التي تعاني أغلبها من ندرة 
رأس امال أومن ندرة العمالة الفنية المدربة» فإنشاء مشروعات « ذات طاقات إنتاجية كبيرة 
تستخدم تكنولوجيا حديئة كثيفة رأس المال» لا يمثل تحسناً في دالة الإنتاج » حيث 
يؤدي إلى إحلال نادر محل مورد وفير لبنبياة مع نقص مقومات الاستفادة من وفورات 
الحجم. وهذا يؤكد أهمية الجهود التي تستهدف التوصل إلى تكنولوجيا تلائم ظروف 
وإمكانيات الدول الثامية . 


وأغلبية الوحدات الإنتاجية الكبيرة المنشأة في الدول النامية. والمصممة أصل 
لخدمة أسواق ذات طاقات استيعابية مرتفعة» تعمل بأقل من طاقاتها الإنتاجية» وهي 
تفقد بذلك الكثير من المزايا الاقتصادية التي أقيمت لتحقيقها. وتزداد نسبة الطاقات 
المعطلة في الحالات التي تحتوي فيها عقود توريد التكنولوجيا على شروط مقيدة لحق المنتج 
في تصدير فائض إنتاجه. وتعاني المشروعات الصناعية في الدول النامية بشكل خاص من 
ظاهرة وجود طاقات معطلة (انخفاض معدلات التشغيل) وذلك لارتفاع الأحجام 
الاقتصادية للإنتاج التي تسمح باستخدام تكنولوجيا صناعية حديثة» من جهة. 
ولقصور الخدمات الصناعية المساعدة ومنها خدمات الإصلاح والتزويدء من جهة أخرى. 


إضافة إلى ما سبق» فإن ارتفاع ثمن التكنولوجيا الكثيفة رأس المال وصعوية 
تشغيلها وصيانتهاء مع ارتباطها بأحجام إنتاج تفوق الطاقات الاستيعابية لأسواق أغلبية 


نف 


الدول النامية» يدفع المنظمين في هذه الدول أحياناً إلى قبول استيراد الأساليب الإنتاجية 
المتقادمة والآلات المستعملة التي انصرفت عنها المشروعات في الدول المتقدمة. ولا يمكن 
بأية حال التقليل من مخاطر انتشار هذا الأسلوب وما يمكن أن يؤدي إليه من ازدياد حجم 
الفجوة القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية, ومن صعوية الحصول مستقبلا على 
قطع الغيار والمنتجات الوسيطة اللازمة لتشغيل الأساليب والآلات المتقادمة. 
خاقة: 

بِيّنا في هذه الدراسة أن ما يشوب عمليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية» في 
كثير من الأحيان» من مظاهر الاستغلال والتضليل؛ وما يصاحبها من انحرافات في أنماط 
ومعدلات التنمية في أغلبية هذه الدول. لا يعود إلى أسلوب نقل التكنولوجيا ف حد 
ذاته. ولكن تعود هذه المظاهر وهذه السلبيات إلى ظاهرة مستقلة إلى حد ماء وهي ظاهرة 
التبعية التكنولوجية التي تتمثل في غياب أو قصور أغلبية مستلزمات استخدام 
التكنولوجيا الحديثة في الدول النامية المستوردة لهذه التكنولوجيا . وأبرزنا بوجه خاص 
أهمية غياب أو قصور البنيان المؤسسي الكفء الذي يكفل حسن اختيار وكفاءة تشغيل 
وتطوير وأقلمة التكنولوجيات الحديثة. مع ماتنسم به هذه من تعدد وتعقيد وميكنة 
مرتفعة وكثافة رأسمالية. ويشمل البنيان المؤسسي الذي يكفل حسن اختيار وكفاءة 
استخدام التكنولوجيا الحديثة كما تم التوضيح ‏ شبكة المؤسسات والأجهزة والنظم 
التشريعية والتخطيطية والإدارية والفنية والإشرافية والعلمية والتعليمية والتدريبية» ذات 
العلاقة بالإنتاج وبالجهاز الإنتاجي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن خطوات التنمية 
الاقتصادية والتكنولوجية في الدول المتقدمة. صاحبتها وساندتها جهود هائلة في مختلف 
مجالات التكوين المؤسسي. وبخاصة تلك المجالات ذات العلاقة بالتنمية العلمية 
والبشرية. 


يؤكد بعض الكتاب أن قصور جهود البناء المؤسسي في الدول النامية؛ إنما يعود 
بالدرجة الأول إلى انخفاض الوعي بأهمية هذه الجهود وإلى عدم وجود إدراك كاف 
لدورها الحيوي في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. فأغلبية الدول 
النامية تخصص الجزء الأكبر من مواردها المالية ومن إمكانياتها الاستثمارية لاستيراد 
المستلزمات العينية للتكنولوجيا الحديئة (آلات ومعدات وأدوات). ولإقامة المشروعات 
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الإنتاجية . وهذا يعني أن أغلبية الدول النامية تهتم بالدرجة الأولى بتنمية الإنتاج العيني 
على حساب البناء المؤسسي والثروة البشرية. وهذا يجعل ظاهرة التبعية التكنولوجية في 
هذه الدول تتسم بالاستمرار والتفاقم ويؤدي إلى استمرار احتكار الدول الصناعية 
المتقدمة لإنجازات التقدم العلمي والتكنولوجي . 

وقد تكون التبعية التكنولوجية في بعض الدول النامية راجعة فعلاٌ إلى عدم الإدراك 
لأهمية أعمال التكوين المؤسسي .وبخاصة ما يتعلق متها بالتنمية العلمية والبشرية. وقد 
تكون هذه التبعية في بعض الدول النامية الأخرى راجعة إلى انخفاض القدرة على أعمال 
التكوين المؤسسي . ولكن» تكون النتيجة واحدة في الحالتين» وهي غياب أو عدم تكامل 
القاعدة التكنولوجية الوطنية القادرة على إحداث التطورات علمية وتكنولوجية وعلى 
الاستفادة بكفاءة من إنجازات التطورات العلمية والتكنولوجية التي تحدث في دول أخرى» 
والتي يتم استيرادها في شكل آلات ومعدات وأدوات إنتاجية. - 


تسعى كثير من المنظمات الدولية إلى مساعدة الدول النامية في تنمية قدراتها الذاتية 
على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديئة وعلى احداث تطورات علمية وتكنولوجية. 
ومن هذه المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ومؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد): ومنظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 
(اليونسكو). والمنظمة العلمية للملكية الفردية (الويبع. ولكن. يلاحظ أن عدداً من 
الدول النامية لا يقبل بالدرجة الكافية على الاستفادة من المعونات الفنية العديدة التى 
تقدمها المنظمات الدولية» والتي تأخذ عادة شكل توجيهات وتوصيات» خطط عمل 
واستراتيجيات للتنمية» تشريعات تموذجية» خدمات استشارية وفرص تدريب. ندوات 
ومؤتمرات. 

نستخلص من الناقشة السابقة ومن العرض الذي تضمنته الدراسة للسلبيات 
العديدة المتنوعة الناجمة عن انتشار ظاهرة التبعية التكنولوجية في عدد كبير من الدول 
النامية» إن هذه الدول تعتبر مسؤولة إلى درجة كبيرة عن استمرار وتفشي وتفاقم التبعية 
التكنولوجية بهاء وعن الانحرافات التي قللت من فاعلية أسلوب نقل التكنولوجيا من 
الدول المتقدمة. وهذا يعنى أن العلاج يجب أن يبدأ «بلوم الذات». وبالبحث عن 
مواطن القصور ف سياسات وأولويات التنمية الوطئية. بغرض تعديلها. ولا يمكن 
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إغفال أهمية دور الحكومات وعظم مسؤوليتها فيا يتعلق بتطبيق «التنظيم المؤسسي للعلم 
والتكنولوجيا (ترعهاهمطءع1 مه ععدعك5 5ه مونغه مذ لههه180ادم1) وهو الأسلوب الذي 
اتبعته الدول المتقدمة في سبيل تحقيق عدد من الأهداف أهمها: 

دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتبارهما من أهم عناصر التنمية. 

ضمان تحقيق الترابط والتفاعل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة. 

وبين التنمية العلمية والتكنولوجية» من جهة أخرى. 

نكريس جهود البحث والتطوير لحل مشكلات البيئة المحلية . 

إيجاد البنيان المؤسسي المناسب لتحقيق الأهداف السابقة. 

ويتضمن التنظيم المؤسسي للعلم والتكنولوجيا ‏ كما طبق في أغلبية الدول 
المتقدمة ‏ جانبين أساسيين متكاملين: 

* الجانب الأول: صياغة واعتماد وتنفيذ سياسة علمية وطنية. تتفق مع 
الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة. 

* الجاتب الثاني: إيجاد المؤسسات والأجهزة القادرة على تحقيق أهداف السياسة 
العلمية المعتمدة. أي إيجاد مايسمى «بالبنية الأساسية للعلم والتكنولوجيا». 


(رمماهمطعءء1 لهة ععمعك5 غ10 عوتطع تسمه ته1) . 


وقد نجح عدد قليل من الدول النامية في التخلص إلى حد كبير من مظاهر 
الاستغلال والتضليل التي كثيرا ما تشوب عمليات استيراد التكنولوجياء عن طريق رفع 
قدراتها الذاتية على الاختيار والاستخدام والأقلمة والتطويرء بالاعتماد على أسلوب 
التنظيم المؤسسي للعلم والتكنولوجيا. ومن هذه الدول: الهند والبرازيل والمكسيك 
وهونج كونج وكوريا. 

أما بالنسبة للدول العربية» فا زال انخفاض الوعي بأهمية العلم والتكنولوجيا بها 
وبخاصة على المستويات السياسية العليا ‏ يؤدي إلى تعثر وبطء الجهود الخاصة بتنظيم 
العلم والتكنولوجيا وبدعم القواعد التكنولوجية الوطنية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن 
اهتمام الحكومات العربية بصياغة وإقرار سياسات علمية وطنية يعتبر ظاهرة حديثة 
نسبياء بل يمكن القول إنها ظاهرة لم تصل بعد إلى مرحلة التطبيق العمل في أية دولة. 
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مجلة العلوم الاجتماعية ‏ العدد ؛ ‏ امجلد ١١‏ ربيع الأول 14:4ه ‏ ديسمير 11487 (صفحات من 88 إلى 117) 
التكوين الاقتصادى - الاجتماعي 
وأنماط الشخصية فى الوطن العربي 


قسم الاجتماع بجامعة الكويت 


١‏ مقدمةء 


أصبح من المسلم به أن الإنسان العربي هو حور التنمية الشاملة التي يجب أن 
يسعى الوطن العربي إلى تحقيقها. فالتنمية الشاملة لكي تتحقق يلزمها تفجير وتحرير 
وحشد كل طاقات الإنسان العربي العقلية والوجدانية والروحية» وفق استراتيجية علمية» 
في سبيل استغلال كل إمكاناته البشرية والمادية وترائه الحضاري في عملية تغيير جذرية 
لواقعه الاقتصادي ‏ الاجتماعي. بحيث يحل محله واقع جديد مأمول. تتحقق فيه ذاته 
وإنسانيته وكرامته. ويسمح له بالتطوير المستمر لقدراته, وبالتحرر الدائم من كافة 
أشكال العجر والاعتمادية ‏ أي تتحقق فيه سعادته ورفاهيته. إن الإنسان العري هنا 
تتجسد فيه الوحدة الجدلية بين وسيلةالتنمية وغايتهاء تاماً مثلما تجسدت فيه الوحدة 
الجدلية بين وسائل فرض التخلف والتبعية على الوطن العربي وغاياتهها (نبب ثروات 
الوطن العربي) إن كل تطوير لقدرات الإنسان العربي وتنمية لشخصيته يسهم في الإسراع 
في عملية التنمية الشاملة للوطن العربي»؛ كا أن كل خطوة تتحقق في طريق هذه التنمية 
تنعكس على قدرات الإنسان العربي تنمية وتطويراً. والواقع أن هذه العملية» إذا نظرنا 
إليها بالمنظور التاريخي. عكس أو قلب لآليات التخلف والتبعية التي أصابت الوطن 
العربي بفعل التغلغل والسيطرة الأمبريالية. إن الأمبريالية لم تغفل لحظة واحدة عن إدراك 
العلاقة الجدلية بين الوسيلة والغاية» واستغلت هذا الإدراك في وضع استراتيجياتها بعيدة 
المدى لضمان وتأكيد استمرارية استغلال ونبب إمكانيات الوطن العربي وطاقات أبنائه . 


إذذا 


لقد كان الإنسان العربي منذ اللحظة الأولى للهيمنة الاستعمارية هدفاً واضحاً ومحدداً 
للسياسة الاستعمارية التي كانت على يقين من أن وسيلتها لغبب ثروات الوطن العربي هي 
التمكن من الإنسان العربي ذاته عن طريق القهر الفيزيقي والمعنوي وتخريب مكونات 
شخصيته وأنساقه الاجتماعية وتزييف وعيه وإعاقة وتشويه نمو إمكاناته العقلية والوجدانية 
والروحية. إن استنزاف ثروات الوطن العربي كان لا بد وأن يتلازم مع استنزاف طاقات 
الإنسان العربي وتحطيم قدراته ومقومات صموده» ومقاومته وتحديه للقهر والاستغلال20. 
لم تغفل الأمبريالية إذاً عن هذه العلاقة الجدلية بين وسيلة الاستغلال وغايته» ىا 
أنها لم تغفل عن علاقات جدلية أخرى بين مجموعة من الأضداد: العلاقة بين القهر 
والتمرد والثورة عليهء وبين فرض التخلف وقوى التقدم الكامنة في الإنسان. بين 
الإخضاع والإذلال ورغبة الإنسان الجارفة في التحررء بين تزييف الوعي ونضوجه؛ بين 
فرض التجزئة (على الوطن العربي ككل وعلى كل قطر بل وكل ذات عربية) وبين ميل 
الإنسان العربي التاريخي والكامن للوحدة والتكامل (على المستوى القومي والقطري 
والشخصي). ولهذا هيأت الأمبريالية ذاتها لصراع دائم ومستمر مع الإنسان العربي. ومع 
كل إنسان في العالم المغبوب والمستغل (المسمى بالعالم الثالث أو النامي) إن المستغل 
لايمكن أبداً أن يأمنٍ للواقع تحت استغلاله لأن التاريخ أثبت دائًا أن المستغخل (بفتح 
العين) لا يرضي أبدأً بالاستغلال وأنه يوماً ما لابد أن يحطم أغلاله. من أجل هذا 
زرعت الأمبريالية الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية» وأعلنت التزامها الأبدي به 
وحولته إلى ترسانة كبرى لكافة أشكال أسلحة القهر العسكري والمعنوي للإنسان العربي» 
وطوقت الوطن العربي بقواعدها العسكرية وأساطيلهاء وغزت العقل العربي بأوهام دونيتة 
وتفوق عقلهاء وخلقت قوى استغلال داخلية أودعمتها وتحالفت معها من أجل ضمان 
استمرارية السيطرة والقمع7». وشجعت قوى التخلف والاستسلام» وفضلاً عن هذا 
كله خلقت نظامها الاقتصادي العالمي تكريساً منظً) ودقيقاً للتبعية والاستغلال والنغبب 
وعائقاً أمام محاولات التنمية الشاملة الذاتية للأوطان المستغلة ولتحرر الإنسان فيها9©. 


وقد قام علماء اقتصاديون عرب بكشف الأشكال والأساليب التي تتضمنها 
استراتيجية الاستغلال الأمبريالي للوطن العربي وبفضح أكاذيب الاقتصاديين الأمبرياليين 


وتزييفهم للحقائق» وتمكلوا من الوصول إلى تشخيص علمي سليم للواقع 
الاقتصادي الاجتماعي العربي تم على أساسه تحديد أهم التحديات الي تواجه الوطن 
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العربي ورسم استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك» تهدف إلى تحقيق تنمية 
عربية شاملة وإلى مواجهة هذه التحديات9©). 


إن الأهمية التاريخية لهذه الاستراتيجية تعود في رأينا إلى قدرة العقل العربي العلمي 
على كشف استراتيجية العدو بأهدافها بعيدة المدى وبتكتيكاتها وعلى اقتراح استراتيجية 
مضادة تعتمد على الوضوح في تحديد الأهداف المرجوة واقتراح برامج ومتطلبات تحقيق 
هذه الأهداف. ويتضح من قراءة هذه الاستراتيجية وما يتصل بها ويتفق معها من 
دراسات عربية علمية عن التنمية في الوطن العربي أنه قد اتبع في وضعها الأسلوب 
العلمي السليم الذي يتمثل في الجوانب المتداخلة التالية: 


١‏ التعرف على أهداف العدو بعيدة المدى التى يرغب في تحقيقها في الوطن العربي 
اعتماداًعلى الأدلة الواقعية والتاريخية عن علاقته بالوطن العربي وما اتخذه ويتخذه 
من إجراءات لتحقيق هذه الأهداف. وعلى دراسة وتحليل فلسفاته الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والعسكرية والتى تمثلها أيضاً نظرياته العلمية الاقتصادية العامة 
وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية في وطننا (كى) يتصورها أويرجوها العدى . 


؟ - رصد الواقع في الوطن العربي رصداً دقيقاً وشاملا والتعرف على ما تحقق فيه من 
أهداف الاستراتيجية الامبريالية وعلى ما به من إمكانيات لإحباط مخططات العدو. 


* - وضع تصور علمي للأهداف العربيةالقومية بعيدةالمدى تتضمنها استرانيجية مضادة 
ورسم إجراءات وعمليات تنفيذها انطلاقاً من الواقع العربي بقصوره وإمكاناته في 
أن واحد. 


وقد أدى اتباع هذا الأسلوب إلى وضوح الرؤية بحيث أمكن تحديد أهم التحديات 
المصيرية التى يواجهها الوطن العربي (أي أهداف الاستراتيجية الأمبريالية وما تحقق 
منها ‏ وهناك تطابق كبير بين الاثنين للأسف)., وتحديد أهم أهداف الوطن العربي التي 
لا بد من حشد كل الجهود لتحقيقها. وكانت التحديات هي : 
١‏ - التجزئة التي فرضها وكرسها الاستعمار على الأمة العربية وقصر العمل العربي 
المشترك حتى الآن في معالجتها والخلاص منها. 


انلها 


؟" ‏ التخلف الاقتصادي والاجتماعي وما يصحبه من تعميق الفجوة التنموية الداخلية 
والخارجية والتفاوت الاجتماعي . 


ل الاستعمار بشتى صيغه وصورهء لا سيه| الاستعمار الاستيطاني وتوسعه المتمثل 
بالوجود الصهيوني . 

الغزو الفكري الحادف إلى طمس الشخصية الحضارية العربية وانعكاساته على 
الذات العربية للهياكل وأغاط السلوك الاقتصادية. 


وبناء على هذا الإدراك لأهداف الأمبريالية في الوطن العربي والتشخيص العلمي 
السليم للواقع الاقتصادي ‏ الاجتماعي للوطن العربي فيما يتعلق بأهم أبعاده وأكثرها 
عمومية وشمولاً حددت هذه الاستراتيجية الصورة المعيارية والمستقبلية البديلة التي لا بد 
أن توجه كل الجهود العربية من أجل إحلالها حل هذه الصورة الواقعية المرفوضة على 
النحو التالي: 
الوحدة رداً على التتجزئة . 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية رداً على التخلف. 
التحرير الشامل رداً على الاحتلال الاستيطاني والاستعماري . 
الأصالة العربية ردأ على الغزو الفكري . 

وحددت وثيقة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وسيلة تغيير الواقع 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي للوطن العربي تغييراً جذرياً. بالاعتماد على كافة إمكانات 
الوطن العربي البشرية والمادية المتاحة والكامنة بأنها «التنمية الشاملة الجديرة بجهد الأجيال 
العربية وتضحياتها والمعبرة عن تطلعاتها الأصيلة والقادرة على توفير الأمن القومي»» 
وحددت أبرز مضامين هذه التنمية الشاملة على النحو التالي : 


ل جه جه الحم 


رفع الأداء الاقتصادي أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة الإنتاج القومي ضمن 
مط قطاعي متوازن قدر الإمكان. وتطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية. 

تلبية الحاجات الأساسية المتطورة للمواطنين. 

توفير فرص العمل المنتجة وخفض البطالة الظاهرة منها والمقنعة . 


كم 


إصلاح نظم توزيع الدخل في كل قطر عربي. 

تت تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية . 

0 تقليص الفجوة التنموية فيا بين الأقطار العربية . 

الاعتماد القومي على الذات وإزالة التبعية الاقتصادية وإنجاز مهام الاستقلال 
الاقتصادي . 


هذه أهم ملامح استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وعناصر الأسلوب 
العلمي الذي اتبع فيهاء ولكنٍ لما كان الإنسان العربيء كما نسلم دائاء هو محور 
هذه التنمية الشاملة وسيلة وهدفاء وهو الذي يضطلع بمهام التصدي للتحديات التي 
يواجهها الوطن العربي» كا أنه دائًا المستهدف من قبل الأمبريالية العالية وحلفائهاء فإنه 
يصبح من الضروري» إذا أردنا لأي استراتيجية تنموية للوطن العربي أنتحقق أهدافها, 
وضع استراتيجية خاصة بتنميته الذاتية تتكامل مع الاستراتيجية الاقتصادية وغيرها من 
الاستراتيجيات في المجالات المختلفة من حيث المنطلقات والأهداف والإجراءات ومراحل 
التنفيذ وتضطلع الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية بجامعة الدول العربية بمهمة 
إعداد استرايتيجية التنمية الاجتماعية التي تركز على تختلف جوانب الوجود الاجتماعي 
والتكوين النفسي للإنسان العربي. وهذه الورقة محاولة للإسهام المتواضع في تلمس أهم 
أبعاد شخصية الإنسان العربي في علاقتها الجدلية بكل من التخلف المفروض والتنمية 
العربية الشاملة المنشودة. 


٠١‏ المنطلقات النظرية والمهجية في خاولة فهم 

واقع شخصية الإنسان العربي وإمكاناتها: 
سبق أن ذكرنا أن تحقيق الهيمنة الأمبريالية على مقدرات الوطن العربي وضمان 
تكريسها اقتضى منما أن تتبع في سبيل ذلك كافة الأساليب المادية والمعنوية وأنها قد 
أدركت العلاقة الجدلية بين استمرارية نهب ثروات الوطن العربي وأعاقة عمليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فيه من جهة وبين استمرارية قهر الإنسان العربي وإخضاعه 

وتحطيم مقومات مقاومته من جهة أخرى. 

وعلى هذا فمثلما وضعت صورة مرغوبة من جانبها لما يجب أن تكون عليه الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي من حيث التبعية والتخلف والتجزئة وضعت 


/ا4 


صورة مرغوبة من جانبها أيضاً لما يجب أن تكون عليه «الشخصية العربية» من حيث 
الخضوع والاستسلام والتفتت والضياع. ومثلما استخدمت الأمبريالية العالمية منظريها 
الاقتصاديين في وضع النظريات الاقتصادية لما سمي بتنمية العالم «المغبوب» ومن بينه العالم 
الثالث من أجل تكريس تبعيته وتخلفه استخدمت منظربها الاجتماعيين في وضع نظريات 
عن الشخصية العربية بحيث يصورونها على أنها سبب التخلف في الوطن العربي من جهة 
ويرسمون كيفية تشكيلها بحيث تدعم هذا التخلف من جهة أخرى”». ومثلما 
استخدمت الامبريالية كافة الآليات الاقتصادية والإمكانات العلمية في تكريس تبعية 
وتخلف الوطن العربي استخدمت كافة أساليب التأثير على جوانب التكوين النفسي 
للإنسان العربي» وبخاصة وعيه في محاولة لتحطيم مقومات فاعليته الإيجابية في التصدي 
لأطماعها وفي تعضيد الظروف الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي تعوق تنميةشخصيته. ومثلما 
وجدت الأمبريالية منظرين ومفكرين عرب يروجون لنظرياتها الاقتصادية ويدافعون عنهاء 
بوعي أو بدون وعي» وجدت منظرين ومفكرين عرب يروجون لنظرياتها عن الشخصية 
العربية ويدافعون عنها أيضاً”"». تزامن وتنسيق دقيق وكامل تقوم به أجهزة متخصصة بين 
مختلف عمليات الهيمنة الأمبريالية. 


ومثلما كشف العلم الاقتصادي العربي الأهداف الحقيقية للأمبريالية «التجزئة 
والتخلف والتبعية والاستغلال» بتحليله ونقده ورفضه للنظريات والإجراءات الأمبريالية 
الاقتصادية لابد أن يكشف العلم الاجتماعي الأهداف الحقيقية للأمبريالية بالنسبة 
للشخصية العربية بتحليل ونقد ورفض النظريات والإجراءات الاجتماعية ذات الطابع 
الأمبريالي التي #هدف إلى تكريس حالة التخلف والتبعية © 


إن الدراسة العلمية للسمات الشخصية للإنسان العربي في الحاضر وتصورنا 
لما يجب أن تكون عليه في المستقبل لا بد أن تعتمد على بعدين أساسيين يتم على أساسهما 
وفي ضوثهها رصد هذه السمات وتفسيرها والربط بينها وبين واقع التجزئة والتخلف 
والهزيمة القائم بالوطن العربي من جهة وأمل الوحدة والتنمية والتحرر الذي توضع 
الاستراتيجيات العربية من أجل تحقيقه من جهة أخرى. وهذان البعدان هما: 


(1) الظروف التاريخية التي مر بها الوطن العربي منذ بدايات استعماره وإخضاعه ثم 
دمجه في المنظومة الرأسمالية الأمبريالية العالمية وأثرها على التكوينات 
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رب 


الاجتماعية ‏ الاقتصادية لأقطار الوطن العربي وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي عاش وما زال يعيش في ظلها الإنسان العربي وتتشكل 
فيها شخصيته . ل 

الأساليب الأيديولوجية والعلمية والثقافية التي تتبع لتكريس السمات السلبية التي 
خلقتها حالة التخلف والتجزئة والتبعية في شخصية الإنسان العربي تدعيمً 
لاستمرارية هذه الحالة. 


ومعالحتنا للسمات الشخصية للإنسان العربي على ضوء هذين المحورين تنطلق من 


المسلمات الآتية 


١ 


إن السمات الشخصية للإنسان العربي نتاج تاريخي اقتصادي ‏ اجتماعي فالإنسان 
العربي يولد. مثل الإنسان في أي مكان» مزوداً بقدرات وإمكانيات واستعدادات 
إنسانية كامنة قابلة للتشكل وللنمو (أو الإعاقة) في أي اتجاه والعوامل الحاسمة في 
تشكلها ومسار نموها هي الظروف الاجتماعية الاقتصادية الحضارية الموضوعية التي 
يولد وينمو فيها الإنسان». ش 


إن السمات الشخصية للإنسان العربي مثل أي إنسان آخرء تختلف بالضرورة 
باختلاف الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي يعيش في ظلهاء وبالتالي فإننا 
لا نستطيع أن ننسب سمات بعينها للإنسان العربي في كل زمان ومكان, مثلما 
يفعل منظروا الأمبريالية والصهيونية» ولكن يتعين علينا أن نتعرف على السمات 
المشتركة بين أفراد الجماعات الكبرى الذين تتشابه ظروف حياتهم 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية وبخاصة موقعهم في عملية الإنتاج الاجتماعي والدور 
الذي يقومون به في تقسيم العمل ونصيبهم من الثروة الاجتماعية وكيفية حصوهم 
عليه ومدى إشباع احتياجاتهم الأساسية وطبيعة علاقاتهم بغيرهم من الجماعات 
الأخرى بالمجتمع والموقف الذي تمليه عليه مصالحهم من القوى الأجنبية المختلفة 
(التحالف ‏ العداء). . إلخ©©. 


إن جميع سمات الشخصية الإنسانية توجد في أي مجتمع, ممافي ذلك المجتمع 
العربي. على هيئة أضداد (الإيجابية ‏ السلبية) الخضوع ‏ التمردء 
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الغباء ‏ الذكاء. النمطية_الابتكارية, الاتزان الاندفاعية. 
اللاعقلانية ‏ العقلانية» التواكلية ‏ الإقدام..) وكل من هذه السمات قابلة 
للتحول إلى ضدها إذا ما توفرت ونضجت الظروف الموضوعية لذلك. وتسود 
بعض السمات في ججماعات معيئة بينما يسود نقيضها في جماعات أخرى وفقاً 
للظروف الاجتماعية الاقتصادية لكل جماعة . 

4 - إن دراسة السمات الشخصية للإنسان العربي لا يجب أن تقتصر على أكثر السمات 
شيوعاً سواء على مستوى الوطن العربي ككل أوعلى مستوى كل جماعة اجتماعية 
كبرى. ذلك أن السمات الأقل شيوعاً قد تكون هي الفاعلة والملائمة لعملية 
التنمية الشاملة/ أوحتى المعوقة لماء ومن ثمة يتعين رصدها بعناية والتعرف على 
ظروف نشأتها وأساليب تدعيمها أو تعديلها. 

ه ‏ إن السمات الشخصية ليست شيئاً جامداً أزلياً ولكنها تخضع بوصفها ظاهرة 
إنسانية للقانون الرئيسي الذي يحكم كل الظاهرات الإنسانية ‏ الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية ونعني به قانون الحركة والتحول والتخير والصيرورة: ٠‏ ويعني 
ذلك أن بمكنة التخطيط العلمي السليم أن يرشد عملية تكوين هذه السمات 
وينميها ويطورها في اتجاه إنساني بناء داخل إطار التنمية الشاملة للوطن 
العربي2"0, 


باك اللامح العامة للتكوين الاقتصادي الاجتماعي العربي ‏ الإطار 
العام الذي نتشكل فيه ظله أخاط السمات الشخصية للإنسان العربي 


إن حالة التخلف والتبعية والتجزئة التي يعاني متها الوطن العربي إنما هي نتاج 
تاريخي للتسلط الأجنبي على مقدرات الوطن العربي ابتداء من القرن العاشر الميلادي 
الذي شهد قمة وبداية التراجع في التطور الاقتصادي في الوطن العربي الذي كان يتمثل 
في ازدهار الزراعة وتقدم فنون الصناعة وازدياد التحضر. وعلى مدى سبعة قرون, ابتداء 
من القرن العاشر الميلادي وحتى القرنالثامن عشرء شهدت البلاد العربية أغاطاً من النبب 
المنظم لثرواتها ومن التدهور الاقتصادي المستمر على أيدي الغزاة البهويهيون والسلاجقة 
والايلخانية (11768-ه18 في العراق) والمماليك (160١م1619م‏ في مصر) 
والعثمانيون(1». وكانت هذه القرون السبعة من الضعف الاقتصادي والحضاري في 


الوطن العربي والتسلط الأجنبي عليه المرحلة الممهدة لتغلغل النفوذ الغربي في البلاد 
العربية الذي انتهى بالغزو العسكري والاحتلال وتقسيم البلاد وفق مصالح الدولة 
المسيطرة وزرع الكيان الصهيونيٍ في قلب الوطن العربي كأداة مباشرة لتنفيذ استراتيجية 
الأمبريالية في المنطقة09©, 


وعلى الرغم من حصول البلدان العربية على استقلالها السياسي تباعاً ابتداء من 
النصف الثاني من القرن العشرين وانتهاء العقد الاستعماري القديم إلا أن هذا 
الاستعمار القديم قد «أخلى في الواقع مكانه لعقد من نوع جديد هو العقد 
الامبريالي ‏ الصهيوني. الذي وإن كان أقل بروزأمن سابقه. إلا أنه يبزه ضراوة وتخريباً 
لأنه بالضبط يخفي حقيقته ويتزيا بلباس الخداع والمبادىء والمثل العليا. . فهناك 
الاستغلال متعدد الأشكال الذي تفرضه الدول الأمبريالية بمؤسساتها وشركاتها 
الأخطبوطية على تلك البلدان. وأساليب الضغط والقهر والتدخل بالشؤون الداخلية 
والتجسس والتخريب بواسطة العملاء ودعم الفئات الرجعية» وتأجيج الصراعات الطائفية 
والإقليمية وغيرهاء وحبك المؤامرات والانقلابات» وغير ذلك من أساليب تلجأ إليها من 
أجل إبقاء هيمنتها عليها واستمرار استغلالها لمواردها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية50©, 


وقد كانت للتغلغل الرأسمالي ‏ الأمبر يالي (سواء في عقد الاستعمار القديم 
أو الحديث) آثار عميقة وبعيدة المدى على البنى الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن 
العربي وعلى الأوضاع الحضارية والفكرية والثقافية فيها انعكست جميعها على الوجود 
الاجتماعي للإنسان العربي ومن ثمة على وعيه الاجتماعي بصفة عامة وعلى تكوينه 
النفسي الاجتماعي بصفة خاصة | سنوضح فيم| بعد. 

إن محصلة التغلغل الرأسمالي ‏ الأمبريالي في الوطن العربي هي إعاقة نمو نمط 
الإنتاج القديم وتطوره إلى ثمط الإنتاج الرأسمالي ‏ الصناعي كا حدث في المجتمعات 
الغربية. وقد تمت هذه الإعاقة عن طريق استنزاف فائض الإنتاج إلى الخارج وعدم 
السماح بتراكمه داخلياً في تطوير تدمير الصناعات الوطنية التي يمكن أن تنافس المنتجات 
الصناعية للبلدان الاستعمارية في الأسواق المحلية والعالمية وإغراق الأسواق المحلية 
بالسلع المستوردة. لقد حرم المستعمر الوطن العربي من تصنيع مواده الخام حيث كان 
يقوم بتصديرها إلى بلاده حيث تسهم هناك في دفع عجلة التصنيع والتقدم ثم يقوم بعد 


لح 


ذلك بإعادة تصديرها مصنعه إلى بلادنا. وأول ما يترتب على ذلك بالنسبة لشخصية 
الإنسان العربي هو حرمانه من فرص تنمية وتطوير قدراته العقلية من خلال تطوير قدراته 
الإنتاجية وما يرتبط بذلك كله من تطوير أسلوب الحياة بأسره الذي ينعكس على مختلف 
جوانب الشخصية الأخرى ‏ الوجدانية والقيمية والسلوكية. . إلخ. 


إلا أن آثار التغلغل الرأسمالي ‏ الأمبريالي لم تقتصر على هذه الإعاقة لنمو وتطور 
مط الإنتاج القديم , بما يشتمل عليه .من قوى إنتاجية وعلاقات إنتاجية ذلك أنه قد 
خلق واقعاً اجتماعياً ‏ اقتصادياً شديد التعقيد يمكننا تسميته بالتكوين 
الاقتصادي الاجتماعي المشوه (215:0560) أو غير المتوازن (دءاءم)9١23‏ الذي يضم 
نمط أو أنماط الإنتاج التقليدية المتخلفة من حيث القوى الإنتاجية والعلاقات الإنتاجية 
جناً إلى جنب مع نمط إنتاج رأسمالي محدود ذو توجه خارجي يضم قوى إنتاجية متقدمة 
وعلاقات إنتاجية تقوم على الفصل بين المنتجين ووسائل إنتاجهم. ويتسم هذا التكوين 
الاقتصادي الاجتماعي المشوه وغير المتوازن بانعدام التجانس بين البنى المنتمية إلى حقبات 
اقتصادية مختلفة يظهر في توزيع قطاعي للإنتاجية شديد التفاوت» فبين| ترتفع الإنتاجية 
في القطاعات الاقتصادية التي تسيطر عليها الرأسمالية الأمبريالية وتعتمد عليها في إعادة 
إنتاج رأس المال الصناعي في البلدان الغربية (المواد الأولية التعدينية أو الزراعية) نظرا 
لاستخدام أرقى وأحدث الأساليب الإنتاجية التي تكفل تحقيق أكبر فائض قيمة ممكن» 
وبيما ترتفع الإنتاجية أيضاً في القطاعات التي تنتج سلعا استهلاكية ترفية لتحل محل 
الواردات وني تلك التي تنتج سلعاً للتصدير وتعتمد على رأس المال الأجنبي الذي يستغل 
الأيدي العاملة الرخيصة لتعظيم فائض القيمة ‏ نجد أن الإنتاجية في القطاعات 
الإنتاجية المرتبطة بحاجات الجماهير (المواد الغذائية وسلع الاستخدام اليومي) تتسم 
بانخفاض شديد في الإنتاجية نظراً للاعتماد على تقنيات عمل بدائية غير متطورة (ما زال 
الشادوف والساقية والمحزاف وغير ذلك من أدوات الزراعة التقليدية مستخدماً في الريف 
العربي في القطاع الاقتصادي الإعاشي أو الكفاني (50ة:5زوطنا5)» بينا استتخدمت منذ 
بداية الاستعمار أحدث التقنيات المستوردة من الغرب في إنتاج المواد الأولية التي تصدر 
للغرب الرأسمالي» كا أن الحرف اليدوية والورش الصغيرة التي تنتج السلع اللازمة 
للاستهلاك الجماهيري المح مازالت تستخدم تقنيات غير متطورة وتقليدية وبالتالي فهي 
ذات إنتاجية محدودة كنا ونوا بين| تستخدم الصناعات الي تنتج السلع الفاخرة للطبقة 
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الميسورة برؤوس أموال أجنبية أو سلع التصدير تقنيات إنتاجية متطورة ومستوردة) لقد 
فرض التخلف على كل القطاعات التي من شأن التطور فيها إنتاج سلع تنافس السلع 
الواردة من الغرب الرأسمالي . وقد نجم عن ذلك أن التوزيع القطاعي للسكان العاملين 
وتوزيع الناتج» عوضا عن أن يكونا متوازيين بشكل ملحوظ أصبحا متباعدين للغاية» 
فسكان الريف في مجمل العالم الثالث. الذي تنتمي إليه الأقطار العربية» يشكلون ما بين 
ثلثي وأربعة أخماس العدد الإجمالي للسكان, في حين أن الإنتاج الزراعي نادراً ما يتجاوز 
حمس الإنتاج الداخلي الخام 219 (بلغت نسبة سكان الريف في الوطن العربي حوالي 5١‏ / 
عام 1917 وتقدر مصادر الأمم المتحدة أنها قد تنخفض إلى نحو 47 / عام ٠5٠٠١‏ 
ولو آن الأرقام المطلقة لسكان الريف ستستمر في التزايد لتصل إلى 157,4 مليون نسمة 
عام 7٠٠٠١‏ مقابل 86,7 مليون عام 21918, وتتراوح نسبة القوى العاملة في 
الزراعة في الأقطار العربية بين 4١‏ // و86 ,/ باستثناء دول مجلس التعاون الخليجى وليبيا 
والجزائر والأردن29 , ١‏ 


يضاف إلى صفة انعدام التجانس هذا بين البنى الاقتصادية في الوطن العربي غياب 
التواصل بين مختلف قطاعات الاقتصاد العربي بوصفه اقتصاداً متخلفً. وينشأ انعدام 
التواصل هذا عن تضعضع (34109ادهناءةوز0) هذا الاقتصاد. وتلك صفة لا نجدها في 
البلدان الرأسمالية الغربية» ففي تلك البلدان «ديشكل الاقتصاد كلا متماسكاً مؤلفاً من 
قطاعات تقيم فيا بينها تبادلات هامة تسمى علاقات صناعية متبادلة (لهضهاكدفسآ-عامة) 
أو علاقات قا متبادلة (0:1ه1016-56) وهكذا تبدو متكاملة يشد بعضها إزر بعض: 
الصناعات الاستخراجية والطاقة توفر للصناعات القاعدية موادها الأولية الرئيسية» وتلك 
بدورها تغذي - بواسطة معدات التجهيزات والمعدات نصف المصنعة التي يات 
الصناعات الخفيفة والزراعة المصنعة التي توفر بدورها الاستهلاك النهائي29. أما في 
الاقتصاد المتخلف. كم هو الحال في أقطار الوطن العربي نتيجة للهيمئة الاستعمارية ثم 
التغلغل الرأسمالي الأمبريالي. فإننا نجد القطاعات الاقتصادية المختلفة) متراصفة لا تقيم 
فيا بينها إلا تبادلات هامشية. بين| يتم القسم الجوهري من تبادلاتها مع الخارج. ويتكون 
بعض هذه القطاعات من عدد من المنشآت الكبيرة» كثيراً ما تكون 0 أو فروعاً من 
وحدات دولية ضخمة ‏ تقع مراكزها المحركة خارج الاقتصاد المتخلف (مثال ذلك 
المنشآت النفطية). أما الثروات المنجمية التي تستخرجها هذه الوحدات الضخمة من 
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فلزات معدنية أو نفط ‏ فليست معدة لكي تغذي صناعات محلية صاعدة» بل إنها تصدر 
لتستخدم في تغذية مجموعات صناعية معقدة في العالم النامي». وإلى جوار ذلك توجد 
بعض الصنماعات الخفيفة في الوطن العربي لإنتاج سلع استهلاكية كمالية أو بذخية 
لاستعمال الطبقة الميسورة أو للتصدير (مثل صناعات تجميع السيارات أو الثلاجات 
أو الأثاث. . إلخ) وتحصل على احتياجاتها من الآلات والمواد نصف المصنعة من البلدان 
الرأسمالية. وينطبق نفس الشيء على قطاعات النقل والتجارة والخدمات المختلفة فهي 
لا تقيم فيها بينها علاقات تبادلية» ولا يوجد بيئها وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى هذه 
العلاقات. بالإضافة إلى التفاوت الشديد بين أغماط كل قطاع. ففي بلادنا ما زالت هناك 
وسائل النقل البطىء بل وحتى المعتمد على الحيوان (في قطاع الزراعة التقليدية والحرف 
اليدوية والصناعات المحلية الموجهة للجماهير) جنباً إلى جنب مع أحدث وسائل النقل 
الآلي السريع حتى الطائرات (في قطاع الإنتاج الزراعي الخاص بالتصدير والمواد الخام 
الأخرى وكذلك في قطاع الصناعة الرأسمالية للاستهلاك المحلي الترفي والمصدر). 
وما زالت لدينا أسواق القرية لتبادل منتجات اقتصاد الإعاشة (حتى عهد قريب كانت 
تعتمد على المقايضة العينية وليس على النقد) إلى جانب أحدث أساليب التجارة الدولية 
والمعاملات المالية وما تتطلبه من مستلزمات» وني مجال التعليم ما زال هناك نظام التلمذة 
الصناعية في الورش الصغيرة ذات الطابع ال حرفي والتدريب الأسري في الزراعة إلى جوار 
أرقى المعاهد التكنولوجية» وني محال الصحة يوجد الممارسون الشعبيون في الريف 
والأحياء الفقيرة إلى جوار أحدث المستشفيات بأجهزتمها المستوردة. ولا علاقة بين الأماط 
المختلفة داخل كل قطاع, ولا بين القطاعات الخدمية وبعضها البعض ولا بين القطاعات 
الاقتصادية الكبرى الثلاث. خليط غريب غير متناسق أو متناغم من المكونات تنتمي كل 
طائفة منه لعصر مختلف من عصور التاريخ ولقسم مختلف من أقسام البشرية. ومع هذا 
فالكل متمفصل سويا في كيان واحد بحيث تتحقق الغاية الهائية: استمرارية نهب الثروات 
العربية ونزح أكبر قدر ممكن من فائض قيمة الجهد العربي ودوام إعادة إنتاج التخلف 
والتبعية . 


أيبدو غريباً بعد هذا أن نجد خليطاً عجيباً من أنماط البشر ومن السلوك البشري 
ومن السمات الشخصية في وطننا العربي بحيث لا نكاد نعرف في أي عصر نعيش وإلى 
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أي أقسام العالم ننتمي ؟ لننظر حولنا بإمعان ونراقب بدقة ما اعتدنا عليه واعتبرناه من 
المسلمات بحيث لا يلفت أنظارنا ولا يثير تساؤلاتنا. 


ولا يقتصر الأمر على التراصف غير المتبادل واللاتجانس والتضعدع أو الانفصال بين 
مكونات الأبنية الاقتصادية للمجتمع ولكن يرتبط به بالضرورة تراصف غير متبادل 
ولا تجانس وتضعدع بين مكونات الأبنية الفوقية وبعضها من جهة وبينها وبين مكونات 
الأبنية الاقتصادية من جهة أخرى. دفحين تغلغل النمط الرأسمالي الأمبريالي في المجتمع 
العربي وأعاق إعادة إنتاج ونمو النمط الإنتاجي السابق عليه فإن أشكال الأيديولوجية 
والدولة والأنظمة التي كانت ملائمة للنمط الإنتاجي التقليدي قبل التغلغل الرأسمالي 
م تعد ملائمة لمتطلبات إعادة إنتاج النمط الرأسمالي الدخيل. فهذا النمط الأخير يتطلب 
أشكالاً أيديولوجية وسياسية تختلف عن تلك التى كانت سائدة من قبل والتى ما زالت 
قائمة بدرجة أو بأخرى. وخاصة لارتباطها بأنماط الإنتاج السابقة التي مازال يعاد 
إنتاجها. وعلى هذا نجد أنه في معظم البلاد العربية لا تنتشر الأيديولوجية الرأسمالية بين 
القطاعات العريضة من الشعب التي تقع أنشطتها الاقتصادية خارج القطاع الإنتاجي 
الرأسمالي المحدود. وتنتشر بينها الأيديولوجية المرتبطة بأغاط الإنتاج قبل الرأسمالية©. 
وحين لا يدعم نط الإنتاج الرأسمالي أيديولوجية تعبر عنه تصبح استمراريته معتمدة على 
فرضه بالقوة بواسطة الدولة. وعلى الرغم من إدخال التنظيمات السياسية الملائمة لنمط 
الإنتاج الرأسمالي المحدود (مثل الأحزاب. والبرلان والانتخابات.. إلخ) تظل 
التنظيمات القبلية والعشائرية والعائلية والطائفية تلعب دورها الفعال,» وهذا ما يفسر 
ما يحدث في الانتخابات العربية التي تعكس في كثير من الأحيان ولاءات قبلية أو طائفية 
أكثر من ولاءات حزبية (ذلك أن المفروض أن الحزب يمثل مصالح طبقة ما في نمط الإنتاج 
الرأسمالي» وهذه الطبقة غير متبلورة ومحدودة ولا تنتمي إليها غالبية الجماهير المنخرطة في 
تغط إنتاج آخر له علاقات إنتاجية مختلفة وتنظيماته السياسية والأيديولوجية). وهكذا نجد 
أن تعامل الحكومات يكون مع قبائل وطوائف وعائلات بالإضافة إلى تعاملها مع قوى 
سياسية. وتختلف درجة التعامل هذه من قطر عربي لآخر حسب مدى تطور وحجم فط 
الإنتاج الرأسمالي فيه ومدى سيادته على غيره من الأنماط الإنتاجية داخل نفس التكوين 
الاقتصادي الاجتماعي . 


وتمتد مظاهر اللاتجانس وغياب العلاقات التبادلية والتضعدع لتشمل غتلف 
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المؤسسات والنظم الاجتماعية. فإلى جوار النسق القانوتي الرسمي المتطور والمرتبط بنمط 
الإنتاج الرأسمالي» توجد الأنساق القانونية غير الرسمية المرتبطة بأفاط الإنتاج الأخرى 
(المجالس العرفية والأخذ بالثار. . إلخ) وإلى جوار الأسرة النووية ذات الطابع الغربي 
توجد الأسر الممتدة وإلى جوار مأمور القسم وضابط الشرطة يوجد العمدة (في القربة) وشيخ 
الحارة (في المدينة) . 

وني النهاية تنعكس هذه الأوضاع جميعاً على كافة نواحي التكوين النفسي للإنسان 
العربي ومختلف أنماط سلوكه: تفكير عقلاني علماني وتفكير خراني غيبي» تنظيم وضبط 
للأسرة وإطلاق لها وتشجيع على النسل» قبول اختلاط الجنسين وعزل الجنسين عن 
بعضههاء سفور المرأة وحجابهاء تحريم الخمر وإباحته. الجلباب والطاقية والبدلة 
الأوروبية» تفضيل الأغاني والموسيقى العربية والرقص الفلوكلوري وتفضيل الأغاني 
والموسيقى والرقص الغربي» الفكر السلفي والفكر العصري. رضاعة الأطفال من ثدي 
الأم ورضاعتهم الصناعية؛ الفطام المبكر للأطفال والفطام المتأخرء التمييز بين الذكر 
والأنثى وعدم التميز بينماء الخضوع والتمردء النظام والفوضى.. إلخ. خليط غريب 
من السمات الشخصية والسلوكية تنتمي إلى أزمنة مختلفة في التاريخ وأماكن مختلفة من 
العالم. وذلك شيء طبيعي تماماً فهذه السمات جميعاً وليدة الواقع 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي المشوش والمضطرب والمشوه والتابع ولكنها في نفس الوقت من 
عوامل إعادة إنتاجه. فالعلاقة جدلية بين الوجود الاجتماعي للإنسان العربي وبين وعيه 
الاجتماعي. لهذا فإن أي استراتيجية للتنمية لا بد أن توضع لتجاتين هنا وهلا 
المقصود بالتنمية الشاملة . 


أرجو أن يكون ذلك كافياً لدحض كل الادعاءات الكاذبة والزائفة التى تروجها 
الدوائر الأمبريالية» أكاديمية وثقافية وسياسية واقتصادية» والتي مازالت تمد لها صدى 
لدى كثير من المفكرين العرب عن أن السمات الشخصية للإنسان العربي هي المسؤولة 
عن تخلف الوطن العربي» وأن العرب يقاومون التحديث والتجديد والتنمية. 


إن الملامح العامة للتكوين الاجتماعي الاقتصادي العربي السابق الحديث عنها 
تخلق بالضرورة ظروفاً وواقعاً عاماً مشتركاً يعيش في نطاقه الإنسان العربي. ومع هذا فإن 
هذه السمات تتحدد وتعبر عن نفسها بشكل أدق وفارق اعتماداً على موقع هذا الإنسان 


ب 


في المجتمع الذي يعيش فيه من حيث التركيب الطبقي للمجتمع وما يرتبط به من 

علاقات إنتاجية بوسائل الإنتاج وبالمجموعات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من ظروف 

الحياة المادية والفكرية المباشرة التي يعش فيها. وسوف نعالج هنا أهم سمات الشخصية 

العامة التي يخلقها ويدعمها طبيعة التكوين الاجتماعي ‏ الاقتصادي العربي لدى الإنسان 

العربي بوجه عام ثم نتطرق في القسم التالي من البحث لأغاط الشخصية الناجمة عن 
أهم ملامح سمات الشخصية الناجمة عن 
التكوين الاقتصادي الاجتماعي العربي: 

إن السياق العام الذي يعيش فيه كل العرب» بغض النظر عن مستوى غنى أو فقر 

القطر الذي ينتمون إليه وعن الطبقة التي ينتمون إليهاء يتسم بالسمات الآتية: 
أولاً ‏ استلاب للثروة القومية خارجياً وداخلياً يرتبط به: 

(أ) حالة معممة من القهر الخارجي والداخلي بكافة أساليبه وأبرزها القهر العسكري 
المتمثل في الاحتلال المتزايد للأراضي العربية والتهديد المستمر بالتدخل العسكري 
السافر والقهر الاقتصادي المتمثل في فرض النظام الرأسمالي العالمي على الأقطار 
العربية وخاصة بالنسبة للتبادل غيرالمتكاقء (الحصول على المواد الخام بأرخص 
الأسعار وتوريد المصنوعات بأعلى الأسعاروالتحكم في الأسعار بشكل شبه مطلق) . 

(ب) حالة عامة من تخلف القوى الإنتاجية نظراً لإعاقة نموها. 

رج( وتفاوت شديد في توزيع الدخل. 

( د) وعدم إشباع الحاجات الأساسية لغالبية سكان الوطن العربي. 

(ه) وغياب شبه كامل للديمقراطية وللمشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرارات. 

(و) وأخيرء وليس آخرأء تراث من النضال القطري والقومي ضد الأمبريالية 
والاستغلال. 


ثانياً ‏ تراث عام مشترك يتمثل في اللغة والإنجاز الحضاري في تاريخ البشرية 
والعقيدة والشعور بالانتماء القومي والهوية المشتركة. إن كل من يعيش في الوطن العربي» 
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ويتحدثون اللغة العربية بلهجاتها المختلفة ويدركون تمايزهم (وليس تميزهم) عن غيرهم 
من الأمم 0" , 

لقد بنيت الدراسات النفسية الاجتماعية أن حالة الاستلاب الاقتصادي 
الاجتماعي وما يرتبط بها من عوامل تولد حالة من التخلف النفسي. أي: «مفط من 
الوجودء أسلوب في الحياة ينبت في كل حركة أوتصرف. في كل ميل أوتوجه. في كل 
معيار وقيمة» إنه نمطمن الوجود له خرافاته وأساطيره ومعاييره التي تحدد للإنسان موقعه» 
نظرته إلى نفسهء نظرته إلى الهدف من حياته.» أسلوب انتمائه ونشاطه ضمن مختلف 
الجماعات, أسلوب علاقاته على تنوعهاء إنه موقف من العالم المادي وظواهره ومؤثراته, 
وموقف من البنى الاجتماعية وأغاط العلاقات السائدة فيهاء على المستوى الذاتي الحميم» 
كا على المستوى الذهني)0" , . وتتمحور كافة مظاهر الوجود المتخلف حول خاصية 
جوهرية هي هدر قيمة الإنسان «إنه الإنسان الذي فقدت إنسانيته قيمتهاء قدسيتهاء 
والاحترام الجديرة به. العالم المتخلف هوعالم فقدان الكرامة الإنسانية بمختلف صورها. 
العالم المتخلف هو العالم الذي يتحول فيه الإنسان إلى شيء. إلى أداة أو وسيلة» إلى قيمة 
مبخسة) 09 , 


إن تاريخ النضال العربي ضد الاستعمار في كافة أقطاره إنما هو تاريخ الثورة ضد 
أمتهان كرامة الإنسان العربي وبخس قيمته. والقوى الأمبريالية والصهيونية والمتحالفين 
معها حالياً يستميتون في محو إنسانية الإنسان العربي على كافة المستويات: ولننظر إلى صور 
تحويل الإنسان إلى شيء وإلى قيمة مبخسة في أنحاء الوطن العربي: مقاولوا الأنفار الذين 
يتعاملون مع الإنسان العامل تعاملهم مع الأحجار والآدوات والحيوانات وهم يتخذون 
تسميات غتلفة في الأقطار العربية» وبعض هذه الأسماء عصري تاماً بل ومستعار من 
كبريات الشركات العالمية للمقاولات2)57 التجارب الي تجريها شركات السماد والأدوية 
الرأسمالية العالمية على البشر في الوطن العربي لاختبار فعاليات سلعهاء كا لو كانوا فئران 
تجارب مها تحديد قدر الإنسان بكمية ما لديه من قيم مادية لا إنسانية» تجربة أحدث 
وسائل الحرب والدمار عل الإنسان العربي لاختبار فعاليتها مع إبادته في نفس الوقت 
(القنابل العنقودية والفسفورية والفراغية والغازات السامة المحدثة للعقم والشلل في 
جرائم العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني في بيروت)» الأمثلة كثيرة والأدلة 
لا تحصى . 
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وحين يبخس إنسان قيمة إنسان آخر فإنه في نفس الوقت يبخس قيمته هوذاته 


وبالتالي تصبح حالة فقدان الكرامة والاحترام حالة معممة تصيب القاهر والمقهور في أن 


واحد. 


ويورد مصطفى حجازي في كتابه القيم «التخلف الاجتماعي ‏ سيكولوجية 


الإنسان المقهور» مجموعة مترابطة من السمات الشخصية العامة التي تخلقها حالة التخلف 
في بلدان العالم الثالث عموماً وفي الأقطار العربية بصفة خاصة اعتمد في استخلاصها إلى 
حد كبير على دراسات فرانز فانون عن آثار الاستعمار الاستيطاني الفرنسي بالجزائر. 
ويمكننا أن نوجز أهم هذه الخصائص فيه يلي90"©: ١‏ 
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التسلطية كنمط عام نبقيضيها (السيطرة ‏ الخضوع) فكل إنسان مسيطر وخاضع 
في آن واحد. يقبل سيطرة ة الآخرين عليه ويخضع ها ويفرض سيطرته على غيره 
ويخضعهم له. 

«ونجد هذا النمط من أعلى قمة الهرم إلى أدناهاء من الحاكم الأول إلى 
مرؤوسيه ومن هؤلاء إلى مرؤوسيهم. ومنهم إلى غالبية السكان. وبين هؤلاء من 
او 9 الأضعف, من الرجل إلى الرأة؛ ف الكبار ل الأطفال» وبين ١‏ لاغ 
السيطرة ة يفرض من ع الحدود. 


السيد. 

سيادة علاقات التشيق حيث يتعامل البشر مع بعضهم بوصفهم أشياء . 

تحقير الذات. 

شيوع الرياء والخداع والمراوغة والكذب والتضليل «الكذب والخداع والتضليل هي 
قوام اللغة التي يخاطب بها المتسلط المقهورين. أن خطابه هو أبدا كذب ونفاق 
عندما لا يكون تهديدا صريحا. خطابه وعود معسولة وتضليل تحت شعار الغايات 
النبيلة : الوعود الإصلاحية, الخطط الإغائية, الأخلاق» الرقي والتقدم» المستقبل 
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الأفضل . . . كلها هراء اعتادت عليها الجماهير. وهي بدورها تخادع وتضلل حين 
تدعي الولاء وتنظاهر بالتبعية». 
5 اضطراب الديمومة وما يرتبط بها من هروب من الواقع . 
ا شيوع مشاعر الشك والحذر من الآخرين. 
م - اميل إلى الغضب السريع والعنف. 
4 اضطراب منهجية التفكير» بحيث تكون الفوضى والعشوائية والتخبط والمحاولة شبه 
العمياء هي الميزة بدلاً من تنظيم الواقع والسيطرة عليه. 
٠‏ - قصور عمليات التحليل والتوليف العقلي والميل إلى إطلاق الأحكام القطعية 
والغبائية بشكل مضلل . 
١‏ - قصور الفكر النقدي والمثابرة الفكرية. 
7 الافتقار إلى الدقة والضبط في التصدي للواقع» وفي تقدير الأمورء مما يترتب 
عليه التهاون والتراخي والتساهل حتى الاستهتار. 
1 العجز عن التخطيط على المستوى الفردي والرسمي 
4 - طغيان الانفعالات مما يعطل التجريد العقلي والتكيف للواقع . 
٠١‏ الاتكالية والقدرية. 
- السيطرة الخرافية على المصير. 
هذه المجموعة من السمات العقلية والانفعالية تولدت لدى الإنسان العربي بفعل 
حالة التخلف العام وما ارتبط بها من استلاب وقهر خلال عهود طويلة ويفعل حالة 
الاضطراب واللاتجانس الاقتصادي والاجتماعي التي يتميز بها التكوين الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي ذي الأنماط الإنتاجية المتآنية(5) ونحن وإن كنا نتفق مع مصطفى حجازي في 
مسألة شيوع هذه السمات في الوطن العربي فإننا نرى أن كتابه ذاته» بوصفة مؤلفاً عربيء 


يمثل دليل تمكن إضافته إلى أدلة أخرى كثيرة» على أن نقائض هذه السمات السلبية 
جميعها لما وجود فعلٍ لدي إنسان الوطن العربي. ذلك أن حالة التخلف ليست وضع 


متكوتياً جامد وإذا كنا نسلم بأن هذه السمات ليست أزليةٍ وأنها نتاج واقع اجتماعي ‏ 
اقتصادي في مرحلة تاريخية معينة» وبأن الإنسان, في كل مكان وزمان, لديه القدرة على 
تغيير واقعه وعاله. فلا بد وأن نسلم أيضاً بأن بذور التغيير كامنة فيه هو ذاته» وإلا فمن 
أي يأتي أي أمل في التغيير؟ هنا يسعفنا الفكر الجدلي والمقولة الجدلية الميجلية» كل إيجاب 
سلب وكل سلب إيجاب» ويساعدنا على أن نفتح أعيئنا على الواقع. نفتش فيه عن بوادر 
الشخصية الايجابية مهما كانت جنيئية وعن مواقعها في المجتمع. وعلى أن نتبع المنيج 
العلمي لا في اكتشافها فحسب ولكن في تقويتها وتدعيمها ونشرها وتوظيف كافة اللتهود 
الجادة للتنمية الحقة من أجل تنميتهاء وتوظيفتها هي أيضاً في تحقيق التنمية. يقول فرج 
أحمد فرج90): 

«أن استسلام الشعوب اليوم يحمل في ثناياه ثورة الغد. الخضوع هو الحاضر 
القائم» هو الايجاب, أما الثورة التي لم تولد بعد فهي حقيقة الغد. وخضوع اليوم سيخلي 
السبيل لتحرر الغد, الخضوع القائم إذن يحمل في ثناياه الثورة المقبلة. . . تماذج ذلك في 
التاريخ لا حصر لا. جزائر ما قبل الثورة كانت تحمل في ثناياها جزائر ما بعد الثورة, 
صين ما قبل الثورة كانت تحمل جنينياً في أحشائها كل مقومات الثورة. . قيمة الفكر 
الجدلي أنه يمكننا من أن نرى بالعقل والوعي ميلاد ذلك الذي سيولد قبل أن يولدء 
ويصبح دورنا أشبه بدور طبيب الولادة أو القابلة. استباق هذا الذي سيولد» والتأهب له 
وحسن الاستعداد لاستقباله والتمهيد الصحي لعملية الميلاد بما يضمن نجاحها ويحول 
دون إجهاض الجنين» . 

علينا أن نتساءل هنا: عبركم قرن من الزمان من تخليف أقطار الوطن العربي 
وسلب ثرواته وقهر إنسانه تكونت هذه السمات السلبية؟ ومع ذلك فإن نضال الإنسان 
العربي في كل قطر من أقطاره لم يتوقف أبداً وأن خبا في فترات تشتد فيها قوة القمع 
والقهر لكي يتفجر عنيفاً هنا أو هناك. علام يدل ذلك؟ أن تاريخنا وواقعنا الحديث زاخر 
بالأدلة على تبلور تدريجي وتراكمي لسمات شخصيته مناقضة تاماً ومقاومة لسمات 
الشخصية المتخلفة الشائعة والتي تعميئا عن رؤية غيرها: منهجية التفكير وعقلانيته 
وعمقه تتضح في مؤلفات وتحليلات الكثير من مثقفينا وإنجازاتهم في مختلف مجالات الفكر والعلم 
والثقافة والأدب والفن وصراعهم الدائم مع الفكر المتخلف وصمودهم أمامه. ا 
اتضحت في التخطيط والأداء العسكري في حرب أكتوبرء وكا تتضح في العمليات 


الفدائية ضد المحتل الصهيوني» وكا تتجلي في أداء الحرفي العربي الماهر لحرفته والعامل 
الصناعي في أدائه لعمله واكتسابه للفنون الإنتاجية المعقدة كلم) أتيحت له الفرصة وفي 
مثابرة المزارع العربي في عمله وإتقانه له. وترتبط العقلانية ومغهجية التفكير بالثقة بالنفس 
وبالأمل في المستقبل وبالثقة بالآخرين وبإنكار الذات وبالصدق وبمواجهة الواقع لدى كل 
المخلصين والشرفاء في الوطن العربي الذين يناضلون ضد التخلف وامتهان كرامة 
الإنسان. 

تلك سمات لا بد من التنبه لهاء مهما كانت قلة شيوعها في الوطن العربيء وهذه 
السمات بعينها هي التي يتغافل عتها المؤلفون الغربيون بل ويحيلونها إلى سمات سلبية 
فيسمون الثورة إرهاباً. ويدعون أن باقى السمات الايجابية لا تتوفر إلا لدى فئة 
المستغربين وأنها تجد مقاومة من المجتمع المتخلف وجميع الأدلة الواقعية تنفي ذلك: أن 
إقبال الجماهير العربية على التعليم بكافة مستوياته مثلاً دليل على تقدير أصيل في الشعب 
العربي لقيمة المعرفة والعلم. وتبنى المزارعون والعمال للأساليب الإنتاجية المتقدمة 
وإجادتهم لا إذا ما أتيحت الفرصة لذلك دليل على قدرة العقل العربي على التطور. 


ولايجب أن نغفل عن الكثير من السمات الشخصية الإيجابية لدى الجماهير 
العربية التي تكونت لدى الإنسان العربي تاريخياً والتي ما زالت تقاوم التغلغل الرأسمالي 
الامبريالي الغربي» والتى يعتبرها الامبرياليون من معوقات التحديث والتنمية لا لشيء إلا 
لأنها من معوقات الاستسلام الكامل للغرب مثل الشعور بالانتماء للأمة العربية والتمسك 
بالقيم الأصيلة ورفض الانحلال الخلقي, والتماسك الأسري واحترام الكبار وذوي 
الخبرة والميل إلى التكافل الاجتماعي وكراهية الظلم والاستغلال والكرم والشجاعة. . . 
الخ. ومن المؤسف أنه قد قر في أذهان بعض المؤلفين العرب دعاوى العلماء الاجتماعيين 
الغربيين الزائفة وأصبحوا يعتبرون هذه السمات شيئاً سلبياً لآن النموذج الأمثل 
للشخصية هو الذي يشير علينا به الغربيون والذي يوجد في الغرب. 


إن التعرف على عوامل انتشار السمات الشخصية السلبية وبزوغ وتبلور السمات 
الإيجابية يقتضي منا بعد هذا التحليل للسياق الاقتصادي ‏ الاجتماعي العام محاولة 
التعرف على علاقة كل من نمطي سمات الشخصية هذه بالقوى الاجتماعية في الأقطار 
العربية من حيث تأثيرها وتأثرها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تخلق وتدعم 


السمات الشخصية» أي أن ندرس العلاقة بين التركيب الطبقي للمجتمع وسمات 
الشخصية . 

لقد بنيت الدراسات الموضوعية للواقع العربي أن وسائل الإنتاج ومصادر الثروة في 
أقطار الوطن العربي تمتلكها وتسيطر عليها قلة من أفراد المجتمع وأن المجتمع بناء على 
ذلك ينقسم إلى طبقتين أساسيتين: الطبقة العاملة» والطبقة البورجوازية ولكن كلا من 
هاتين الطبقتين لا تمثل كلا متجانساً ىا هو الحال في المجتمعات الطبقية الرأسمالية 
الغربية المتقدمة» بل تتمايز كلا منه| إلى شرائح متنوعة بفعل تأني أنغاط إنتاجية مختلفة 
داخل التكوين الاقتصادي . الاجتماعي العربي. وسوف نعرض فيا يل لخصائص 
الطبقات الاجتماعية في الوطن العربي وما يرتبط بالتمايزات الطبقية من تمايزات في سمات 
الشخصية . 


ذلك أنه إذا كانت ملكية وسائل الإنتاج تمثل في جوهرها مجموع علاقات الإنتاج» 
فإن الشخصية تمثل مجموع العلاقات الاجتماعية في تكوين اقتصادي ‏ اجتماعي معين. 
2 ي وين و عي 


0ت الللامح العامة للتركيب الطبقي في المجتمع العربي 
أسس ايز أغاط شخصية الإنسان العربي: 

أدى التغلغل الامبريالي في أقطار الوطن العربي.وما ترتب عليه من تزامن أكثر من 
مط إنتاجي في التكوين الاقتصادي ل الاجتماعي الواحد ومن نو غير متوازن للأنماط 
وإعاقة لتطور النمط الإنتاجي التقليدي ومن تضعضع بين قطاعات البنية التحتية والبنية 
الفوقية إلى ظهور تركيبات طبقية تنتمي إلى أنماط إنتاج مختلفة وتتصف بصفات خاصة 
تجعلها مختلفة عن تلك التي كانت توجد قبل التغلغل الامبريالي من جهة وعن تلك التي 
توجد في المجتمعات الغربية الرأسمالية من جهة أخرى. 


وأهم صفات التركيب الطبقي في الأقطار العربية عدم تمحور الطبقات الاجتماعية 
حول طبقتين أساسيتين» كا هو الحال في بلدان مركز المنظومة الرأسمالية العالمية هما 
البورجوازية والبروليتاريا وعدم اضمحلال الطبقات الاجتماعية المتكونة على قاعدة أغغاط 
الإنتاج القديمة. والذي نجده في أقطار الوطن العربي هو تباين وتغاير في التركيب 
الطبقي ولكن في إطار الانتظام في منظومة عامة السيادة والسيطرة فيها للبورجوازية نتاج 


نمط الإنتاج الرأسمالي. وبالطبع تختلف طبيعة التركيب الطبقي من قطر عرب لآخر تبعا 

لإختلاف طبيعة ودرجة تطور أنماط الإنتاج التي كانت سائدة قبل التغلغل الامبريالي 

(فهي في الأقطار النفطية غير الزراعية» كدول الخليج» تختلف عن الدول غير النفطية وتبعا 
لإختلاف درجة وكيفية التغلغل الامبريالي الرأسمالي وتجارب كل قطر في محاولة رفض 
التبعية وظروفه التاريخية. ويمكننا بصفة عامة أن نحدد المكونات العامة للتركيب الطبقي 

في الأقطار العربية على النحو التالي: 

أولةً ‏ الطبقة العاملة: 

(أ) عمال الحضر: 
لا تتسم الطبقة العاملة في الأقطار العربية بتلك الدرجة من التجانس التي نجدها 

في المجتمعات الرأسمالية المتطورة ولكنها تتصف بالتمايز إلى شرائح تتفاوت ظروف عملها 

ومعيشتها وعلاقاتها الإنتاجية والاجتماعية ومستويات وعيها ودورها في العملية الإنتاجية 
وتأثيراتها السياسية وبالتالي تكويناتها النفسية تفاوتاً كبيرا وإن كان يجمع بينها جميعاً أنها 
لا تملك إلا قوة عملها وأنبا تشكل في مجموعها الغالبية العظمى من السكان» ومع هذا 

فإن نصيبها من الثروة الوطنية ضئيل للغاية بالمقارنة مع غيرها من الطبقات. 

١‏ شريحة العمال المهرة المدربين على القيام بالأعمال التكنولوجية المنخفضة التي 
تتطلبها القطاعات الإنتاجية في نمط الإنتاج الرأسمالي (استخراخ المواد الخام 
كالنفط وبصفة عامة المعادن والحاصلات الزراعية بالاضافة إلى صناعات التصدير 
والإحلال محل الواردات المحدودة. وتشتغل هذه الشريحة في المؤسسات الصناعية 
التي تملكها الدولة أوتلك الي يملكها القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وتتصف 
بأنها عمالة دائمة ويتيح تركزها في المصانع تفاعل أعضائها سوياً وتضج وعيهم 
وإكتسابهم سمات شخصية عقلية وقيمية وسلوكية تتسق وطبيعة العمل الصناعي 
الآلي. والأوضاع المعيشية ده الشريحة من الطبقة العاملة أفضل من غيرها من 
الشرائح العمالية الأخرى وتتمتع ببعض المزايا كالتأمينات الاجتماعية . 

وهذه الشريحة تعتبر أصغر شرائح الطبقة العاملة العربية حجًا بوجه عام 
وتختلف نسبتها في الطبقة العاملة في كل قطر عربي بإختلاف السياسات الاقتصادية 
التي اتبعت ف الأقطار العربية بعد الاستقلال وخاصة من حيث الاتجاه نحو 


التصنيع وخلق قطاع عام في ظل رأسمالية الدولة (فنسبتها أكبر في مصر والجزائر 
والعراق وسوريا مثلا عنها في المغرب وتونس والمملكة السعودية» وهي ضئيلة جد 


في بلدان الخليج 29 , 

شريحة العمال نصف المهرة وغير المهرة الذين لا ينتظمون في مؤسسات صناعية 
ويشتغلون عادة في الأعمال الإنشائية اللازمة للقطاع الرأسمالي والأنشطة المتصلة 
بالتصدير والاستيراد ويكونون من المهاجرين من المناطق الريفية» وتتسم عمالتهم 
بعدم الاستمرارية أو الانتظام وعدم ثبات أماكن العمل وتكون أجورهم متدنية 
بالمقارنة للشريحة الأولى وظروف عملهم أكثر مشقة وظروف معيشتهم أكثر قسوة 
ونظراً لطبيعة عملهم فإنهم لا يكونون منظمين ولا يتبلور لدييم وعي اجتماعي 
بأنفسهم كطبقة. ويظل أعضاء هذه الشريحة مرتبطين بموطنهم الأصلي الريفي 
ويحتفظون بالكثير من عاداتهم وتقاليدهم وأفاط تفكيرهم الريفية على الرغم من 
سكناهم للمدن. بل وعادة ما تكون تجمعاتهم في المدينة على أساس انتماءاتهم 
القروية» وكثيرون منهم يحتفظون بأسرهم في قراهم وعلى هذا فهم كثيرو التنقل 
بين المدينة والقرية» وإذا ما كانت قراهم قريبة من المدينة فإنهم يسكنونها وينتقلون 
يومياً إلى المدينة . 


ومن المنطقي أن تنعكس ظروف عمل ومعيشة هذه الشريحة على السمات 
الشخصية لأعضائها خاصة من حيث أسلوب التفكير ودرجة الشعور بالأمان 
والاطمئئان والاستقرار. .. الخ وهذا ما سنوضحه في| بعد. 


شريحة الحرفيين الذين يعملون في تلك القطاعات الاقتصادية التي لم تتحول إلى 
النمط الرأسمالي من حيث العلاقات الإنتاجية وتقسيم العمل (قطاع الإنتاج 
الحرني المحلي) والتي ما زالت بها الوحدة بين العامل وأساليب إنتاجه. وهذه ‏ 
الشريحة تننج للسوق المحلي وتحتفظ بمهاراتها الإنتاجية ولكن هذه الشريحة يتهددها 
دائيًا خطر البطالة والافلاس بفعل غزو السوق المحلية بالسلع المستوردة (كما يحدث 
لصناع الأثاث والأحذية والأدوات المنزلية ٠‏ مثلا بعد الانفتاح الاقتصادي التبعي في 
مصر) وتتخذ هذه الشريحة موقفاً سارقيا من الامبريالية ومن ن التغلغل الرأسمالي 
الذي يهدد مصالحها. ولدى هذه الشريحة رصيد ممتاز من الخبرة الإنتاجية وهي 


تمثل الأصالة العربية في المجال الإنتاجي. وها تقاليدها التي تتميز بالعلاقات 
التعاونية والتكافلية والإنسانية بين أعضاء مجموعة العمل (الورشة الصغيرة التي 
تضم الأسطى ومساعديه وصبيته)ء وإنتاجها موجه لإشباع حاجات قطاع كبير من 
المواطنين وفي بعض الأحيان يتم تصليره . 
شريحة المشتغلين بالخدمات والأعمال غير الإنتاجية. وهذه الشريحة هي أكثر شرائح 
الطبقة العاملة نضح في المدن العربية بوجه عام عي ا 2 
البروليتاريا» ونشاطها موزع على قطاعات متنوعة غير إنتاجية في الغالب. مثل 
قطاع التجارة والتوزيع (الحمالون والبائعون في محلات التجارة وعمال المطاعم 
والمقاهي والبائعون الجوالون وموزعوا الجرائد والسلع... الخ) وقطاع المصالح 
الحكومية (السعاة والفراشون والحراس والتمورجية والسائقين وعمال النظافة. . 
الخ) وقطاع السياحة (خدم وعمال الفنادق والملاهي وغيرهم) وقطاع النقل 
الخاص والعام وقطاع العقارات (في أعمال السمسرة والنظافة والحراسة) وخدمة 
المنازل. . . الخ . 

وهذه الشريحة في معظمها تتسم بالاضافة إلى عدم ممارستها نشاطاً إنتاجياً 
بعدم انتظام العمل واستمراريته والتنقل بين الأعمال المختلفة والبطالة المقنعة 
والمتقطعة وأحياناً بممارسة أكثر من عمل في أكثر من قطاع في آن واحد. ولا يوجد 
تجانس بين أعضاء هذه الشريحة من حيث مستوى الدخل وأسلوب المعيشة. “ومن 
هذه الشريحة تستمد البورجوازية الطفيلية والتجارية والكومبرا دورية كثيراً من 
عناصرها (البواب يمكن أن يتحول إلى سمسار عقارات وسائق التاكسي 0 
النقل يمكن أن يتحول إلى صاحب سيارة ثم وكيلا للشحن. وماسح السيارات في 
كراج أو حارسها يمكن أن يتحول إلى سمسار سيارات ثم إلى صاحب مكتب لبيع 
السيارات. 0 


بالطبقات المرفهة على السمات الشخصية لأعضاء هذه الشريحة . كما سنبين فيا 
بعد. ىا أن وعيهم الاجتماعي يكون متدنياً. 


الشريحة الرئة من الطبقة العاملة, تضم المدن العربية الكبيرة أعداداً من العاطلين 


عن العمل أو من الذين يمارسون أعمالاً تافهة (ماسحو الأحذية في الطرقات وبائعو 

الأشياء البسيطة في وسائل المواصلات العامة» أومن الشحاذين أومن مدعى 

الشعوذة أوممن يمارسون أنشطة غير مشروعة كالسرقة والنشل. . . الخ. 

وهذه الشريحة إفراز طبيعي لمختلف العوامل البنائية السابق الحديث عتها. 

(ب) عمال الريف: 

يمثل أهل الريف أكثر من نصف السكان في الأقطار العربية. وتتراوح نسبة سكان 
الريف إلى مجموع السكان بين 4٠‏ / في لبنان و٠4‏ / في السودان2»'9. وما يزال القطاع 
الزراعي يعيل أو يشكل مصدر الدخل الأساسي لأكثر من نصف السكان العرب؛ كما أن 
القطاع الزراعي العربي ظل في السبعينات يشغل مابين ه 4 8٠‏ // من القوى العاملة 
العربية*'». ونظراً لتزامن أكثر من نمط إنتاج في القطاع الزراعي كا هو الحال في 
القطاعات الأخرى فإننا نجد أن الطبقة العاملة الزراعية قد تمايزت إلى شرائح غتلفة 
وأنها تت تتسم أيضاً بعدم التجانس. فهناك الاقتصاد الزراعي الأعاشي الذي 
لا 8و فيه المتتجون عن وسائل إنتاجهم والذي يعتمد على أعضاء العائلة 
ولا ينتج أساساً للسوق» وهناك بقايا نمط الإنتاج الاقطاعي وهناك نط الإنتاج الزراعي 
الرأسمالي الذي يعتمد على العمل المأجور المكثف وعلى تكثيف رأس المال. وفضلاً عن 
ذلك شهدت القرى العربية أنشطة أخرى لا ترتبط مباشرة بالأرض بفعل هيمنة نمط 
الإنتاج الرأسمالي ضمن التكوين الاقتصادي ‏ الاجتماعي وبفعل تمفصل أنماط الإنتاج 
المختلفة داخل التكوين الواحدء مثل النشاط التجاري والتوزيعي للسلع المستوردة 
أو المنتجة بالمدينة ومثل صيانة الآلات الزراعية وأعمال البناء والتشييد الحديثة بل وحتى 
بعض المصانع الصغيرة التي أنشعت في القرى أو المراكز الحضرية القريبة منها إما بواسطة 
الدولة أو بواسطة الرأسمالية الريفية أوالمدنية لاستغلال العمالة الريفية الرخيصة 
(صناعات التغليف أو التعليب مثلا) . 

وعلى هذا فإننا يمكن أن نتعرف على الشرائح الآتية للطبقة العاملة الريفية: 
١‏ العمال الزراعيون المنفصلون عن وسائل الإنتاج ويتقاضون أجراً نقدياً في نطاق 


علاقات إنتاج وتقسيم عمل رأسمالي: وهؤلاء يعملون بشكل دائم أو موسمي 
أو مؤقت ولا يملكون أي أرض زراعية ويشكلون غالبية القوى العاملة بالريف 


"ا 


العربي. وهم يعملون في أراضي كبار الملاك الزراعيين وإنتاجهم من أجل السوق 
المحلي الوطني أومن أجل التصدير والبعض منهم يعمل في نطاق زراعة دخلتها 
اليكنة ولو بشكل جزئي وتمتد أنشطتهم حتى جني المحصول وتجهيزه للتصدير 
(التغليف والتعبئة) ولا يتمتع أعضاء هذه الشريحة في معظم أقطار الوطن العربي 
بضمانات أو تأمينات اجتماعية» كما أنهم لا يعملون بعقود دائمة ودخلهم أقل من 
دخل نظرائهم في المدينة علاوة على عدم تطور مهاراتهم وعدم تخصصهم في عمل 
معين. يضاف إلى ذلك افتقارهم إلى نوعية الخدمات التي يحصل عليها عامل 
المديئة بحكم معيشته فيها أومن الشركات التي يعمل بها (تصل نسبة هذه الشريحة 
في مصر إلى 57 / من القوى العاملة في الريف. وإلى 5٠‏ / في تونسء وإلى 
في لبنان ويوجد في الريف السوري ١4٠‏ ألف عامل زراعي يعملون باجر 
نقدي220, 
العمال الزراعيون في نطاق قطاع اقتصاد الإعاشة. وهؤلاء لا يعملون بأجر نقدي 
لدى الغير» ولكنهم يعملون في مساحات قزمية من الأراضي الزراعية يملكونها مع 
أسرهم ولا ينتجون من أجل السوق أساساً ولكن من أجل الوفاء بإحتياجاتهم » 
ويبيعون جانباً من إنتاجهم لكي يحصلون في مقابله على السلع المستوردة من 
المدينة . وأحياناً يضطرون إلى بيع قوة عملهم والاشتغال بأراضي الغير ايل 
احتياجاتهم. ونحن ميل إلى اعتبارهم من الطبقة الزراعية العاملة لهذا السبب 
بالذات من جهة ولأنهم لا يحصلون على فائض قيمة عمل غيرهم من جهة 
أخرى. على على الرغم من أنهم يملكون مساحات صغيرة جداً من الآرض 
ولا يستخدم هؤلاء العمال آلات زراعية متطورة لعدم قدرتهم على إتتنائها 
أو إيجارها ولصغر مساحات أراضيهم من جهة أخرى. 

وتصل نسبة هؤلاء العمال إلى ,/ا؟ ,/ في مصر (7815, 86 عامل) وني 
تونس نجد أنه من أصل 000 ألف تونسي يملكون أرضاً ثم تصنيف ه آلاف فقط 
من سكان الريف على أخ نهم ملاك أراضي كبيرة والباقين يملكون مساحات صغيرة» 
وف لبنان وجد أن هناك #" ألفاً من هؤلاء العمال الذين يملكون مساحات صغيرة 
يستغلونها بأنفسهم من مجموع ٠١‏ ألف يعملون في القطاع الزراعي. وني سوريا 
نجد أن من ملاك الأراضي الزراعية لا يشتغلون أحداً لديهه790©, 


العمال المشتغلون بأنشطة غير زراعية. اقتضى تغلغل نط الإنتاج | الرأسمالي في 
القطاع الزراعي الريفي نشأة مجموعة من الأنشطة استوعبت قدراً من العمالة 
الريفية مثل نقل السلع الزراعية إلى المدينة والسلع الحضرية للقرية وتجارة وتوزيع 
السلع المستوردة للقرية وحتى تجارة السلع المنتجة محليا في القرية (بعد دخول 
التبادل النقدي للقرى)وصيانة وإصلاح الآلات الزراعية والأدوات الاستهلاكية 
المستوردة» هذا بالاضافة إلى وجود بعض الحرف التقليدية كالنجارة والحدادة 
والبناء. وبذلك نشأت شريحة من العمال الريفيين المشتغلين بأعمال النقل 
والمواصلات في الدكاكين التجارية وفي الورش الصغيرة المتنائرة بالقرى. ويمكن أن 
نضيف إلى هذه الشريحة عمال الخدمات الحكومية المختلفة. وتمثل هذه الشريحة 
أصغر شرائح الطبقة العاملة الريفية. وتختلف هذه الشريحة عن سابقتيها في أنها 
نظراً لإحتكاكها المباشر وتعاملها اليومي مع شرائح البورجوازية الريفية والحضرية 
يتكون لديها تطلعات بورجوازية؛ ودخل أعضاء هذه الشريحة أععى بوجه عام من 
أعضاء الشريحتين السابقتين وظروف عملهم أقل مشقة. ولكنهم يشتركون مع 
الشرائح الأخرى في أنهم غير منظمين ولا يتمتعون بأي ضمانات أو تأمينات 
اجتماعية وبأنهم لا يملكون سوى قوة عملهم . 
والعمالة في الريف بمختلف شرائحها لم تعد مستقرة بنفس الدرجة التي كانت عليها 
قبل تغلغل نط الإنتاج الرأسمالي وإتساع نطاقه ولكنها تميل إلى الحجرة بشكل متزايد إلى 
المدينة لكى تضاف عناصر منها داثًا إلى العمالة الحضرية وبخاصة العمالة غير المدربة 
وغير الماهرة وغير المنتجة وذلك بفعل عوامل طرد وجذب متعددة. 
كانت هذه شرائح الطبقة العاملة في البلدان العربية» وهي تشكل في مجموعها 
الغالبية العظمى من سكان الوطن العربي (حوالي »)/.7١‏ وتدل الدراسات المتوفرة عن 
توزيع الدخل في الأقطار العربية على أن هذه الطبقة لا تحصل على أكثر من 1/7١‏ من 
الدخل القومي . 
* أحوال الطبقة العاملة وانعكاساتها على السمات 
الشخصية للإنسان العربي العامل: 


على الرغم من تمايز الطبقة العاملة في البلدان العربية إلى شرائح غير متجانسة إلا 
أن أكثرية شرائحها تشترك في خصائص أساسية أهمها: 


1 
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أنها المنتتجة للثروة بالوطن العربي وعماد أي سياسات تنموية ومصدر قوة الوطن. 
أنها تحصل على أقل قدر من الثروة الاجتماعية. 

أنها تمثل الأصالة العربية. 

أنها في معظمها تعاني من الحرمان من إشباع الحاجات الأساسية الأولية. 


(التغذية والرعاية الصحية والمسكن المناسب والمرافق الصحية والتعليم 
والثقافة والاستقرار والأمن. . . الخ) . 
أنها تحرومة من فرص تنمية قدراتها الإنتاجية مثل نظيرتها في الدول الرأسمالية نظراً 
لإعاقة التطور التكنولوجي في الأقطار العربية واستنزاف ثرواتها. 
أنبا محرومة من المشاركة الفعالة في تسيير أمور المجتمع وإتخاذ القرارات على الرغم 
من أنها تمثل الغالبية من سكان الوطن العربي وتعاني من فرض مختلف القرارات 
عليها . 
أنها تتعرض دائمًا لتزييف وعيها بقضاياها وقضايا الوطن العربي» هذه الخصائص 
الموضوعية العامة قد خلقت مجموعة من السمات الشخصية العامة لدى أعضاء 
هذه الطبقة تميزها بلاشك عن غيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى. وإن كان 
ذلك لا ينفي بالطبع وجود تمايزات في السمات الشخصية بين شرائح هذه الطبقة 
وبخاصة بين شريحة عمال الحضر وشريحة عمال الريف. ويمكن لأي ملاحظ 
موضوعي أن يدرك الفرق الواضح بين السمات الشخصية للمزارعين أو العمال 
العرب من جهة والسمات الشخصية لأعضاء الطبقة البورجوازية. إن ما يجمع بين 
المزارعين العرب مثلاً من سمات شخصية أكبر بكثير ما يجمع بينهم وبين 
البورجوازيين لدرجة أننا نستطيع القول أن لكل طبقة نمط شخصيتها المتمايز تماماً 
عن النمط الآخر, نظراً لأن أسلوب حياة كل من الطبقتين شديد التمايز ويمكننا 
إيجاز السمات الشخصية العامة الشائعة بين أعضاء الطبقة العاملة العربية فيها يلى: 


المثابرة وتحمل المشاق والصبر: فالطبقة العاملة نظراً لإرتباطها المباشر بالعملية 
الإنتاجية هي أكثر الطبقات قدرة على العمل تحت مختلف الظروف, فالعامل يدرك 
أن الاستمرار في العمل هو وسيلته الوحيدة للحياة. وبأيدي هذه الطبقة أمكن 
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إنجاز كل المشروعات الكبرى بالوطن العربي في مختلف المجالات (السدود المصانع 
واستصلاح الأراضي والشات .ب الخ) . 

سيادة روح التعاون الجماعية: نظراً لأن العمل بطبيعته عملية جماعية فإن روح 
التعاون تسود بين أفراد الطبقة العاملة» ويعزز من قوة هذه الروح التعاونية ظروف 
المعيشة المشتركة بين أفراد هذه الطبقة واعتمادهم المتبادل في مواجهة مصاعب 
وأخطار الحياة. 


سيادة القيم الغيرية غير الأنانية: فأفراد هذه الطبقة على استعداد داثمًا لمساعدة 
الآخرين وتقديم العون هم بل حتى التضحية بأنفسهم لإنقاذ الآخرين» وهم 
الذين ضحوا بأنفسهم في الدفاع عن الوطن ضد المستعمرين» وهم الذين 
اعتمدت عليهم الدول العربية في كافة حروبها. 

سيادة قيم الولاء للجماعة: سواء كانت جماعة عمل أو أسرة أو قبيلة أو أمة. 


الوضوح والصراحة في التعامل: الوضوح والصراحة في التعامل بين أفراد الطبقة» 
وعدم الميل للتظاهر الذي تتسم به الطبقة البورجوازية. 


التمسك بقيم الشرف والأمانة والشهامة والاخلاص والكرم. 


الاستعداد للتطور ولتقبل كل جديد: يشعرون بفائدته لهم كلم) أتيح لهم. فقد 
أقبلوا على التعليم وعلى العلاج الصحي وعلى استعمال الأدوات الحديثة. 


التفكير العقلاني في كافة المجالات, التي يمكنهم السيطرة عليها بإمكاناتهم فالمزارع 
يبذر الحبوب ويروبها ويداوم على رعايتها ويستخدم الأسمدة والمبيدات الحشرية 
ويحصد المحصول بطريقة عقلانية تماماً لا أثر للخرافة فيها ولا يمارس أي طقوس 
سحرية لإستنبات الزرع مثلاً. ولكن نفس هذا الشخص يلجا إلى التفكير الغيبي 
والقدري والسحري في المجاللاات الأخحرى الي يجل نفسه عاجزاً قاماً عن السيطرة 
عليها وفهمها بفعل حالة التخلف العام التي تسود المجتمع وحرمانه من إمكانيات 
الفهم والسيطرة» وهو في ذلك لا يختلف عن أي إنسان آخر في مثل ظروفه في أي 
مكان من العالم. 


4 الميل إلى التلقائية في التعبيرات في المواقف المشتركة بين أعضاء الطبقة. 

٠‏ - التشكك في السلطة نظراً لمعاناتها الطويلة منها. 

١‏ العزوف عن تبنى الأنماط السلوكية الأجنبية والبورجوازية والتمسك بالتقاليد 
القومية والقطرية. 

١‏ إعاقة تطور ونمو القدرات العقلية العامة والنوعية بفعل الأمية والحرمان من 
الفرص التعليمية والثقافية ونقص الرعاية الصحية والمعاناة من الأمراض 
والبطالة . 

١٠‏ - الشعور بعدم العدالة في النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي. والميل للتمرد. 

١4‏ - الشعور الدائم بالقلق والتهديد وعدم الاستقرار والأمن والغبن واللجوء إلى حيل 
دفاعية متنوعة لمواجهة ذلك (التفكير الغيبي) العنف. القدرية التواكلية. . . 


الخ). 
6 2 السلبية تجاه خطط ومشروعات الدولة التي يشعرون أنها لا دف أساساً إلى تلبية 


- نخداع ونفاق الأجهزة الحكومية رداً على تخداعها ونفاقها لهم . 
١‏ - اميل إلى كثرة الانجاب باعتبار الأطفال ضماناً للمستقبل ومصدراً للدخل 
الأسري . 
- عدم تبلور الوعي بقاضياها والقضايا المجتمعية العامة بفعل عدم تجانس الطبقة 
من جهة وضعف تنظيماتها أو إنعدامها والجهود الدائمة لتزييف وعيها من جهة 
أخرى . 
إكانت هذه محاولة سريعة وأولية لرصد أهم السمات الشخصية للطبقة العاملة 
إعتمادا على شواهد واقعية مستمدة من مصادر متعددة. ونرى أن الكثير من هذه السمات 
تتعرض دائاً للإغفال أو التشويه أو سوء التفسير من جانب المفكرين الذين تصدوا لموضوع 
الشخصية العربية. وندرك أن هذا الوصف الذي نقدمه يحتاج إلى دراسات عديدة للتأكد 
من صدقه. ولكننا نرى أن أي استراتيجيات لتنمية الوطن العربي تنمية شاملة لا بد أن 


يذف 


تضع في اعتبارها هذه الخصائص النوعية للطبقة العاملة وتجعلها موضوعاً للدراسة وألا 
تنطلق من التعميمات التي يطلقها العلماء المغرضون عن الشخصية العربية. 


ثازياً ‏ الطبقة البورجوازية: 


تشترك التكوينات الاجتماعية ‏ الاقتصادية في معظم بلدان العالم العربي شأنها في 
ذلك شأن غيرها من المجتمعات المتخلفة, بخصائص جوهرية ثلاث9"©: 


١‏ هيمنة الرأسمالية الزراعية والتجارية في القطاع الوطني. 


؟ ‏ تكون برجوازية محلية في ركاب رأس المال الأجنبي المسيطر (البورجوازية 
الكومبرادورية). 


*- الإتجاه نحو نمو بيروقراطي متضخم . 


وعلى هذا فمثلم| وجدنا أن الطبقة العاملة في كل من الحضر والريف لا تشكل كلا 
متجانساً ولكنها تمايزت إلى شرائح مختلفة بفعل النمو غير المتوازن للقطاعات الاقتصادية 
التي تنتمي إلى أفاط إنتاج مغتلفة, فإننا نجد أن الطبقة الرأسمالية العربية تتمايز إلى 
شرائح متنوعة ويمكننا التعرف بوضوح على شرائح البورجوازية التالية: 


(1) البورجوازية الصناعية الوطنية» وهي التي تعمل في أنشطة تنتج أساساً للسوق 
المحلية وفي بعض الأحيان للتصدير وذات قوى إنتاجية غير متطورة . وهذه الشريحة 
هي أكثر جماعات البورجوازية انكماشاً وأكثر حلقاتها إتجاهاً نحو الضعف9©. 


ول تتم هذه البورجوازية في أي من البلدان العربية (وإن كانت قد ازدهرت 
في فترة ما بين الحربين لانقطاع السلع الواردة المنافسة) ففي تلك البلدان التي انشىء 
فيها قطاع عام (مصرء سورياء العراق» الجزائر) حلت محلها رأسمالية 
الدولة وفي تلك البلدان الي لم تؤمم فيها الشركات الصناعية عجزت عن 
المنافسة الأجنبية كى| أن النظام الامبريالي العالمي لا يسمح لما إلا بمجرد 
التواجد المحدود في تلك القطاعات التي لا تنافس المنتجات الغربية في السوق 
المحلي أو الخارجي. وفي أحيان كثيرة تتحول هذه البورجوازية إلى القطاعات 
الأحرى التي يسيطر عليها رأس المال الأجنبي أوتتحول إلى بورجوازية 


لفو 


0-6 


2) 


كوميرادورية؟©. ومواقف أعضاء هذه الطبقة تتسم بالوهن والتناقص. ففي 
الوقت الذي يطالبون فيه بحماية الصناعة الوطنية وتقييد استيراد السلع الأجنبية 
ويؤكدون فيه على خطر الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة نجدهم يسارعون إلى 
التحالف مع شرائح البورجوازية الآأخرى ضد أي حركات عمالية أو فلاحيةوضد 
أي استراتيجيات عامة شاملة للتنمية الاقتصصادية والاجتماعية وهي عاجزة عن 
تحديث الفن الإنتاجي . «وتحقق هذه الشريحة معظم أرباحها من استغلال العمل 
المأجور وأخذ فائض قيمته بشتى الصور... وتتسم البورجوازية الصناعية في 
الغالب بتنويع مجالات النشاط في الزراعة وفي التجارة وفي العقارات» بجانب 
الصناعة والحرص على حيازة أكبر قدر متاح من الأصول الرأسمالية وبنود 
الثروة ©" , 


البورجوازية الكومبرادورية: ترتبط هذه البورجوازية بالتغلغل الإمبريالي ارتباطاً 
عضوياً في نشأتها ونفوها وهي من أهم دعائم هذا التخلخل في أقطار الوطن العربي 
القي تسودها الرأسمالية الدولية ومن أهم معوقات التنمية الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية الشاملة. وترتبط هذه البورجوازية برأس المال الأجنبي الذي يسيطر 
على وحدات الإنتاج المرتبطة بالصناعات الإستخراجية أوعلى وحدات إنتاج السلع 
الفاخرة للطبقة الغنية أو سلع التصدير أو صناعات الإحلال محل الواردات المعتمدة 
على رأس المال والسلع المستوردة. وأكثر صور هذه البورجوازية طفيلية هي تلك 
المشتغلة بالقطاع المالي الكومبرادوري (البنوك) حيث تجمع رأس المال المتحقق في 
القطاعات المختلفة وتقوم باستثماره في الخارج © 


البورجوازية التجارية: لا تمارس هذه الشريحة من البورجوازية أي نشاط إنتاجي» 
على عكس الشريحتين السابقتين» ولكنها تعتمد على توزيع السلع سواء تلك المنتجة 
داخل أقطار الوطن العربي أو المستوردة من الخارج. اللازمة منها للمعيشة 
أو اللازمة للإنتاج بكافة أنواعه. وهذه الشريحة هي أكبر شرائح البورجوازية في 
الأقطار العربية» وتتداخل معها الشرائح الأخرى ‏ الصناعية الكومبرادورية 
والعقارية والبيروقراطية والزراعية ‏ لكي تزيدها تضحُ). وفي الأقطار العربية 
الأكثر تبعية واعتمادية على الغرب الرأسمالي تشكل هذه الشريحة قوة اجتماعية 


3) 


(ه 


ار 
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وسياسية خطيرة وتمثل عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل وتهديداً 
للاستقلال والأمن القومي على كافة مستوياته . وتنتظم هذه البورجوازية التجارية» 
بالنسبة لكل مجموعة من المجموعات السلعية» في سلسلة طويلة متصلة الحلقات 
ابتداء من كبار تجار الجملة (عادة ما يكونون احتكاريون) وانتهاء بصغار الموزعين 
ف النذ وري ببلخة من للع على عله اننا /ة فى الرزعين جيك نيتطلاك كل 
منهم جزءاً من فائض العمل أو من فائض قيمتها قيمتها المتحقق. وقد لخص عبد الباسط 
عبد المعطي © أهم خصائص هذه الشريحة فيا يلي: ْ 


. ل عدم التجانس مع وجود هدف مشترك هو الربح والثراء السريع‎ ١ 
. #إاعت عدم الاهتمام بتطوير الإنتاج‎ 


التركيز على الاستيراد لزيادة الربحية وخلق السوق السوداء. 
4 ل الارتباط بالخارج . 


ه ‏ تبديد الفوائض. 


البورجوازية العقارية: وتشتغل بالاتجار في الأراضي والمباني ويأعمال السمسرة 
فيهاء ويحقق أعضاؤها أرباحاً خيالية في كثير من المدن العربية تجنيها من التعامل 

مع الشرائح البورجوازية الأخحرى ومن استغلال حاجات الجماهير للسكن» ويمكن 
ِ نضيف إلى هذه الشريحة فئة المقاولون الذين يحصلون على فائض قيمة عمل 
عمال البناء والتشييد. 


البورجوازية الريفية: تحتل البورجوازية الريفية الكبيرة حوالي 0/ من سكان 
الريف في الأقطار العربية وتحوز على مالا يقل عن ثلث فائض الإنتاج الزراعي 
وتتصف هذه الشريحة من البورجوازية العربية بالتجانس من حيث النشاة وبالقوة 
النسبية بالمقارئة لغيرها من الشرائح وتعتمد هذه البورجوازية أساساً على تملك فائقض 
قيمة العمال الزراعيين ويميل إلى الاتجاه إلى زراعة الحاصلات الرأسمالية من أجل 
التصدير إلى الخارج. كما تمارس هذه البورجوازية أنشطة أخرى في قطاع التجارة 
والتوزيع والعقارات. 6.6 الخ . 


11 


* أحوال الطبقة البورجوازية 

وانعكاساتها على سماتها الشخصية: 

كانت هذه شرائح البورجوازية في التكوين الطبقي لمعظم الأقطار العربية وعلى 

الرغم مما بيتبا من اختلافات من حيث القطاعات التي تمارس فيه نشاطها ومن حيث 
كيفية استحواذها على فائض القيمة فإنها تشترك في الخصائص العامة الآتية: 
إنها تشكل ما لا يزيد عن ١6‏ / من إجمالي السكان بالوطن العربي. 

إنها تستحوذ على حوالي 1١‏ من الدخل القومي . 
- تتوفر لها أفظل ظروف للحياة في أقطار الوطن العربي. 

إنها المسيطرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. 
تتحالف شرائحها المختلفة في مواجهة أي أخطار تتهددها من الداخل. 
ذات توجه خارجي وتلعب الدور الأعظم في تكريس التبعية. 
2 لا تلعب دوراً في تطوير الأساليب الفنية للإنتاج ولا 2 تبتم بالمشروعات بعيدة المدى 

فهمها الأول تحقيق الربح والثراء السريع . 

وقد ترتب على هذه الظروف العامة المشتركة بين أعضاء هذه الطبقة شيوع مجموعة 
من السمات الشخصية بدرجة أو بأخرى بين مختلف شرائحها مثل: 


١‏ انبهار معظم أعضائها بنمط الحياة الغربي ومحاكاته من حيث المظهر كيا يتضح من 
نط المسكن والملبس والغذاء والسلوك؛ بل وحتى اللغة والعادات وميل للتخلي 
عما هو شرقي وعربي أصيل. ويصل الأمر إلى حد التوحد, أو ىا يسميه مصطفى 
حجازي, التماهي بالمتسلط الأجني . 


ا مجم جد احم او د ىل عه 


ا الشعور بالنقص إزاء الغرب وتعويض ذلك عن طريق تضخيم وتفخيم الذات من 
خلال التعاللي على الآخرين واقتناء رموز المكانة. 


 *‏ الميل للخداع والكذب والتضليل والتظاهر بغير الواقع 

4 - الانتهازية والوصولية (الفهلوية كما يسميها حامد عمار) . 
ه ‏ الاغتراب عن المجتمع والجماعة بل وعن الذات. 

5 ضعف مشاعر الولاء للجماعة. 


الف 


سطحية التفكير واتجاهه وجهة نفعية أساساً. 
. القسوة والعنف في التعامل مع الفئات الأضعف. 
1 5 الخضوع والتقرب والنفاق للفئات الأقوى. 


الاستسهال كمظهر سلوكي وقيمي يحل محل العمل والبذل والتعلهه(2©. 

الآنية وغياب النظرة المستقبلية وقبول الحلول السهلة المطروحة الوسطية غالبا 
ويتدرج مثل هذا التوجه. من القضايا الشخصية حتى انه يمكن أن يصل إلى 
القضايا القومية المصيرية ليصيبها بنفس النظرة(*©, 

الميل إلى المحافظة على الأوضاع القائمة ومقاومة التغير الجذري للمجتمع. 

عدم الاهتمام الأصيل بالعلم والثقافة والفن والأدب على الرغم من التظاهر 
بذلك (الشهادة العلمية واقتناء الكتب أو التحف الفنية لاستكمال مقتضيات 
الوجاهة تماماً مثل السيارة الفاخرة والمسكن الشاسع العصري. . . الخ). 

- زيف المشاعر المعبر عنها وارتباطها بالمصلحة الذاتية. 

الميل إلى الاستهلاك البذخي . 

اعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة القومية والوطنية كا يتضح مثلاً من 
السوق السدداء ومن الصفقات الأجنبية الضارة والتهرب من 
الضرائب. . . الخ . 

احتقار العمل اليدوي والنظرة إليه نظرة أدى. 

- الميل للمقامرة والمغامرة كي تتضح من المضاربات . 


يجب أن نؤكد هنا على أن قيم ومسلك هذه الطبقة تمثل خطورة بالغة على تنمية 


الوطن العربي نظراً لأنها تنشر بين طبقات المجتمع الأخرى نظرا لما تملكه هذه الطبقة من 
قوة ونفوذ. وقد ذكر عبد الباسط عبد المعطي في دراسته السوسيولوجية القيمة أربعة 
ملامح أساسية لقوة ونفوذ هذه الطبقة("؟». 


. سيطرتها على الاقتصاد والدخل القومي‎ ١ 


1١١ 


- سيطرتها على الإعلام . 

* - زحفها إلى مراكز القرار والقوة السياسية. 

تأثيرها في المنتج الفني والثقافي لينشر قيمها وبعمق مصالحها وصياغتها للرأي العام 
والذوق العام وفقاً لمصالحها. 


البيروقراطيون والمهنيون والتكنوقراطيون وغيرهم 


يجب التمبيز أولاً بين ثلاث مستويات تقع عليها هذه الفئات الثلاث حسب كل 
من الدخل ومدى السلطة والنفوذ الذي يتمتع به كل مستوى. المستوى الأول والأدن 
بالنسبة للدخل والسلطة يشمل صغار الموظفين الإداريين والفنيين في أجهزة الدولة 
والقطاع العام والخاص ويمكن أن نضيف إليهم جنود وضباط صف الشرطة والجيش 
(المحترفون) والمستوى الثاني والمتوسط يضم الموظفين الإداريين والفنيين في أجهزة الدولة 
والقطاع العام والخاص من ذوي س3 المتوسط والعالي بالإضافة إلى فئات المهنيين 
المتخصصين الذين يعتمدون بصفة أساسية على مرتباتهم من عملهم ا حكومي (الأطباء ‏ 
المهندسون ‏ المحامون ‏ الكتاب ‏ المدرسون وضباط الشرطة والجيش. . . الخ). 
أما المستوى الثالث والأعلى فيضم المديرون في مختلف القطاعات والمهنيون ذوي النشاط 
الخاص (الأطباء والمهندسون والمحامون والمدرسون. . . الخ) ويحصلون على دخل ممائل 
أو أعلى من كبار موظفي الدولة. 


وتتباين المستويات الثلاث بالطبع من حيث درجة التعليم والدخل ومستوى المعيشة 
تبايناً كبيرأ حيث يقترب المستوى الأول من الطبقة العاملة ويقترب المستوى الأعلى من 
الطبقة البورجوازية بل ويتداخل معهاء ومن الملاحظ أن الجهاز الإداري للدولة في 
الاقطار العربية مت متضخم بالوظفين الذين ينتمون إلى هذه المستويات المختلفة ويرتبط هذا 


(1) رأسمالية الدولة وظهور القطاع العام . 
(ب) تخفيف ضغط البطالة. 


(ج) ارتفاع نسبة التعليم . 
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( د ) ازدياد حاجة الدولة للسيطرة من جهة (تضخم الشرطة والجيش) وللولاء من 
جهة أخرى0؟). 

يمكننا القول بصفة عامة أن هذه الشريحة الكبيرة في التركيب الطبقي للأقطار 
العربية تضم أكثر الأفراد حظاً من التعليم» فليس بينها 1-6 طبيعة الأعمال التي 
تمارسها 7« واحدء بين) تنتشر الأمية في الطبقة العاملة ولا تخلو البورجوازية من الأمية 
أو تجرد معرفة القراءة والكتابة» ى) أن الحاصلين على أعلى الشهادات حتى درجة 
الدكتوراة ينتمون إليهاء وان كان بعضاً منهم ينتمي أيضاً إلى البورجوازية. وهذه الشريحة 
بفئاتها المختلفة تسيطر على السلطات الأساسية الثلاث بالأقطار العربية وتحدد مسارها: 
السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتقوم برسم السياسة الداخلية والخارجية للدولة . 
وقد كانت هذه الشريحة تاريخياً في خدمة الطبقة المسيطرة اقتصادياً واجتماعياً 
(البورجوازية) وتستمد مستوياتها الوسطى والعليا من أبناء هذه الطبقة؛ ولكنها في الأقطار 
النتي مرت بتجربة الانقلابات العسكرية وتحجيم الاقطاع والبورجوازية وإنشاء القطاع 
العام اكتسبت قوة ذاتية بفعل استحواذها على السلطة وسيطرتها على قطاعات أساسية من 
وسائل الإنتاج . 

وهذه الشريحة بحكم لا تجانسها من حيث الأصول الطبقية لأعضائها ومدى 
الإمتيازات التي يتمتعون بها ودرجة ارتباطهم مادا بطبقة أو بأخرى من جهة وبحكم 
درجة التعليم التي حققها أعضاؤها تضم اتجاهات إيديولوجية متنوعة ة ومتناقضة,» وبخرج 
من بين أعضائها المنظرون الأيديولوجيون العرب (الأدباء والصحفيون وأساتذة الجامعات 
والفنانون الذين يندر ألا يشغل أحداً منهم وظيفة ماني الدولة والذين يطلق عليهم عادة 

تعبير المثقفون العرب) وقد لعبت هذه الشريحة دوراً هاماً في قيادة الفكر وحركات التحرر 
الوطني والنضال ضد الاستعمار وتوعية الجماهير ومحاولات كسر طوق التبعية للغرب» 
ولكنها لعبت أيضاً دوراً هاماً في تزييف وعلي الجماهير وتكريس حالة الاستغلال والتبعية 
(توقف ذلك على المراحل التاريخية وعلى مدى قوة أو ضعف البورجوازية والمد الشعبي) . 
أعضاء من هذه الشريحة هم الذين وضعوا أو ساهموا مع الأجانب في وضع وتنفيذ 
السياسات التنموية التحديثية 18 فشلت في إنشاء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية عربية لأنها 
لم تكن متوجهة لذلك أصلاٌء وأعضاء من هذه الشريحة هم الذين يناضلون من أجل نشر 
الوعي التنموي الحقيقي ووضع استراتيجيات للتنمية تدور حول محاور إنهاء حالة التبعية 
والتخلف والتجزئة. وأعضاء من هذه الشريحة يتبنون قيم البورجوازية ويدافعون عنها 


ددا 


ويتطلعون إلى امتيازاتها ويتحالفون مع السيطرة الأجنبية ويعملون على تنفيذ خططها 
ويرتقون في ركابها مما يجيز لنا تسميتهم بالبيروقراطية والتكنوقراطية الكوميرادورية 
أو الثقفون الكوميرادوريون. وأعضاء منها توجهاتهم وطنية قومية ودفاعهم عن الطبقة 
العاملة . وهناك أعضاء آخرون يتذبذبون بين المواقف الأيديولوجية المتنافسة (انتهازيون) 
وغيرهم يعيشون أزمة الصراع بين مصالحهم الشخصية وقناعاتهم الفكرية. 

ومع هذا فإن المناخ العام الذي تفرضه طبيعة المهام التي تقوم بها هذه الشريحة 
وعلاقاتها بالسلطة والطبقات الاجتماعية يتصف عَموقاً بأكثر صور علاقة السيطرة 
والخضوع تجسيداً وتبلوراً. والتي تتخذ الشكل المؤسسي. إن التدرج الحرمي الوظيفي 
البيروقراطي يجعل من كل شخص رئيساً ومرؤوساًء آمرأً ومأموراً في نفس الوقت. وحتى 
لوكان هذا الشخص يقع في قاع السلم الوظيفي فإنه يجد مأموريه في الجمهور الذي 

ولا كانت غالبية المهام التي يقوم بها معظم أعضاء هذه الشريحة تطبيقاً أو تنفيذاً 
لقرارات وقوانين ولوائح تضعها المستويات العليا فإن ذلك يخلق ويدعم سمة النمطية في 
التفكير والسلوك ويعوق تطور سمة الإبداع والخلق ويؤدي إلى تأكيد سمة الانصياع 
والتواؤم. أن تقولب وجمود الفكر سمة شائعة بين البيروقراطيين. 

ولما كانت الغالبية العظمى من المتعلمين في الوطن العربي تصب في هذه الشريحة 
ذاتها وتلعب أهم دور في صياغة الأهداف التربوية والثقافية والإعلامية وسياساتها من 
جهة أخرى فمن الطبيعي أن يكون نظام التعليم والثقافة والإعلام موجهاء أسلوباً 
ومضموناء لتدعيم السمات الشخصية الملائمة لطبيعة الأعمال البيوقراطية التكنوقراطية 
التي يشغلها المتعلمون. نقتبس من مصطفى حجازي الوصف التالي للتعليم في الوطن 
العربي: 

«ييدو أن التعليم لم يكامل في الشخصيةء بل ظل في الكثير من الأحوال قشرة 
خارجية تنهار عند الأزمات. . . ولا زال التعليم في مختلف مراحله ويشكل إجمالي. 
سطحيا في معظم البلدان النامية في طرقه ومحتوياته. طرق التعليم ما زالت تلقينية إجالا» 
تذهب في اتجاه واحد من المعلم الذي يعرف كل شيء ويقوم بالدور النشطء إلى التلميذ 
الذي يجهل كل شيء ويفرض عليه الدور المتلقى الفاتر دون أن يشارك أويناقش 
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أو يمارس ودون أن يعمل فكرة فيا يلقن. . . وتمارس عملية التلقين بالضرورة من خلال 
علاقة تسلطية: سلطة المعلم لا تناقش بينا على الطالب أن يطيع ويمتثل ومعظم المناهج 
تعالج قضايا تمت إلى حياة الطبقة المسيطرة» وتغرس في الطفل المثل العليا السائدة لهذه 
الطبقة9؟؟) , 


5 ا خاقة: 


الشخصية العربية بين الواقع واللمكن: 
يمكننا أن نجمل ما توصلنا إليه من دراستنا للسمات الشخصية للإنسان العربي 


ا - 


؟ - 


؟*- 


إن استعدادات الإنسان العربي لاكتساب سمات شخصية فعالة في عمليات التنمية 
الحقيقية للوطن العربي لا تحدها حدود إذا ما توفر المناخ الاقتصادي الاجتماعي 
العام والظروف المشجعة على اكتساب هذه السمات وبلوراتها. فالشخصية من 
وجهة النظر العلمية كيان دينامي تاريخي ونتاج اجتماعي اقتصادي وبالتالي فإنه 
دائا قابل للتشكل وللتغير» على عكس مابشيعة المؤلفون الغربيون الإمبرياليون. 
إن سمات الشخصية المعوفة للتنمية الشاملة ليست سبباً للتخلف ولكنها نتاج له. 


إن الإنسان العربي لديه من السمات الشخصية الإيجابية رصيد هائل بعضه ظاهر 
والبعض الآخر كامن. تكون بفعل ترائه الحضاري العريق من جهة وبفعل صراعه 
الدائم مع قوى القهر والاستغلال من جهة أخرى (القدرة على الإبداع والخلق 
والتفكير المنبجي العقلاني وقيم الغيرية والإنتماء والتضحية والكفاح والقدرة على 
لمثابرة والتحمل والصبر. . . الخ). 


إن حالة التخلخل الاقتصادي ‏ الاجتماعي والنمو غير المتكاقء لمختلف 
القطاعات الإنتاجية واللا ترابط بين هذه القطاعات وبعضها من جهة وبينها وبين 
عناصر البناء الفوقي من جهة أخرى. بالإضافة إلى طبيعة التكوين الطبقي 
ما يحتويه من لا تجانس وتمايز كل طبقة إلى شرائح وتواجد طبقات تنتمي إلى أنماط 
إنتاجية مختلفة .وهي كلها نتاجات للتغلغل الإمبريالي الرأسمالية في الوطن 
العربي ‏ هذه الحالة قد نجم عنها أغاط متنوعة من الشخصية العربية لكل منها 


لضيل 


--" 


سماته المميزة والتى تمثل انعكاساً للواقع الاجتماعي الاقتصادي الذي يعيشه 
الإنسان الغربي. 
إن القهر والاستغلال والغبب للثروات القومية العربية منذ بداية الاستعمار وما تلا 
الاستقلال من تغلغل رأسمالي وفرض للتبعية والتجزئة على الوطن العربي وتامر 
على الإنسان العربي وغزو فكري لعقله وما خلقه كل ذلك من ظروف وغط حياة 
عام يتسم بالتخلف قد أعاق نمو شخصية الإنسان العربي وإصابها بالتشوه في 
أوجه متعددةء وعلى هذا فإن أي استراتيجية للتنمية الشاملة في الوطن العربي 
تهدف إلى مواجهة النمو الاقتصادي المعوق والمشوه وتصحيح المسار الاقتصادي في 
اتجاه التنمية الحقيقية اعتماداً على الذات وكسراً لطوق التبعية واستغلالاً أمثل 
لإمكانات الوطن العربي لا بد أن تضع شخصية الإنسان العربي في بؤرة اهتمامها, 
مواجهة أيضاً مشكلة إعاقة نموها وتشويبه ومزيلة لكل الظروف المساعدة على 
ذلك. 
إن استعراضنا لمختلف أغفاط السمات الشخصية لدى الإنسان العربي يدلنا على أن 
هناك سمات شخصية لا بد أن تركز خطط التنمية على تدعيمها والاستفادة منها 
إلى أقصى حد من الجهود التنموية وتوطينها على أكمل وجه وإن هناك سمات 
أخرى لابد من العمل على تخليص الإنسان العربي منها. 

بناء على هذه الاستخلاصات الأساسية عن واقع السمات الشخصية 
للإنسان العربي يمكننا أن نضع الصورة المعيارية المستقبلية لشخصية هذا الإنسان 
التي يجب أن تسعى خطط التنمية لبلورتها من جهة والتي سوف تلعب دورها 
الحيوي في تحقيق الأهداف التنموية من جهة أخرى ونوجز هنا عناصرها الأساسية : 
التفكير المنبجي والتنظيم الذهني والعقلية الناقدة. 
الإبداع والخلق. 
الثقة بقدرة الإنسان العربي على تغيير واقعه إلى الأفضل. 
الإحساس بالعدالة والمساواة وتكافوء الفرص . 
الشعور بأن كل جهد يبذله الإنسان يعود على الوطن وعليه بالخير. 


يفن 


4 
4 


تقدير العمل المنتتج بكافة أشكاله والاستمتاع به. 

تقدير قيمة الإنسان بمقدار عطائه وإخلاصه وتفانيه في عمله بغض النظر عن 
الجنس أو اللون أو المذهب. . . الخ . 

الشعور بالولاء والانتهاء للجماعة (الأسرة» العمل الوطن) . 

الاهتمام بالقضايا العامة والوعي بها. 


٠‏ الأمل في المستقبل والتخطيط له. 
العداء للاستغلال بكافة صوره ورفضه واتخاذ موقف إيجابي في مواجهته . 


1١ 
1 
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الاعتزاز بالتراث الحضاري والنضالي العربي الأصيل واستيعابه في كافة مجالات 
الحياة . 

تقدير قيمة الوقت واستخدامه الاستخدام الأمثل في الإنتاج والتثقيف والترفية 
وتنمية القدرات الذاتية. 


الاستخدام الرشيد للإمكانات. 


التعاون البناء في تحقيق الأهداف المشتركة . 

- احترام حقوق الإنسان. 

اميل للمشاركة الإيجابية في اتخاذ القرارات في كافة المجالات والمستويات. 
5-3 حرية الإرادة والاختيار بما يتفق وصالح الوطن. 


حرية التفكير وتلقائيته. 


تلقائية وأصالة التعبير الانفعالي. 
5 احترام وتقدير العلم والمعرفة والسعي لاكتسابها. 


الاستمتاع بالفن وتقديره . 


0 السعي لتطوير الذات والآخرين. 

الاستعداد للتضحية في سبيل الأهداف العامة والقومية. 
احترام وتقدير وتشجيع تفرد الإنسان. 

0 الالتزام والشعور بالواجب والسعي لأدائه . 

احترام النظام واتباعه. 

تقديس الممتلكات العامة والحفاظ عليها وتنميتها. 


الوعي البيئي والصحي . 


ارفلا 


٠م‏ التحدي والإصرار على المواجهة العملية للعقبات والتغلب عليها. 
١‏ ل التمسك بالقيم والمبادىء الإنسانية الأصيلة والدفاع عنها. 


إن هذه السمات ليست غائبة كلية من شخصية الإنسان العربي والوطن العربي 


خلال تاريخه الطويل. بل إن حاضره زاخر بنماذج كثيرة منها تعبر عن نفسها في مختلف 
المواقف. ولكن واقعه يجعلها في حالة من الكمون ويحول دون تبلورها والأخطر من ذلك 
أنه يحول دون انتظامها سوياً في غط عام متناسق شائع بين غالبية المواطنين. ولكي يتحقق 
هذا النمط لا بد من تبيئة الظروف الضرورية لتحققه والتي سوف يخلقها الإنسان العربي 
ذاته وسوف يساعده في تبيئتها أن يكون مسلحاً باستراتيجية علمية وعملية ترشد جهوده 
في غتلف القطاعات 45) . 


)١(‏ يصف فرانز فانون سياسة المستعمر الفرنسي للجزائر حيال الإنسان العربي وذلك في كتاب استقالته من 


ليف 


منصبه كطبيب أمراض عقلية بالحزائر بقوله: 

«إن الإنسان العربي في الجزائر يحس بالغربة والوحشة في بلده. . . إنه يعيش في حالة تجريد من أدميته 
أن البناء الاجتماعي الذي فرضته فرنسا على الجزائر يعادي كل نحاولة لانتشال الفرد اللتزائري من حالة 
عدم الأدمية. وإعادته إلى حالة الأدمية التي هوبها جدير». 

عن: إبراهيم سعد الدين. فرانز قانون وفلسفة العنف الثوري دراسات عربية» السئة السادسة,» 
العد ف ٠/او1ا.‏ 

وهناك أدلة تاريخية أخرى متعددة على اتباع الاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي والصهيوني 
لنفس الأساليب في مختلف الأقطار العربية. 
يروى عن اللحاحظ هذه الحكاية البليغية: 

دفأس ليس فيها عود القيت بين الشجر. فقال الشجر لبعض: ما القيت هذه ها هنا لخيرا فقالت 
شجرة عادية: إن لم يدخل في أست هذه عود منكن فلا تخفنها». 

عن: رزق الله هيلان: الثقافة والتنمية الاقتصادية في سورية والبلدان المخلّفة. مكتبة ودار توزيع 
ميسلون, دمشق. ,198٠‏ ص .7١‏ 
قال أحد الاقتصاديين الغربيين المعروفين أمام ندوة عالية في مدينة جنيف في سويسرا في مطلع الستينات: 
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إن البلدان الضعيفة النمو تشبه رجلا يحاول الصعود على درج متحرك ساعياً إلى الطوابق العليا 
حيث تقطن البلدان المتقدمة . لكنه بالرغم من المساعي التي يبذلحا للإسراع ني الصعود فإنه يراوح في مكانه 
دون أن يرتفع درجة واحدة. وهكذا تبقى الأدوار العليا بعيدة المنال عنه وربما غدت أبعد من ذي قبل. 
فيا السر ني ذلك؟ السر أن الدرج الذي يحاول رجلنا الصعود عليه هودرج متحرك؛ إلا أن حركته تتجه 
نحو الأسفل بدلا من الأعى. .. ولكن من الذي يوجه حركة الدرج ويضبطها بهذا الشكل؟ إن الذي 
يفعل ذلك هونحن. نحن البلدان الغربية المتقدمة الذين نفعل ذلك بوسائلنا الخفية الذكية ودون أن يشعر 
بنا الرجل المسكين. نحن الذين نحدد الطلب والأسعار في الأسواق العامية» نحن الذين نصنع حكومات 
تلك البلدان» نصنعها لبنة العريكة, خاضعة لناء مرتبطة بمصالحنا فتكبلها بالقروض والمساعدات من كل 
نوع. ونفرض عليها الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية وغيرها. وكل ذلك من أجل تحقيق مصالحنا 
وإمتيازاتنا الأنانية واستمرار تفوقنا وسيطرتنا واستغلالنا لمواردها وثرواتها. فيا عسى أن تفعل شعوب البلدان 
المتخلفة؟ تقولون لها أسرعي الخطى, اركضي لكي تصلِي إلى الطوابق العليا من التنمية. ثانها قد تفعل 
ذلك فهل انها ستصل حقاً؟ بالطبع لا. انها لن تصل طاما إننا نحن الذين نتحكم بحركة الدرج الذي 
تحاول الصعود عليه وبحيث تفصلنا عنها هوة سحيقة يستحيل ردمهاء». 
نقلاً عن: رزق الله هيلانة. المرجع السابق» ص .7١‏ 
(4) إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» تونس» 19481. 
(ه) من أمثلة هؤلاء المؤلفين: 
,كعصطقة3 .علرملا بوعل .لمتاة طدية ع1 .2 ,نهزة5 سل 
.1964 ,تمطعمة ,لا.71 .تزهله1 ناعمللا طيخ عط .1( رموع8 - 
لقمعناه1 إلتعامقب0) .ا زهل على عط ومضسسل عدم13اه طقكة عطا هذ 5جماعهظ عتمد8 .لا رزطه ه11 - 
.3 .810 ,1969 .71 .اهلا .5تتهئاخ ل1ه/لا 44 
.1955 .لا.11 .ععتاناة عطا مه عأمملانه 5'طاداملا ,أردمللة قمة عأموع0)11 سس 


اق 110016 هذ علاعناءط علهلا غه تزلدطد ى .عمو عط همه عاكة1!! 15 .11 مدترهلقطعئه1 - 
.15-19 ,37 ,1961 ,تسمه غمدع 1410016 ,زأعزممق 


إدوارد لين: عادات المصريين المعاصرين وشمائلهم . 

(1) من أمثلة هؤلاء المؤلفين الذين يتبعون نفس منهج العلماء الغربيين في نسبة سمات معممة للعرب وتصويرها 

على أنها سمات قدرية ومسؤولة عن التخلف العربي: 

ركىعطقتاطن2 عميزه؟] علوملا بوعل7 .وطوىةخ عط 4ه ععأعمقط0 لمة أمعسهومممع؟ ,3 ,لإلقسوق1 
.1960 


9) انظر في ذلك: 
رااعلع2 أمد8 ع1ل110 .لمعه لمفه5 طوءة غه ممتاقءة6نازامء2 2 5لنوبهه10 امنود سنجل 
.178 ,هملهمآ ,ؤقعوط قعلقطاة ,3 


(0) من أهم المعالجات النظرية للشخصية بوصفها نتاج تاريخي اقتصادي اجتماعي : 
,1970 .0© ومتطعتاطسط عقعهنا ,علولا بسع1! .مقا! 1ه أمععمه0 5مقلة .8 نمسم سل 
.ممملعع1"2 لوم عمفعظ1 


عملا .1 .كمدن .راتلقدمدعم 5ه برومامطعوم عط لمة زجمعط] أقنصهة/! هز مول! .5696 معاويسة س 
.أقعته 


.8 ,قاعمدكة11 ,تعاوع صوا1 


لدءه5 ,0 لقصعيام1 .كممتنغماعرمرعامآ لمسمععاعدم عمه50 أممع 148001 طوعة 156 .0 ,عملعة0 سس 
.5 ,1959 رقعناوو1 


نكن 


(9) عالج موضوع العلاقة بين الشخصية وبين العلاقات الإنتاجية بتعمق: 
.1972 ,نلامه1105 ,5تعطقناطهس! دمعروه:2 ,تزاعك50 لهة مذلا .ة ,متطعدمعمفك1 ...8 9مكامموعط0 سس 
)٠١(‏ فرج أحمد فرج: مدخل إلى دراسة الشخصية العربية؛ قضايا عربية. يونيف 1918 عدد خاص» 
ص .15١0 1١849‏ 
)1١(‏ عبد العزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. دار الطليعة» بيروت: 19434 ص 167. 
)١1١(‏ رزق الله هيلان: الثقافة والتنمية الاقتصادية في سورية والبلدان المخلفة. مكتبة ودار توزيع ميسلون» 
دمشق. ,148٠‏ ص 18. 
(1) نفس المرجع السابق» ص 219 37١‏ 
)١4(‏ انظر: : لعا ,كعم 5علالمفسسة1 .ممتاعنلمءظ ,0 كعلومك! 0 ممتاممتميعل840 مرمعظ .1 ,رمانزه1" 


.1979 ,لإعووع 1 
وأيضاً: محمد حافظ يعقوب: التخلف العربي والتحرر العربي. دار ابن رشد للطباعة والنشرء 
بيروت» 191/7 . 


وأيضاً: عادل حسين: الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية. بيروت»: دار الحكمة .144٠‏ 
)1١(‏ سمير أمين: التراكم على الصعيد العالمي؛ نقد نظرية التخلف. ترجمة حسن قبيسي» دار ابن خلدون» 
بيروت» 191/8 . 
(17) فوزية العطية: المسألة السكانية في العالم العربي ندوة «نحو علم اجتماع عربي» المركز الإقليمي للبحوث 
والتنسيق في العلوم الاجتماعية» 18 3١‏ ابريل» 219417 (غير منشور): ص 74. 
(17) التقرير الاقتصادي العربي الموحدء ١148؛‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ صندوق النقد العربي 
للإنماء الاقتصادي الاجتماعي. ص 744. 
(18) سمير أمين. مرجع سبق ذكره ص 41١‏ . 
(19) جون تايلور. مرجع سابق. 
(١؟)‏ سمير أمين. مرجع سابق» ص .7١‏ 
(١؟1)‏ مصطفى حجازي: التتخلف الاجتماعي ‏ سيكولؤجية الإنسان المقهور. معهد الإنماء العربي» بيروت» 
4 صن نلا الال 
(؟1) نفس المرجعء ص 79. 
(9؟) قدم سعد الدين إبراهيم صورة تفصيلية لهذا النموذج بوصفه للكفيل. 
انظر: سعد الدين إبراهيم: النظام الاجتماعي العربي الجديد؛ دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
النفطية. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: 19417, ص 2784-71 
)١4(‏ مصطفى حجازي». مرجع سبق ذكره. 
(15؟) أورد المؤلفون الغربيون والعرب هذه السمات ولكتهم قلبوا العلاقة السببية بينها وبين التخلف وجعلوها 
مسؤولة عن التخلف. راجع في ذلك مقالنا السابق الإشارة إليه بمجلة الشرق الأوسط البريطانية, 
(15) فرج أحمد فرج. مرجع سبق ذكرهء ص 148. 
(17) عبد الباسط عبد المعطي: التكوين الاجتماعي ومستقبل المسألة المجتمعة في مصر. ندوة الإطارة الفكري 
للعمل الاجتماعي العربي؛ المعهد العربي للتخطيط. الكويت. 1481: ص .58-5١‏ 


آذك لل سي 


اهنا 


(8؟) كمال المنوني: التعبئة السياسية للفلاحين في الوطن العربي؛ شؤون عربية. يونيوء 14417. ص 1١84‏ 

(14) باسم سرحان: الورقة التجميعية للدراسات القطرية. ندوة الإطار الفكري للعمل الاجتماعي العربيء» 
المعهد العربي للتخطيط» الكويت. ص ه". 

."8 نفس المرجع.. ص‎ )"١( 

(1") نفس المرجعء ص 8 8[. 

(7") سمير أمين. مرجع سبق ذكرهء ص 417٠‏ . 

(ا) عبد الباسط عبد المعطي . مرجع سبق ذكره. 

(4) جون تايلور. مرجع سبق ذكره» ص 780-741 . 

(ه") عبد الباسط عبد المعطي . مرجع سبق ذكره. صن 258 55. 

(5) جون تايلور. ص 7144ء مرجع سبق ذكره. 

(/") عبد الباسط عبد المعطي . ص 47 . 

(8) عبد الباسط عبد المعطي: التوظيف الاجتماعي للبترول وديناميات الشخصية العربية نحو إطار لفهم 
علاتتها الجدلية؛ البترول والتغير الاجتماعي في الوطن العربي. المعهد العربي للتخطيط» الكويت» 
الواء ص كله 

وانظر أيضاً: مير نعيم أحمد: التغيرات البنائية في المجتمع المصري خلال حقبة السبعينات وأثرها على 
انساق القيم. مجلة العلوم الاجتماعية, ع. أ م. ١١‏ مارسء. 1947, ص ,1١ ١١7‏ 

(89) عبد الباسط عبد المعطي . مرجع سبق ذكرهء ص 79. 

(4:0) المرجع السابق. 

(41) سمير أمين. مرجع سبق ذكرهء ص 437 - 444 . 

(41) مصطفى.حجازي, مرجع سبق ذكرهء ص الاء 1/4 

(40) يؤكد الباحث هنا على أهمية توجيه البحوث في العلوم الاجتماعية لكي تكون أساساً في خدمة عملية التنمية 
الشاملة : تشخيصاً وتقوبماً ومتابعة. ومن المؤسف أن تراث العلوم الاجتماعية العربية لا يتضمن حتى الآن 
رصداً ومتابعة للسمات الشخصية للانسان العربي اعتماداً على دراسات ميدائية. ويؤكد المؤلف على أن 
ما قدمه هنا من سمات عامة وخاصة يمثل إطاراً تصورياً لمثل هذه الدراسات. 


يفل 


ر أمعد بن عاونون 


7 ير الحصرةنى . عبد الرحمن ف املك وى 


١‏ بوي نإل 


١ «+ 2‏ أذظ ملاع عمل الرحمن ا 


منسادة . محسد مامز ال 


ومسل وحيذئ 0 


العنوات 


بناية ابى حشمة - منطقة الظرييف أععماة أطوعد! .م810 طقدوتا8 نطق 
حي الوتوات ‏ شارع القارابي 8 / 11 نعوظ.5.0 تسد دلة) غدبندل1 
ص. ب : 316034/ ١14‏ بيروت - لبنان .دمصوطع ]لت نرتع8 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ العدد 4 المجلد 1١‏ - ربع الأول 4ه ديسمير 1941 (صفحات من ١14‏ إلى )17١‏ 


العامل اللنووورى فى الصراع العربى - الاسرانيلي 
في ضوء العدوان الاسر انيل 
ضد المفاعل الغو وورى العراتى (*) 


عمر الخطيب 
قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت 


: 


مقدمة 


هلم يعد هناك مفر من الاعتراف بحقيقة أن الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ قد بدأ 
يدخل» ولو بخطوات وثيدة» عتبة الحقبة النووية بعد أن ظل» وربما سيظل كذلك 
لسنوات عديدة أخرى مقبلة» يراوح ضمن إطار الصراع الكلاسيكي». 

«... وهكذاء أصبح الموضوع النووي بين الدول العربية وإسرائيل حديئاً 
لايمكن تجنبه ولاسيهما إنه سيصبح» في رأيناء عنوان المواجهة الرئيسية بين الطرفين في 
الحقب القليلة المقبلة» حيث سيعمد كل طرف إلى استخدام الأسلحة النووية التي 
بحوزته كأداة ردع ضد الطرف الآخرء وربما إلى استخدامها في| هو أبعد. وبالتالي أخطر 
من مجرد الردع» . 

هذه الفقرات مقتبسة من مقدمة الكتاب الذي ألفه كاتب هذا البحث وصدر عن 
مركز الخليج للدراسات العربية في نيسان/أبريل الماضي وعنوانه «القنبلة الذرية العربية 


(*) ألقي هذا البحث وجرت مناقشة في ندوة «العوامل الجديدة في ميزان الصراع العربي الإسرائيلي بعد كامب 
ديفيد» في بيروت للفترة بين 7 77 تشرين الثاني ١‏ نوفمبر 1481 بدعوة من قسم الدراسات السياسية 
والاستراتيجية في «معهد الإنماء العربي» وقد تأخر صدور الكتاب المقرر أن يضم أبحاث الندوة بسبب 
ظروف الغزو الإسرائيلٍ للبنان. 


لكل 


والمواجهة النووية مع إسرائيل». كان ذلك قبل أقل من شهرين من وقوع العدوان 
الصهيوني ضد المفاعل النووي العراقي. وإذا كان لذلك من دلالة» فهي أن ذلك 
العدوان قد أضفى مصداقية حقيقية على كل الآراء التي تضمئتها العديد من الدراسات 
والمقالات التي صدرت بأقلام عربية» ومن بينها الكتاب المذكور, والتي كان يبدو للبعض 
أنبا محض نظرية» حيث كانت كلها تؤكد. بهذه الدرجة أوتلك. على أن إسرائيل 
ستنتقل خلال فترة وجيزة من مرحلة «الردع النووي» إلى مرحلة «الحجوم النووي» إذا 
ما رأت أن في هذا اهجوم (الشامل أو المحدود أو ما دون المحدود) يكمن سر قدرتها على 
درء ما تسميه ب «خطر الإبادة» من جانب الدول العربية من ناحية واستمرار تفوق 
إسرائيل الاستراتيجي على هذه الدول من ناحية أخرى. 

وعليهء فإن الفرضيتين الرئيسيتين اللتين انطلق منها كتابنا المذكورء سنتابع 
بمقتضاها هذا البحث هماء . 

الفرضية الأولى: إن العامل النووي قد أصبح عنصراً رئيسيا من عناصر 

المجابهة العربية ‏ الإسرائيلية . 


0 الفرضية الثانية: إن إسرائيل» بحكم امتلاكها للخيار النووي. هي التي 
ستكون أول من يبادر لاستتخدام السلاح النووي من بين دول المنطقة . 
وبإمكاننا الآن أن نضيف فرضية ثالثة وهي أن العدوان الصهيوني ضد المفاعل 
العراقي من شأنه أن يسرع من خطوات أطراف عديدة من المنطقة للحصول على الخيار 
النووي . 


وبعدء فإن موضوع العامل النووي في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي هو أكبر 
وأشمل من أن يشمله بحث محدود كهذاء نظراً لتعدد وتشعب جوانب هذا الموضوع 
الحيوي والخطير بنفس الوقت. وهو ما يسعى الباحث لتناوله بالدرس والتحليل في 
الكتاب الذي سيصدره قريبا تحت عنوان «الحقبة النووية في الشرق الأوسط» حيث 
سيكون من الأهمية بمكان تناول قضايا حيوية من نوع: وسائل حماية المعدات والأسلحة 
النووية من خطر هجوم مباغت. والأهمية القصوى لأجهزة الإنذار المبكر في تأمين 
المعدات والأسلحة النووية من خطر هجوم مباغت وتناول آخر التقنيات العالمية في هذا 
المجال وإمكانية استفادة العرب منها مستقبلاً» ثم تناول السيناريوهات المحتملة الخرب 


فل 


نووية مفترضة بين الدول العربية وإسرائيل» ومدى استعدادات الطرفين لخوض مثل هذه 
الحرب وتحمل تبعاتها وآثارها. 

أما في هذا البحث فسنقتصر على دراسة النقاط التالية: 

تحليل استراتيجي للغارة الإسرائيلية ضد المفاعل النووي العراقي . 

557 تحليل سياسي لردود الفعل المحلية والأقليمية والدولية على الغارة . 

تحليل عسكري للغارة. 

النقطة الأولى 
تحليل استر اتيجي للغارة الإسرائيلية ضد المفاعل النووي العراقي 


لقد ترتب على الغارة الإسرائيلية ضد المفاعل النووي العراقي ثلاث نتائج 
استراتيجية رئيسية : 


١‏ استحالة إيجاد حالة من «استقرار الردع النووي اللمتبادل» 
بين الدول العربية وإسرائيل. 

ويرجع ذلك لتصميم إسرائيل على الحيلولة دون تكمين أي دولة عربية من 
الحصول على الخيار النووي كي تبقى محتفظة لنفسها بهذا الخيار. فالقادة الإسرائيليون ينظرون 
إلى التقدم العربي في الميدان العلمي ‏ التقني عل إنه ضربة لنظرية التفوق التكنولوجي 
الإسرائيلي2 , والحقيقة أنه منذ بداية عام 148٠‏ يدور الحديث في إسرائيل تلميحاً 
وتصرياً عن ضرورة الانتقال إلى «السلاح الاستراتيجي » . وقد وجدت إسرائيل فيما ينشر 
عن قيام فرنسا بمد العراق بمستلزمات بناء فرن ذري حجة لإدخال هذا السلاح المدمر 
عن في سباق التسلح. والذي كانت إسرائيل دائًا المبادرة إلى إدخال الأسلحة الفتاكة 
إليه:"» , 


بل وأكثر من ذلك. يعتبر بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين أن حصول بعض 
الدول العربية على السلاح النووي يشكل في حد ذاته إعلان حرب على إسرائيل9©, 
لذلك» لم يكن مستغرباً أن يعلن مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلٍ في معرض تبريره 
لحجوم متوقع على المفاعل العراقي قائلاً دإن إسرائيل لن تنتظر حتى تقع قنبلة عراقية ذرية 
على رأسها». ىا جاء في بيان لحنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست يوم ١1‏ تموز/ يوليو 


تفن 


أنه «ينبغي على إسرائيل أن تعتبر وجود إمكانية إنتاج سلاح نووي لدى نظام 
حكم متطرف في العراق بأنه يشكل خطرا على أمنها ووجودها»9؟». 


وبعد وقوع العدوان الإسرائيلٍ على المفاعل النووي في بغداد جاءت التصريحات 
الإسرائيلية الرسمية بخصوص العدوان متطابقة مع التوجهات الإسرائيلية المعلنة من 
قبل» لمنع العرب من الحصول على الخيار النووي بدعوى أن ذلك يستهدف أساس وجود 
وأمن إسرائيل» ونستطيع أن نلخص النقاط التي تضمنها البيان الإسرائيلي الرسمي 
بخصوص الغارة» على نحو ما أعلنه راديو إسرائيل» بما يلي: 


- إن إسرائيل أعربت عن قلقها منذ وقت طويل إزاء المفاعل العراقي القادر على 
صناعة قنبلة نووية سيكون هدفها بالتاكيد هو إسرائيل. 


إن مصادر ولا يرقى الشك إلى صحة أنبائها» أكدت لإسرائيل أن القصد من 
وجود المفاعل العراقي هو لبناء قنبلة ذرية بهدف تدمير إسرائيل . 


إنه في بداية القتال العراقي ‏ الإيراني» وبيننما أصيب المفاعل العراقي خلال 
عملية قصف لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهاء قال الرئيس العراقي صدام 
حسين نفسه أن الطاقة النووية العراقية ليست موجهة ضد إيران وإنما فقط ضد 
إسرائيل. 

إن المفاعل العراقي باستطاعته أن ينتج المادة اللازمة لصناعة قنبلة نووية تعادل 
قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشي|. 

إن إسرائيل أخطرت بمموعدين محتملين بالنسبة لبدء مرحلة التحضير العملية 
لإنتاج القنبلة النووية العراقية وهما أما بداية تموز أو بداية أيلول من العام الحالي 
(443ل). 


إن إسرائيل لم تكن من الممكن لما أن تنتظر أكثر من ذلك لأن الإشعاعات التي 
كانت ستترتب على أي قصف إسرائيل خلال المرحلة العملية كانت ستصيب 
الالاف من المواطنين العراقيين الأبرياء! !! 


يفن 


إن إسرائيل لا تسمح قط لأي جهة كانت تدبير عملية إبادة عامة للشعب 
الإسرائيلي2». 

وإذا أردنا أن نلخص هذه النقاط في فقرة واحدة فإنها تعني أن إسرائيل تجد من 
حقها القيام بعملية إجهاض أي محاولة عربية للحصول على الخيار النووي وهي في 
مهدها. إن كل التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون في تعليقاتهم على الغارة 
تمحورت حول هذه الفكرة الرئيسية. وقد حرصوا جميعا على التحدث بلهجة دفاعية 
بهدف تصوير العملية بأنبا شكل من أشكال الدفاع عن النفس. لكنهم في كل الأحوال 
م يدعوا مجالاً للشك في أن إسرائيل لن تتردد مطلقاً في تكرار مثل هذه العملية مستقبلاً 
إذا ما عاود العراق أو أي دولة عربية أخرى محاولات الحصول على الخيار النروي . 

ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده بيغن يوم 4 حزيران 148١‏ أكد أنه إذا حاول 
العراق إعادة بناء مفاعله النووي الذي تم تدميره أوأي مفاعل آخر لإنتاج قنابل ذرية» 
فسوف تقوم إسرائيل بكل ما يمكنها لتدمير هذه المفاعلء وأضاف «أن اليوم الذي 
سيتمكن فيه العراق من إعادة بناء مفاعله النووي لن يأتي بالتأكيد وأنا على قيد 
الحياة(005, 


وكان بيغن قد بدأ مؤتمره الصحفي ببيان مطول زعم فيه أن العراقيين كانوا 
يعتزمون إنتاج ما بين 1 ه قنابل نووية تعادل الواحدة منها ٠١‏ كيلو طن وهو ما يوازي 
حجم قنبلة هيروشي| وقال «أن هذا معناه قتل ٠٠١‏ ألف إسرائيل» وهذا العدد يساوي 
في نسبته 44 مليون أميركي)0©. 


أما رفائيل إيتان» رئيس أركان الجيش الإسرائيلٍ» فقد جدد تهديداته السابقة بأن 
إسرائيل ستضرب في كل مكان نع أي دولة عربية من الحصول على أسلحة نووية 
بدعوى أن إسرائيل «لن تتحمل وجود أسلحة نووية في أيدي العرب, كما أنها لن تسمح 
لأي دولة عربية أن تطمح في الحصول على السلاح النووي لاستخدامه في تدمير 
إسرائيل»0». ولتبرير الغارة الإسرائيلية ضد المفاعل العراقي. زعم إيتان أن المفاعل 
المذكور كان بهدف إلى صنع سلاح نووي من البلوتونيوم» وأن سبعة كيلو غرامات من 
هذه المادة تكفي لإنتاج قنبلة من النوع الذي ألقي على هيروشياء وأن العراق حصل 
حتى الآن على ١١‏ كيلو غرام من اليورانيوم المشبع وإنه على وشك الحصول على 


يشل 


كلغم أخرى من هذه المادة. وقدر إيتان المدة التي سيكون العراق قادراً بعدها على 
الحصول على السلاح النووي بين ه ٠١‏ سنوات. ولكنه أكد أنه إذا عاود العراق بناء 
مفاعله النووي فإن إسرائيل لن تسكت على ذلك'١4‏ 

ول يفت الجنرال أربيل شارون وزير الزراعة في حكومة بيغن الأولي وزير الدفاع 
الحالي أن يؤكد من جانبه بأن «القرار الإسرائيلٍ بقصف المفاعل النووي العراقي لم يتخذ 
إلا بعد أن تبين أن الخط يقترب من إسرائيل بسرعة تبعث على الدوار. . . وأن إسرائيل 
لم تواجه في يوم من الأيام مثل هذا الخطر الكبير الذي واجهته بالنسبة للمفاعل العراقي» 
حيث إنه لو ألقيت قنبلة نووية عراقية في «غوش ذان» لكانت سوف تؤدي إلى مقتل 
٠ه‏ ألف نسمة وإلى تعريض ١6١‏ ألف آخرين إلى خطر التشوه والتلوث بالإشعاعات 
الذرية)»202, 

وادعى هجوشوع ساجي » رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي» بدوره 
«أن العراق كان يريد تشغيل المفاعل النووي من أجل إنتاج أسلحة مدمرة في بداية شهر 
تموز المقبل بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة السابع عشر من تموز تم تنفيذ العملية 
الإسرائيلية ضد المفاعل العراقي عشية قص الشريط الحريري ما تسبب بضربة للحكم في 
العراق)2359, 


وانبرى موشى دايان» وزير الدفاع الأسبق. إلى جانب المسؤولين السياسيين 
والعسكريين الإسرائيليين في حكومة الليكود ليؤكد مزاعمهم تلك ويهدد ب «أن إسرائيل 
تملك القدرة على إنتاج السلاح النووي بسرعة وأنها سوف تفعل ذلك إذا حصل العرب 
على قنابل نووية. . . وأن إسرائيل خاضت عدة حروب ولكنها لم تفكر باحتمال استخدام 
السلاح الذري» لكن الوضع يختلف تماما عندما يجري التحدث عن زعماء العراق 
والقذاني الذين لا يستطيع أحد توقيع طبيعة تصرفاتهم إذا حصلوا على السلاح 
النووي 9" , 

ويبدو من المفيد هنا أن نعرض لآراء يوفال نثمان» رئيس حركة «هتحياه» الفاشية 
والعضو البارز في «الحنة الطاقة الذرية» في إسرائيل» الذي أيد الغارة الإسرائيلية بشدة 
قال أنه كان قد شدد على «نشوء هذا التهديد المريع الذي يوشك أن يأتينا من العراق 
وعلى حقيقة أن الحكم في العراق غير مسؤول» بالإضافة لذلك لا توجد إمكانية لدى 
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إسرائيل» على حد زعمه؛ «لبناء أمنها على ما يسمى «ميزان الرعب». وحتى لو دخلنا 
العصر النووي لكي نحقق التوازن معهم (العرب) فإنه لا توجد أية ضمانة بأعهم لن 
يستخدموا هذا السلاح» وإذا واصل الفرنسيون تقديم الساعلة في تطوير مفاعلات جديدة 
وتزويد المفاعل بالوقود فسوف نضطر إلى تذميره ثانية239, 

وقد أعرب نثمان عن اعتقاده بفشل الجهود «لإبادة إسرائيل بالطرق النووية» لمدة 
لاتقل عن 4 أعوام©0©. 

من جهة ثانية أكد البروفسور نثمان بأنه على ثقة من أنه يمكن منع إقامة مفاعلات 
ذرية في الشرق الأوسط خلال السنوات العشرين القادمة وأنه يجب الافتراض أن الاتحاد 
السوفياقي لن يدخل المنطقة في سباق تسلح نووي في أعقاب ضرب المفاعل العراقي 
«فحتى الآن أظهر الاتحاد السوفياتي مقداراً من المسؤولية أكثر من أي دولة عظمى أخرى 
بالنسبة لنشر الأسلحة النووية في العالم. . وأنه حتى الدول العربية وحتى باكستان سوف 
تتصرف الآن بمزيد من الحذر حتى لا يكون هناك تحد واضح لإسرائيل في هذا المجال 
الحساس(305) , 

وهكذاء بعد أن اطمأن نثمان إلى أن الغارة الإسرائيلية قد جمدت الخيار النووي 
العربي لمدة ثلاث سنوات على الأقل» فإنه يبدو مطمئناً أيضاً إلى «تحبيد الاتحاد 
السوفياتي من مجال سباق التسلح النووي بين الدول العربية وإسرائيل! 

وفي مقابل هذا التصميم الإسرائيلٍ الرسمي لجعل احتكار البادرة النووية في 
المنطقة بيد إسرائيل» فإننا نلمس لدى الجانب العراقي تصميا بنفس الدرجة لمواصلة 
محاولات الحصول على الخيار النووي بكل الوسائل» مهم| تعثره ات هذه المحاولات ومها 
طال أمدها. ١‏ 


ففي البيان الذي أعلنه مجلس قيادة الثورة العراقي عقب الغارة الإسرائيلية على 
مفاعل تموز أكد المجلس تصميم العراق على مواصلة هذه المحاولات بقوله : «أننا نعلن 
ومن موقع الاقتدار والتفاؤل بالانتصار الغبائي في ساحات الصراع وأن هؤلاء الأعداء 
الصهايئة والفرس وكل من يقف معهم أويساندهم في السر والعلن لن يتمكنوا من 
تحجيم قدرتنا على النهضة والتقدم. سواء في الميدان التقني والعلمي أوفي ميدان 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية). وأضاف البيان يقول بأن «أولئك اللذين أتاحوا 


اران 


للعراق بإخلاصهم وإيانهم بقضيتهم ومجهودهم امتلاك تكنولوجيا نووية على قدر من 
المستوى أثار قلق وعدوانية العدوء هم قادرون على الاستمرار في هذا الطريق»9"©. 

وني المذكرة التي بعث بها السيد طارق عزيز إلى الحركات والمنظمات السياسية في 
العالم باسم حزب «البعث» بصفته مسؤولاً لمكتب العلاقات الخارجية ف الحزب». يطالب 
العراق تلك الحركات والمنظمات بالتضامن معه في «سعيه المشروع من أجل التقدم 
والتطور بما في ذلك حقه في حيازة التكنولوجيا النووية واستخدامها للأغراض 
السلمية)08). 


كما يؤكد السيد نعيم حداد في رسالة مماثلة لبرمانات العالم؛ بصفته رئيساً للمجلس 
الوطني العراقي» «التصميم الأكيد على مواصلة السير في طريق العلم والتقدم 
والازدهار»(؟١2.‏ والحقيقة أن هذه المغردات العلمية «الحيادية» ‏ علمء تقدمء ازدهار إثما 
هي تلميحات لنيات العراق الأكيدة ف في الحصول على الخيار النووي أسوة بالعدو 
الصهيوني: وهو ما أكده بنبرة أكثر وضوحاً وحدة السيد لطيف نصيف جاسمء وزير 
الإعلام العراقي الذي أعلن صراحة» أن قصف إسرائيل للمنشآت النووية العراقية لن 
يئني العراق عن الاستمرار في برناجه النووي. . . وأن استمرار العراق في برامجه النووية 
مسألة مبدئية ومركزية للعراق. .. وأن الفروقات العلمية بيننا وبين العدو تجعلنا نتشبث 
أكثر فأكثر بامتلاك الطاقة النووية مهما كلف الثمن ومهما طال الزمن. .250 . 


على أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس العراقي صدام حسين بخصوص عزم 
بلاده على مواصلة السعي للحصول على الخيار النووي جاءت لتضع النقاط على الحروف 
فلقد دعا الرئيس العراقي أثناء حديثه إلى مجلس الوزراء العراقي» كل الدول المحبة 
للسلام في العالم لمساعدة العرب في امتلاك القنبلة الذرية2"'7. وني اللقاء الذي أجرته 
مخطة التلفزيون الأميركية «أي. بي. سي» وأذاعتها المحطة من بغداد عن طريق الأقمار 
الصناعية, كان صدام حسين واضحاً ىا لم يكن في أي وقت مضى بخصوص عزم بلاده 
للحصول على الخيار النووي. فعندما طلبت منه بربارا ولترز أن يوضح تصريحه الآنف 
الذكرء الذي أعلنه في حديثه لمجلس الوزراء. أجاب الرئيس العراقي عن هذه النقطة 
بقوله : 


«.. إنه بغض النظر عن النوايا وإمكانات العرب, فعندما تكون إسرائيل تمتلك 


لضن 


القنبلة الذرية» فعلى كل القوى المحبة للسلام أن تعاون العرب ليمتلكوا مثل هذا 
السلاح من أجل السلام» أي لإقامة التوازن بين القنبلة الإسرائيلية التي تمتلكها إسرائيل 
الآن فعلا وبين عدم امتلاك العرب لأي سلاح من النوع الذي يجعل إسرائيل تتردد في 
أن تستخدم هذه القنبلة ضد العرب)"). 


وعندما سئل الرئيس العراقي عن الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية إعادة بناء 
المفاعل قال: «على أية حال» بغض النظر عن الزمن» فنحن مصممون على أن نمتلك 
مثله أو أحسن منه وبنفس الاتجاه». ويؤكد صدام حسين أن إسرائيل ارتكبت خطأ 
استراتيجياً كبيراً بقيامها بهذه الغارة لأنها «علمت ليس العراقيين وإنما العرب أن عليهم 
أن يغطسوا بالحلقات الإستراتيجية المهمة في اقتصادهم وفي علمهم وفي مستلزماتهم الفنية 
في الأرض إلى الحد الذي تصبح القنبلة الذرية بالضربة المباشرة عاجزة عن تحقيق 
هدفها». ولا يفوت الرئيس العراقي'في خباية المقابلة التلفزيونية أن يؤكد في معرض إجابته 
عما إذا كانت بلاده سترد بضربة ماثلة على الغارة الإسرائيلية «أن هذا الشعب من النوع 
الذي لا ينسى أعداءه». 
ماذا يعني كل ما تقدم. سواء من الجانب الإسرائيل» أو من الجانب العربي؟ 
5 من الجانب الإسرائيلي: 
أن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي مسألة حتمية. 
أن في امتلاك هذا السلاح يكمن سر بقاء إسرائيل وأمنها. 
أن حصول العرب على الخيار النووي يشكل. في حد ذاته «إعلان حرب») ضد 
أسرائيل . 
أنهء لذلك». لن يسمح للعرب الحصول على الخيار النووي . 
- أنه إذا تمكنت دولة عربية» رغم كل شيء» من الحصول على الخيار النووي 
أو قطعت بعض الخطوات العملية للحصول عليه» فعلى إسرائيل ألا تتردد في 
تدمير البنية التكنولوجية العربية التحتية» حتى ولو كانت في طور الأبحاث 
العلمية للأغراض السلمية. 
لم ا م ا تي 


يفيل 


من الجانب العري: 

امتلاك العرب للسلاح النووي مسألة ضرورية لإقامة التوازن النووي مع 
إسرائيل . 0" 

- أن تقصير العرب في الحصول على الخيار النووي يشكل تهديداً خطيراً لأمنهم 
السياسي والسكري من جاتب [سرافيل . 

- أن الهوة التكنولوجية بين الدول العربية وإسرائيل ليست بالحجم الذي بحول 
دون لحاق العرب بإسرائيل في مجال بناء القدرة النووية. وما تحققه إسرائيل 
بخبرتها العلمية والتقنية يمكن للعرب تحقيقه بمواردهم المالية. 
أن تعطيل أو تجميد مساعي الدول العربية للحصول على القدرة النووية لبضع 
سنين لن يشكل في حد ذاته تهديداً وتحدياً خطيراً ضد الدول العربية إذا 
ما عقدت العزم على مواصلة مساعيها للحصول على تلك القدرة. 


وفي ظل هذا التناقض الحاد في الأهداف الاستراتيجية القومية» يصعب تصور 
إمكانية حصول اتفاق ضمني عربي ‏ إسرائيلي يسمح بموجبه كل طرف للآخر بالحصول 
على الخبار النووي الذي يمكنه من موازنة الخيار النووي لدى الطرف الآخر في سبيل 
التوصل إلى نظام من الردع النووي المتبادل الثابت» يمكن من خلاله التوصل إلى صيغة 
من «التعايش السلمي» القائم على تبادل الردع النووي كما هو الحال مثال بين القوى 
النووية الكبرى في العالم» ولا سيا الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتي. بل وبين قوى 
نووية أصغر كما هو الخال بين الهند وباكستان. 

وبطبيعة الحال. فإننا لا ننسى أن صياغة المطالب النووية في كلا الجانبين العربي 
والإسرائيل لا تتم بمعزل عن المؤثرات الخارجية. ولا سيا تلك المتعلقة بمواقف القوتين 
الأعظم من مسألة سباق التسلح النووي بين العرب والإسرائيليين. وني هذا المجال يبدو 
أن سباقاً كهذا يسير. حتى اللحظة». لصالح إسرائيل. التي تدين بإنجازاتها في محال 
التكنولوجيا النووية إلى المساعدات العلمية والتقنية الغربية ولا سيها الأميركية» التي قدمت 
لها منذ مطلع الخمسينات. وبينما يأخذ «الالتزام النووي الغربي حيال إسرائيل صيغتين في 
أن واحد: صيغة الحماية النووية "© وصيغة العون التكنولوجي والمادي النووي. فإن 
الدول العربية تجد نفسها مفتقرة لأي صيغة من صيغ هذا الالتزام, مما يعطي لإسرائيل 
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ولا شك ميزة استراتيجية في هذا المجال. وسنتايع تفصيل هذه المسألة بمزيد من التوضيح 
في النقطة الثانية من هذا البحث. 


>" استحالة جعل الشرق الأوسط 
وهذه نتيجة طبيعية لإصرار كلا الجانبين العربي والإسرائيلٍ على أن يلغي أو يعرقل 
أو يجمد كل طرف منها الخيار النووي للطرف الآخر كي يجتكر الخيار النووي لنفسه | 
هو الخال بالنسبة لإسرائيل» أو على أقل تقدير ‏ لموازنة الخيار النووي لدى الخصم 
بخيار نووي ممائل لديه؛» ىا هو الحال في الفترة الراهنة. بالنسبة لبعض الدول العربية. 
ومن المعلوم أن إسرائيل تعتبر من الدول القليلة في العالم التي رفضت التصديق على 
المعاهدة الدولية حول حظر انتشار الأسلحة النووية في العا معام 1م42" كماأنها امتنع تعن 
التصويت على الاقتراح الذي عرضته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم (19) 
وهو الاقتراح الذي أعيد بحثه في الدورة رقم (0) للجمعية العامة حيث تم تبنيه بأغلبية 
كبيرة» من بينها معظم الدول العربية©. 
وقد استغلت القيادة الإسرائيلية حادئة العدوان على المفاعل النووي العراقي لتجدد 
رفضها للامتناع عن إدخال السلاح النووي إلى المنطقة ورفضها لإقامة منطقة معزولة من 
السلاح النووي في الشرق الأوسط. فحول النقطة الأولى قال ميناحم بيغن: «أعود وأؤكد 
بأن إسرائيل لن تقوم بإدخال السلاح النووي إلى المنطقة. نحن على استعداد للتوقيع على 
الميثاق ولكن بشرط أن تعقد الدول العربية معنا اتفاق سلام. ولكنها رفضت عقد ميثاق 
سلام معنا فيا الفائدة من توقيع مثل هذا الميثاق؟©, 


ومن المدهش أن يتفوه بيغن بهذا الكلام بعد مرور عامين تقريباً على توقيع إسرائيل 
على اتفاقية سلام؛ كما يريد» مع أكبر دولة عربية وهي مصرء دون أن يبادر في المقابل إلى 
التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية, ما يجعل حديثه خالياً من أي معنى. 
وليس هناك أفضل من تعليق شارلز دوغلاس هيومء رئيس تحرير «التايمز» للشؤون 
العربية والدولية حين يقول بهذا الصدد: «إن ما يقوله الناطق الإسرائيلي بأن بلاده لن 


لذن 


تبادر أولاً إلى استخدام القنبلة الذرية فهو قول تافه لا يحمل في طياته أي تطمين كنشرة 
الأحوال الجوية البريطانية التي تتبدل بين عشية وضحاهاء © 


وحول النقطة الثانية يصف بيغن عملية إقامة منطقة منزوعة من السلاح النوويٍ في 
الشرق الأوسط بأنها «فكرة بديعة» ولكنه يؤكد بأنها «ليست قابلة للتنفيذ» ويضيف قائلا : 
«إنني كرجل ذي خبرة ة أقول إنها مجرد كلام في كلام ولكننا نطلب أعمالاً وأعمالاً لسنا 
نريد كلاماً) 040 


زد على ذلك أن إسرائيل لا تسمح لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
الاطلاع على سير العمل في مفاعل «ديمونا» الذي قدمته فرنسا لإسرائيل منذ مطلع 
الخمسينات» كا أن فرنسا نفسها لا تزود الوكالة بأية معلومات كانت عن ذلك المفاعل. 
هذا ما يؤكده الدكتور جورج دلكوان» المدير العام للإعلام» الناطق الرسمي للوكالة 29 
وهذا ما يؤكده أيضاً البروفسور يورغن غروم» رئيس لجنة المراقبة في الوكالة©. 


ومنذ أن كشفت الحكومة الباكستانية عن جهودها الرامية إلى الحصول على الخيار 
النووي قبل نحو عامين7"بدا أن عاملاً جديداً قد أخذ يزيد من صعوبة التوصل إلى 
اتفاق بين الأطراف المعنية في الشرق الأوسط لإعلانه منطقة خالية من السلاح النووي. 
وقد استغلت إسرائيل هذا الأمر لتصور للعالم بأنبا أصبحت محاطة بتهديد نووي يأتيها 
من جهتين: القنبلة الذرية «العربية» من جانب العراق وليبيا على وجه الخصوص» 
والقنبلة الذرية «الإسلامية» من جانب باكستان. مع أن القرار الباكستاني بالحصول على 
السلاح النووي أملته بشكل رئيسي, في رأيناء ظروف المنافسة بل والمجابهة غير المعلنة 
بين الهند والباكستان ول تمله ظروف المواجهة العربية الإسرائيلية» رغم أنه يحلو لبعض 
الأوساط العربية والباكستانية (لأغراض محض سياسية دعاوية) تصوير الأمر على هذا 
النحوء فتقدم خدمة سياسية وإعلامية لإسرائيل من حيث لا تعلم. وقد أحسن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية استغلال هذه الفرصة حيث أعلن في مؤقره الصحفي في 4 حزيران 
الماضي أن إسرائيل تعتبر القنبلة الذرية الباكستانية خطراً يتهددهاء وأن إسرائيل لن تتردد 
لذلك من توجيه ضربة إجهاضية للقاعدة التكنولوجية النووية الباكستانية يا فعلت حيال 
المفاعل النووي العراقي إذا ما شعرت إسرائيل بأن القنبلة الباكستانية أخذت تشكل 
تبديداً حقيقياً لهل(””». من جانب آخرء اتهم سيناتور ديمقراطي كبير وهو «ألان كرانستون» 


لا 


حكومة الرئيس ريغان بإفضاء معلومات إلى الكونغرس مؤداها أن باكستان تنتهك 
الضمانات حول إنتاج الأسلحة النووية. وأبلغ كرانستون جلسة استماع للجنة 
العلاقات الخارجية للكونغرس أن وزارة الخارجية اختارت أن تغطي على المعلومات 
لتضمن إقرار الكونغرس لمجموعة معونات أميركية قيمتها 07 مليار دولار لباكستان 
وأعرب عن أسفه لضعف رقابة وكالة الطاقة الذرية على المفاعل الباكستاني2©, 


ل زيادة احتمال قيام إسرائيل مبجومات نوعية خطرة ضد أهداف 
استراتيجية عربية» قد تصل لدرجة استخدام أسلحة نووية تكتيكية؛ 
لقد أثبتت الغارة الإسرائيلية الجوية على المفاعل النووي العراقي أن السلوك 
العسكري الإسرائيلٍ هو سلوك غير منضبط على الإطلاق. وأن إسرائيل لا تجد ما يكبحها 
عن إطلاق العنان لقواتها المسلحة لتنفيذ أي عملية هجومية» مهما كانت خطورتها على 
الصعيدين الإقليمي والدولي» وني أي مكان من الأرض العربية طالما رأت في تحقيق ذلك 
خدمة لمصالحها السياسية والعسكرية بعيدة المدى. وقد اعتادت إسرائيل أن تتذرع 
ب «الاعتبارات الأمنية» التي تكتسب لديها «خصوصية) متميزة لتبرير مثل تلك 
العمليات. وعلى سبيل المثال درجت إسرائيل على استخدام عبارات من نوع «أن الشعب 
الإسرائيلي غير مستعد لقبول إبادته بعد أن تحمل عذابات الاضطهاد النازي». هذا 
المنطق» الذي يعكس في ظاهره شعوراً بالخوف والشك من كل شيء وفي كل شيء إما 
ينطوي في حقيقته على ابتزاز سياسي خطير. فتحت ستار الخوف من «خطر الإبادة» تجبر 
إسرائيل لنفسها أن تمارس أي سلوك عسكري يفيها ‏ حسب ما ترى ‏ هذا الخطر, 


إن الاستعداد للذهاب إلى «الحد الأقصى» في التعامل العسكري مع العرب من 
إسرائيل» في مرحلة قريبة مقبلة ريما لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أهداف 
استراتيجية عربية مختلفة. وهذا الاحتمال قد يرد في مثل الحالات التالية : 


١‏ إذا تمكنت دولة عربية من الحصول على الخيار النووي في مدة قياسية ونجحت في 


حماية منشآتبا وقاعدتها التكنولوجية النووية من. أن تطاها ضربة إسرائيلية مدمرة. 
وعندها قد تضطر إسرائيل لضرب هدف استراتيجي آخر في هذه الدولة بحيث 


1. 


ا 


قت 


ينجم عنه خسائر ليست أقل فداحة من تلك التي قد تترتب على ضرب المنشات 
النووية ذاتها. 

إذا تمكنت بعض الدول العربية من الحصول على أسلحة أكثر تقدماً وحداثة من 
تلك التى بحوزة إسرائيل» ولا سيا في محال أجهزة الرادار والاستطلاع والإنذار 
المبكر. فالانكشاف الاستراتيجي العربي التقليدي هدف من أهداف إسرائيل 
العسكرية الذي تسعى لتكريسه كي تتمكن من توجيه الضربة العسكرية في الوقت 
المناسب وفي المكان المناسب لأي هدف عربي. 

إذا امتلكت بعض الدول العربية أسلحة تدميرية فتاكة (ما دون نووية) كالصواريخ 
بعيدة ومتوسطة المدى التي يمكن إطلاقها من مسافات بعيدة جداً في مواقعها في 
تلك الدول لتصيب أهدافاً حيوية وتجمعات سكانية في إسرائيل. 


إذا حققت أي دولة عربية» ولا سيا من دول المواجهة. حالة من القوة العسكرية 

تمكنها بمفردها من تشكيل خطر عسكري جدي على إسرائيل. حتى ولوكان هذا 

الخطر نظرياً. 

إذا حدث تالف عسكري ما بين مجموعة من الدول العربية» ولا سيهما في «الجبهة 

الشرقية» وكان هدفه الصريح أو الضمني الإعداد لمواجهة عسكرية مع إسرائيل 

بهدف تحرير الأراضي المحتلة. 

إذا حدث هجوم عربي فعلي ضد إسرائيل وبدا واضحاً للقيادة الإسرائيلية إنها 

ستخسر الحرب» وإذا كانت هذه هي بعض الأمثلة للحالات التي تسمح إسرائيل 

لنفسها بموجبها توجيه ضربة نووية محدودة أوما دون محدودة ضد الدول العربية» 

فيا هي نوعية الأهداف الاستراتيجية العربية المتوقع أن تقوم إسرائيل بضربها؟ 

١‏ المنشات النووية ومراكز الأبحاث النووية في الدول العربية حتى وإن أعلنت 
هذه الدول وأكدت بأن تلك المنشآت إنما هي للأغراض السلمية. 

١‏ الأهداف العسكرية لتجمعات الجيش ومخازن الأسلحة والعتاد والمطارات 
الحربية . 


1 


 *‏ المجمعات الصناعية الرئيسية. ولاسيا مجمعات الحديد والصلب» 
والأهداف الاقتصادية الحيوية الأخرى. 

المجمعات النفطية ولا سيا منشآت إنتاج النفط وخزاناته وأنابيبه. 

ه ‏ البنية التحتية الأساسية كشبكة الطرق البرية الحديئة وسكك الحديد ‏ إن 
وجدت - والمطارات والجسور. 

5 - التجمعات السكانية في المان الرئيسية. 


أما الأسباب التي تحملنا على الاعتقاد بأن إسرائيل قد لا تتردد في وقت من الأوقات 
3 القيام بمثل هذه المجومات النووية المحدودة أوما دون المحدودة فهي : 
( أ) رغبة إسرائيل في إعاقة وتعطيل التقدم العلمي والتكنولوجي العربي سواء في 
المجالات السلمية أو العسكرية للإبقاء على الهوة العلمية والتكنولوجية بين 
الدول العربية وإسرائيل. 
(ب) رغبة إسرائيل في تخريب الاقتصاديات الوطنية في الدول العربية لا سيا تلك 
التي تعتبرها أشد خطراً عليها كالعراق وليبيا. 
(ج) رغبة إسرائيل في إعاقة وتعطيل عملية تطوير وتحديث البنية العسكرية 
العربية التحتية خشية أن تتحول لخطر يبدد أمن إسرائيل وتفوقها. 
أما المميزات التي قد تحصل إسرائيل عليها ‏ موضوعياً من جراء القيام بتلك 
الهجمات فهي : 
(1) القدرة على المبادرة إلى توجيه ضربات نووية إلى الدول العربية قبل أن تكون 
هذه الدول قد امتلكت بعل الخيار النووي وبالتالي سلاح الردع النووي . 
بمعنى آخر أن إسرائيل ستكون حينها قد امتلكت القدرة على توجيه ما يسمى 
ب «الضربة الأولى» دون أن تتمكن الدول العربية من الرد عليها بما يسمى 
«الضربة الثانية». 
(ب) تكريس التفوق العسكري الإسرائيلٍ في مجال الأسلحة التقليدية» بتفوق 
آخر في مجال الأسلحة النووية. 


؟1 


رج بقاء إسرائيل سيدة الموقف الاستراتيجي, أي قدرتها على التحكم في دينامية 
الحرب والسلام في المنطقة في الاتجاه الذي تريد. 

إن كل ما تقدم يحتم على الدول العربية بمجموعها أن تجعل الخيار .النووي أحد 
خياراتها العسكرية الاستراتيجية الرئيسية في المدى المنظور. طالما كان واضحاً أن التحدي 
العربي ‏ الإسرائيلي في الموضوع النووي. على غرار الموضوعات الأخرى هو تحدي 
إرادات» ليس بالمعنى السياسي الأيديولوجي فحسب» بل والأهم من ذلك أيضا بالمعنى 
العسكري البحت. وفي مدى جدية وسرعة الاستجابة من جانبنا للتحدي النووي 
الإسرائيلي الذي أخذ يدق أبوابنا يكمن سبب البقاء العربي والمصير العربي كله 

النقطة الثانية 
تحليل سياسي لردود الفعل العربية والدولية على ضرب المفاعل 

هناك مس نتائج رئيسية يمكن استخلاصها من خلال استعراضنا لردود الفعل 

العربية والدولية على الغارة الإسرائيلية ضد المفاعل النووي العراقي : 


0-5 عدم وضوح جدية الدول العربية جتمعة للحصول 
على الخيار النووي العربي» وبالتالي سلاح الردع النووي: 
ويمكن تلخيص أبرز العناصر التي انطوت عليها التصريحات الرسمية الصادرة عن 
المسؤولين العرب والحكومات العربية بما يلي: 
١‏ إن العملية الإسرائيلية تمثل خروجاً على أبسط قواعد الحق والقانون الدولي. 
إنها تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين. 1 
إنها جاءت تأكيداً جديداً على النوايا العدوانية والأطماع التوسعية للكيان 
الصهيوني 9©. 


إن إسرائيل لم تكن لتجرؤ على القيام بعملية بهذا الحجم ومن هذا النوع لولا 
ركونها إلى التأييد الأميركي المطلق في كل المجالات*©. :وقد كانت الرسالة التي 
وجهها الملك حسين إلى الرئيس ريغان بعد أيام قليلة من قصف امفاعل العراقي 


ك1 


أكثر المواقف العربية وضوحاً في هذا الشأن» إذ تساءل العاهل الأردني قائلاً: «. 
إن الالتزام ام الشديد وغير المشروط الذي أبدته الإدارات الأميركية المتعاقبة حيال 
تحفيق لان الانتهازية للعسكرية الإسرائيلية محليأء فهل تنوي الولايات 
المتحدة التخلٍ عن دورها كقوة عظمى لتتبنى كبديل وجهة النظر الإسرائيلية حول 
قضايا الأمن في المنطقة2؟ , 

ه ‏ إن العملية تستهدف إعاقة التقدم العلمي والتكنولوجي للدول العربية. 


وكعادتها في كل المناسبات التي تتعرض فيها بعض الدول العربية لمحنة» حرصت 
تلك الدول على أن تضمن تصريحاتها ما يؤكد استعدادها «للوقوف إلى جانب العراق»» 
ولكننا لا نعلم بطبيعة الحال ما تعنيه عبارة فضفاضة وعائمة كهذه في مثل هذه المحنة 
القاسية أكثر من معنى «المواساة» والدعم المعنوي . 

والحقيقة أن أياً من التصريحات العربية الرسمية لم يتضمن ما من شأنه أن يعكس 
تصميم الدول العربية فرادى ومتضامنين للحصول على الخيار النووي العربي لموازنة الخيار 
النووي الإسرائيلي وإقامة نظام من الردع النووي في المنطقة» يحرم إسرائيل من فرصة 
احتكار السلاح النووي والتهديد باستخدامه في أي وقت. وكان هذا يعني في حد ذاته, 
ضمنياً أن الدول العربية لا زالت تفضل الانتظار فترة أطول قبل أن تبدأ التفكير الجدي 
بالحصول على الخيار النووي. والنتيجة الأساسية المترتبة على هذا الموقف هي أن سياسة 
«الشجب والاستنكاره لممارسات إسرائيل العدوانية من ناحية» وسياسة إعلان «التعاطف 
الأدبي» مع كل دولة عربية تكون ضحية لهذه الممارسات من ناحية أخرى» هي السقف 
الذي لا يمكن لهذه الدول أن تتجاوزه في المدى المنظور على الأقل ‏ لمواجهة الابتزاز 
النووي الإسرائيلٍ. 

؟ ‏ - استعداد الولابات المتحدة السماح لإسراثيل باللجوء 
إلى استراتيجية الردع النووي ضد العرب: 

لقد عكست تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين عقب الغارة الإسرائيلية هذا 
الاستعداد بما لا يدع أي محال للشك. فالرئيس الأميركي رونالد ريغان نفسه, يبرر الغارة 
بقوله : : «لا أتصور أن دولة مثل إسرائيل تشكل تهديداً لجيرانها بل العكس هو الصحيح » 


1. 


لأن الدول المجاورة لا تعترف بها ثم يضيف: «إن العراق لم يعترف بوجود إسرائيل 
ولم يوقع معها اتفاقاً لوقف إطلاق النار. . وربما كانت لإسرائيل أسبابها التي جعلتها تقتنع 
بأن هذا العمل خطوة دفاعية! !»(9) وأكثر من ذلك» لا يخفي ريغان تأييده لإسرائيل في 
موقفها الرافض للامتناع عن التوقيع على معاهدة تحظر انتشار الأسلحة النووية وقال إنه 
لا يعطي هذا الموضوع أهمية كبيرة» وإنه يشك كثيراً في أن تكون ذه المعاهدة «فاعلية 
عملية بحجة أن هناك دولاً كثيرة وقعت عليها ومع ذلك تنتج أسلحة ذرية على حد 
قوله0/», 


ونستطيع أن نحدد أبرز المسائل التي انطوت عليهاء صراحة أو ضمناًء تصريحات 
الرسميين الأميركيين حيال الغارة الإسرائيلية بما يلي: 


١‏ إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالغارة الإسرائيلية. وهذا مايمكن 
استنتاجه من خلال تصريح ديفيد باساج. الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
الأميركية» وجاء فيه: «إن الولايات المتحدة تشاطر الدول الصديقة في الشرق 
الأوسط معلومات سرية تحصل عليها المخابرات المركزية الأميركية»5”©. ومع أن 
باساج زعم بأن الولايات المتحدة لم تقدم لإسرائيل معلومات لقصف المفاعل 
النووي العراقي» فإن ذلك الزعم لا يمكن أخذه إلا بكثير من الشك. وعلى 
الأرجح فإنه زعم قصد به التضليل. وإمعاناً في هذا التضليل قال دين فيشرء أحد 
الناطقين الرسميين بإسم وزارة الخارجية «إن الولايات المتحدة لاذنب لما إذا 
ما كانت أجهزة مخابراتها قد فشلت بطريقة ما . أو شكل ماء أو صيغة ما بالنسبة 
للعملية الإسرائيلية» وزعم أن طائرات الأواكس لم تكشف الطائرات الإسرائيلية 
«لأنها بكل بساطة كانت في دورية في منطقة بعيدة قرب الخليج !!)4*0), 


والحقيقة أن التصريح الذي أدلى به مناحيم بيغن» رئيس الوزراء الإسرائيلي» 
حول المعلومات التي كانت بحوزة الولايات المتحدة بخصوص اللمفاعل النووي العراقي 
لا تخلو من دلالة في هذا الصدد. فقد أبلغ بيغن أعضاء «لجحنة الأمن والخارجية» التابعة 
«للكنيست» بأن لديه وثيقة سرية تعرب عن قلق الحكومة الأميركية من نوايا العراق 
لإنتاج أسلحة نووية. وقالت مصادر اللجنة أن بيغن رفض إعطاء مزيد من التفصيلات 
حول هذه الوثيقة. ولكنه أعادها إلى الحكومة الأميركية(!؟» . 
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وقد عاتبت وزارة الخارجية الأميركية بيغن في بيان صادر لها بخصوص هذه المسألة 
وقالت فيه أنبا «لن تحذو حذو بعض رؤساء الوزراء الذين يكشفون عن محتوى محادثات 
سرية بين حكومتين». ولدى سؤال الناطق الرسمي بلسان الخارجية الأميركية عن تصريح 
بيغن أجاب: «إن الولايات المتحدة تبادلت المعلومات مع بلدان صديقة حول انتشار 
الأسلحة النووية. . وإننا نعتبر أن مثل هذه المعلومات وقف على الحكومات»77؟). 

وم يتردد العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين في إعلان تأييدهم 
الصريح للغارة الإسرائيلية على المفاعل العراقي. ووصفوا الغارة بعبارات فيها الكثير 
من التبجيل والتعظيم من شأن إسرائيل وقواتها الجوية المسلحة وسيكون من المفيد عرض 
بعض غاذج من هذه التصريحات49), 

ففي مجلس الشيوخ» وصف الفونس داماتو (جمهوري) الغارة بأنها «عمل شجاع» 
وقال إن إسرائيل محاطة بالاعداء. وأن العملية ضربة وقائية لآنها تشعر بأن أمنها القومي 
معرض للخطر. وذهب داماتو لأبعد من ذلك حين زعم بأن العملية «طريقة أنفع لمنع 
انتشار الأسلحة النووية» ومع أن دانييل باتريك موينهان قال إنه لا يؤيد العملية إلا أنه 
قال إنه ديفهم دوافعهاء زاعمًا أن العراق أعلن أنه سيدمر إسرائيل» وعليه أن يتوقع 
انتقامات إسرائيلية من هذا النوع . 

وفي مجلس النواب» قال جوناثان بينجام (ديمقراطي) أنه لا يريد الانضمام إلى 
قائمة المنتقدين لإسرائيل لأنه من الواضح أن العراق كان يسعى لبناء قوة نووية. ٠‏ وزعم 
أن صدام حسين أكد لنا أنه ينوي تدمير تل أبيب بالقنبلة النووية» وأنه وفقاً لهذه 
المعطيات» فإن الغارة الإسرائيلية هي «دفاع عن النفس». وفي تصريح تماثل قال أدوارد 
ماركي (ديمقراطي) «يجب ألا نلقي اللوم على إسرائيل وإنما على فرنسا وإيطاليا اللتين 
زودتا العراق بالمفاعلات واليورانيوم المشبع الذي يمكن تحويله بسهولة لإنتاج قنبلة 
نووية). 

وفي نيويورك. التي تتواجد فيها أكبر جالية صهيونية» وصف ادوار كوش. عمدة 
المدينة العملية بأنها «عمل رائع» وزعم ماريوميناجي » النائب ب الديمقراطي عن المدينة أن 
«ال هجوم مشروع ودفاع عن النفس وأن العالم سيكون أكثر سلاماً وآمناً بعده) . 


وهكذاء فإن المعنى الحقيقي الذي تنطوي عليه كل التصريحات الآنفة هوأن 
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الولايات المتحدة. إذا لم تكن حقاً قد أخذت عل فعلا بالغارة الإسرائيلية على المفاعل 
العراقي أو أوصت أو أوعزت بهاء فإنباء على الأقل, كانت بالتأكيد على علم مسبق بنوايا 
إسرائيل في القيام بتلك الغارة, سواء في ذلك الوقت الذي حدثت فيه فعلاً أوني أي 
وقت آخر. على أن المشكلة الحقيقة لا تكمن في معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة على 
علم مسبق أم لا بالغارة الإسرائيلية» بل تكمن في النوايا الأميركية ذاتها. إذ لو صدقنا أن 
واشنطن لم تكن تعلم مسبقاً بالغارة» وكانت تعارض فعلا قيام إسرائيل بتنفيذها سلفاًء 
لما أصدر المسؤولون الأميركيون ذلك الفيض من التصريحات الي انطوت غالبيتهاء 
وبطريقة تدعو للاستهجان أحياناً على تأييد صريح للغارة» التي وصفت بعبارات من 
نوع أنها «عمل شجاع» وأنها «عمل رائع» وأنها «عمل مشروع» وأنها «دفاع عن النفس». 
؟" ‏ إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإيقاع أي عقوبات حقيقية ضد إسرائيل 
نتيجة قيامها بالغارة. لقد صدرت بعض تصريحات الاستنكار الي وردت في 
بادىء الأمر على لسان المسؤولين الآميركيين كقول ريغان: «إن دلائل ترجح بأن 
إسرائيل قد خرقت القانون الأميركي باستخدامها أسلحة أميركية الصنع في هذا 
الهجوم:!؛؟» وقول وزارة الخارجية في بيان صادر عنما «أن الولايات المتحدة تدين 
المجوم الإسرائيلٍ على العراق وهو هجوم لا سابقة له» و«أنه من الملاحظ أنه 
استعملت في هذه الغارة الطائرات التي زودتها واشنطن لإسرائيل ويحتمل أن يكون 
قد تم خرق القانون الأميركي والاتفاقات المعقودة مع إسرائيل والتي تم بموجبها 
بيع تل أبيب الأسلحة(*4». غير أن هذه التصريحات سرعان ما نقضها أصحايها في 
تصريحات لاحقة. حيث تبين فيها بعد أن هذه التصريحات قصد بها امتصاص نقمة 
بعض الأصدقاء أكثر ما كانت تعكس موقفاً رسمياً فعلياً للولايات المتحدة من 
الغارة. 


لم يكن أمام الإدارة الأميركية من محرج للتخلص من هذا الإحراج ولتمييع الموقف 
الأميركي إلا عن طريق إحالة «ملف المفاعل» للكونغرس بحجة أنه الجهة المخولة بالنظر 
فيا إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاقها الموقعم مع أميركا منذ عام 1961 بعدم 
استخدام الأسلحة الأميركية ف عمليات هجومية وكان هناك أدى مجال للشك في أن 
الغارة الإسرائيلية كانت عملا عدوانياً خطيراً ضارعا وهوما أكدته المواقف الرسمية 
للغالبية الساحقة من حكومات العالم وكذلك الأمم المتحدة وسكرتيرها العام ومسؤولو 
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وما أرفع الخيط الذي يفصل بين العمليات 
العسكرية ذات الطابع «الدفاعي» والأخرى ذات الطابع «ا مجومي» في التفكير والسلوك 
العسكري لدى إسرائيل. وحتى هذه اللحظة؛ لم يصدر أي بيان رسمي عن الكونغرس 
يتضمن رأيه حيال القضية التي أحيلت إليه مما يعني أن «قلق المفاعل» سيطويه النسيان. 


ويبدو واضحاً أن الكونغرس قد استسلم أخيراً للرأي الذي تتبناه أغلبية أعضائه. 
وهم من غلاة الصهاينة أو المدافعين عن الصهيونية» والقائل بأن الغارة الإسرائيلية كانت 
عملا دفاعياً بحياً. 


إن «العقوبة» الشكلية والمؤقتة التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل» والتي 
تمثلت بقرارها تعليق إرسال أربع طائرات من طراز ف .٠5‏ كانت ستسلم إلى 
إسرائيل في أواخر حزيران/ يونيو الماضي. لا تتناسب إطلاقاً مع حجم العدوان 
الإسرائيلي وخطورته. لقد قصد بها في الواقع «تطييب خاطر» بعض الأصدقاء العرب 
أكثر ما قصد منها معاقبة إسرائيل. وأين هذه العقوبة من تلك التي كانت الولايات 
المتحدة قد فرضتهاء مثلاً. ضد تركيا عام 1910 لغزوها قبرص بأسلحة أميركية» حيث 
استمر حظر إرسال السلاح الأميركي لذه الدولة التي تحرس الجدار الجنوبي لخلف 
الأطلسي طيلة سنوات عديدة. 


إن الولايات المتحدة تعتبر. أن أي تناقضات تنشأ بينها وبين إسرائيل من جراء 
تعقيدات الصراع العربي ‏ الإسرائيلي هي تناقضات ثانوية» ولا يمكن لها بالتالي 
أن تؤثر على جوهر التحالف الاستراتيجي بين البلدين» إذ بعد أقل من أسبوع 
على قيام إسرائيل بغاراتها ضد المفاعل العراقي, أكد ديفيد باساج الناطق بإسم 
وزارة الخارجية الأميركية» أنه «ليس هناك أي تغيير في النظرة إلى إسرائيل كرصيد 
استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط»<'؟2. وفي الجلسة الختامية التي 
عقدها مجلس الأمن الدولي للموافقة على مشروع القرار الخاص بإدانة الغارة 
الإسرائيلية ألقت كيركباتريك؛ مندوبة الولايات المتحدة لدى المجلس كلمة قبل 
إجراء عملية التصويت بقليل قالت فيها «أن متانة العلاقات بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل والالتزامات الأميركية تجاهها معروفة جيداً من قبل أعضاء المجلس. . 
إن حرارة العلاقات الإنسانية بين شعبينا تسير بسهولة ولم يحدث مامن شأنه أن 


1. 


يغير بطريقة ما قوة تعهداتنا.. إننا فخورون بتسمية إسرائيل بالصديق 
والحليف»9؟». وبعد ذلك بأشهر قليلة. أي في أيلول/ سبتمبر الماضي» جرى 
التوقيع في واشنطن من جانب الرئيس الأميركي ريغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بيغن على ماسمي باتفاقية «التعاون الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل. و«العقوبة؛ التي كان من المفترض أن تفرضها الولايات المتحدة ضد 
إسرائيل بسبب ضربها للمفاعل العراقي حولتها إسرائيل إلى «مكافاة» لها من 
جانب أميركا بأن أصبحت تتعامل معها لا كمجرد «حليف» أو «زبون» تابع في 
المنطقة بل كشريك رئيسي» ولكن. هل ستتصرف الولايات المتحدة بمثل حالة 
الاستخفاف والرعونة التي أبدتها حيال قصف المفاعل النووي العراقي 
فيا لوانتقلت استراتيجية الردع النووي الإسرائيلية إلى خطوة أكثر حدة وقامت 
إسرائيل بهجوم نووي محدود أومادون محدود ضد الدول العربية أو بعضها؟ 
بطبيعة الحال على المرء أن يتريث قليلاً قبل أن يصدر مثل هذا الحكم. فإن قامت 
إسرائيل بهجوم كهذا فستخرج المواجهة حينباء على الأرجح. عن نطاق المواجهة 
الثنائية المباشرة بين الجانيين العربي والإسرائيل وستنتقل إلى إطار حافة المواجهة 
الدولية بين القوتين النوويتين الأعظم . وبسبب ذلك ونظراً الحالة التوازن ف 
الرعب النووي بين تلك القوتين» فمن المرجح أن تتصرف الولايات المتحدة حينئذٍ 
بشعور أكبر من المسؤولية وإدراك الخطر. صحيح إنه لا توجد أي اتفاقية رسمية 
معلنة بين دولة عربية وبين الاتحاد السوفياتي تلزم موسكو بتقديم الحماية النووية 
هذه الدولة إذا ما تعرضت لخطر هجوم نووي, لكنه من المتفق عليه حسب 
قواعد اللعبة الدولية بين القوتين الأعظم كا وردت في مؤتمرات «الوفاق الدولي» إن 
أي من الدولتين الأعظم لن تسمح بأن تتعرض دولة صديقة أو حليفة لها لخطر 
إبادة وجود شعبها وكيانها. 7 

ويجب ألا 'يترتب على هذا القول مطلقا أي استنتاج بطريقة أتوماتيكية بأن إسرائيل 


لذلك, قد تمتنع عن القيام بأي هجوم نووي ضد الدول العربية» أو أن الولايات المتحدة 
ستثني إسرائيل» بالقوة إن لزم الأمرء عن القيام بمثل هذا الحجوم خشية التورط في 
مواجهة مع الاتحاد السوفياتي. كل مافي الأمر أن هذه المسألة ستخضع لحسابات 
وتقديرات أكثر دقة وبروح أعلى من الشعور بالمسؤولية والإدراك للعواقب والاحتمالات 
المختلفة للموقف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء. 
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عدم وضوح نوايا الاتحاد السوفياتي إزاء التهديد النووي الإسرائيل 
ضد الدول العربية من ناحية وإزاء مدى استعداده لوضع 
الوطن العربي تحت مظلته النووية من ناحية أخرى: 

إن العناصر التي انطوت عليها التصريحات الرسمية السوفياتية إزاء الغارة 

الإسرائيلية يمكن تلخيصها با بلي: 

, 29 إن الغارة تعتبر قرصنة دولية0©؟2. كا أنهاتشبه تصرف قطاع الطرق‎ ١ 

؟ ‏ إن الغارة ما كانت لتحدث بغير موافقة الولايات المتحدة. وقالت «تاس» بهذا 
الصدد إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالعدوان الصهيوني» وقد أذنت 
لإسرائيل بهذا العدوان. وأضافت بأن المنشآت النووية العراقية كانت تقلق بال 
الولايات المتحدة منذ وقت طويل» مشيرة إلى أن أميركا سبق أن طلبت من فرنسا 
إيقاف تعاونها مع العراق في مجال الأبحاث النووية2"*». وقالت«تاس» إن إدانة 
وزارة الخارجية الأميركية للعدوان بالكلمات تهبدف إل تضليل الرأي العام العالمي 
في) يتعلق بالموقف الحقيقي للولايات المتحدة» فضلا عن تخفيف ردود الفعل 
المعادية لأميركا لدى الأمة العربية اتجاه هذا العمل العدواني الذي استعانت 
إسرائيل في تنفيذه بطائرات وقنابل أميركية9*) , 

 '"‏ إن الغارة تؤكد مرة أخرى «أن النزعة العدوانية الإسرائيلية التي تعززها سياسة 
التوسع الصريح للولايات المتحدة تهدد بإثارة نزاع مسلح جديد في المنطقة5*©. 
وهكذاء يتضح بكل جلاء, أنه برغم عنف لهجة الإدانة السوفياتية للغارة 

الإسرائيلية وبرغم تحميل موسكو للولايات المتحدة مسؤولية مباشرة عن هذه الغارة, 

واعتبار أن ماحدث شكل مبديداً خطيراً للسلام في المنطقة, فإنه لايشتم من هذه 

الصياغات الدبلوماسية السوفياتية ما يوحي باستعداد الاتحاد السوفياتي لردع إسرائيل عن 

القيام بهجومات مائلة ضد الأهداف العربية مستقبلاٌ من ناحية» ولا إلى ما يوحي 

باستعداده لتقديم حماية نووية للدول العربية إذا ما تعرضت لخطر هجوم نووي إسرائيلي 

برضى أميركي ضمني . 


وقد يبدو هذا الأمر غريباً مع وجود اتفاقية للصداقة والتعاون ‏ التي تشمل الجانب 
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العسكري إضافة للجوانب الأخرى ‏ بين الاتحاد السوفياتي والعراق» وهي الاتفاقية التي 
تنطوي على وعد من جانب الاتحاد السوفياتي بتقديم العون العسكريٍ للعراق إذا 
ما تعرض لعدوان خارجي . لكن يبدو أن هذا الوعد لازال غامضاً. والتاريخ 
الديبلوماسى القريب يزودنا بأمثلة عديدة لهذه الوعود (كيا كان حال الولايات المتحدة إزاء 
إيران عام 144 في وجه الاتحاد السوفياتي» وجزيرتي كيموى وماتسو عام 1164 في وجه 
الصين الشعبية.» وكذلك حال الاتحاد السوفياتي حيال كوبا عام كوا في وجه الولايات 
المنحدة)7”)ولسوء الحظء فإن الغارة الإسرائيلية ضد المفاعل النووي العراقي أثبتت أن 
الوعد السوفياي بتقديم العون العسكري للعراق لم يكن غامضاً فحسب. بل ونظرياً 
أيضاً. 

إن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن مجرد وجود وعد أو التزام صريح من جانب الدولة 
الكبرى لحماية حليفها الأصغر سيمنع بالضرورة الدولة المهاجمة من الاعتداء على هذا 
الحليف. وهناك ست حالات على الأقل اخختار فيها المهاجم تجاهل التزام ضمني أو صريح 
يلزم الدولة الحامية بحماية الحليف, فمثلا هاجم هتلر النمسا واحتلها عام 19178 رغم 
ارتباط بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بمعاهدة مع النمسا لحمايتهاء ى] هاجم تشيكوسلوفاكيا 
عام 19474 رغم ارتباطها بمعاهدة دفاع مع فرنسا وبالتزام خطي من بريطانيا لنفس 
الغرض وهاجمت ا كوريا الشمالية عام ١46١‏ رغم وجود تصريح معلن من الصين 
الشعبية بحمايتها(؟0» ٠‏ وفي الخمسينات أصدر المسؤولون الأميركيون مراراً تصريحات حول 
«تحرير» الديمقراطيات الشعبية في أوروبا الشرقية من السيطرة السوفياتية, لكن هذا لم يمنع 
الاتحاد السوفياتي من اجتياح لمجر عام “140 وغزو تشيكوسلوفاكيا عام 195/4 . 

ما الذي يعنيه ذلك؟ إن معناه الحقيقي أولأ إن تقديم الحماية .النووية اللدول 
العربية سِ جانب الاتحاد السوفياتي في أوقات الأزمات العصيبة ليس أمرأً مفروغاً منه» 
ومعناه اثانياء أن ليست نصوص المعاهدات». النصوص الصريحة منها أو الضمنية» هى 
التي تحدد ما إذا كان الاتحاد السوفياتي سيلتزم بتقديم الحماية النووية للجانب العربي 
أم سيقف مكتوف اليدين» بقدر ما أن هذا الالتزام تمليه دوافع واعتبارات وحسابات 
كثيرة ومعقدة. ذاتية وموضوعية» غير منفصلة عن ظروف الزمان والمكان» يجرءها ويقيمها 
ويحسبها الاتحاد السوفياتي بنفسه.ء بغض النظر عن رغبات الحلفاء. وبغض النظر 
عما تلزمه به نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الرسمية إزاء هؤلاء الحلفاء. 


وإذا أردنا أن نخلص إلى نتيجة أساسية من كل ما تقدم نقول» أنه لا يوجد ما يلزم 
الاتحاد السوفياي رسمياً وفعلياً بتقديم حمايته النووية للدول العربية» حتى الآنء من 


ناحية ولكن هذا الالتزام» من ناحية أخرى. ليس آمرا غير وارد على الإطلاق. 


عدم الاطمتنان لنوايا الدول الغربية اللصدرة للخبرة التكنولوجية 
في تمكين العرب فعلاً من الحصول على الخيار النووي : 


من بين مجموع الدول الغربية النووية» لا توجد سوى فرنسا التي أبدت استعدادها 
منذ عام 1961ء لتقديم خبرتها التكنولوجية النووية للأغراض السلمية للعراق. غير أن 
نمط التعامل الفرنسي مع مسألة تقديم هذه الخبرة للدول غير النووية الراغبة في الحصول 
عليهاء لا يخلو من نزعة انتهازية وغير محايدة» ولا سيا في ظل الحكومية الفرنسية 
الاشتراكية الحالية. 


ففي حين كانت فرنسا أول دولة في الغرب تقدم لإسرائيل مفاعلاً نووياً منذ مطلع 
الخمسينات. وفي حين امتنعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة عن ممارسة أي رقابة فعلية 
على مفاعل «ديمونا» الإسرائيلي كي لا يتحول لإنتاج الأسلحة النووية» فإن فرنسا تمارس 
سياسة رقابة متشددة ووثيقة في هذا المجال إزاء العراق. رغم المصالح الاقتصادية 
والتجارية المائلة التى تربط فرنسا بالعراق. وقد استغلت حكومة الرئيس فرانسوا ميتران 
حادثة تدمير الطائرات الإسرائيلية للمفاعل العراقي لتعيد فتح ملف التعاون النووي مع 
العراق من جديد. بقصد إحكام الرقابة أكثر من أي وقت. على المفاعل الجديد الذي 
قد تحصل عليه العراق من فرنسا إذا ما وافقت الحكومة الفرنسية أخيراً على تزويد 
العراق به. 

لقد حدد الرئيس ميتران موقفه الواضح من هذه المسآلة بقوله: «بصفتي مسؤولا 
سياسياً في المعارضة.ء وخاصة خلال الحملة الانتخابية» قدمت احتجاجي ضد تسليم 
المفاعل النووي (العراق) بسبب شعوري بالقلق من أن تساهم فرنسا بخلق توتر جديد في 
هذه المنطقة من العالم. وفي الواقع كنت أتمنى أن تبقى مساهمتنا التكنولوجية في تنمية 
العراق بمنأى عن الشبهات فيما يخص نتائجها العسكرية. ولا بد لي من القول إنني» مثل 
أي شخص كانء» كنت أجهل وجود بند سري ينص على مشاركة فرنسا بسير هذه 
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العملية حتى عام 1488. ولوعرف هذا البند قبل الآن لأمكن تجنب الكثير من 

الاحتجاجات . . وعدا هذا البند الذي يستحق تدقيق النظر فيه, لا توجد سوى إمكانية مراقبة 

واحدة» هي وكالة الطاقة الدولية . ولهذا السبب طلبت فور انتخابي رئيسا بممارسة هذه 

الرقابة من جديد»(4©. 
إن تحليل مضمون هذا النص يؤدي إلى إبراز النقاط التالية: 

١‏ إن الرئيس الفرنسي الحالي» والحكومة الفرنسية الحالية» لم يكونا راغبان في 
الأصل ولا موافقان على قيام الحكومة الفرنسي السابقة في عهد ديستان بتزويد 
العراق بالخبرة التكنولوجية الفرنسية النووية» حتى للأغراض السلمية. 

؟ ‏ إن محرد حصول دولة عربية كالعراق على مفاعل نووي للأغراض السلمية يثير 
بحد ذاته شبهات حول نتائجه العسكرية. 

م إن الحكومة الفرنسية تتشكك في مدى دقة الرقابة التي مارستها وكالة الطاقة الدولية 
على المفاعل العراقيى» ولذلك فإن ميتران يدعو الوكالة «لمارسة هذه الرقابة من 
جديد». وليس هناك من معنى لهذه العبارة (طالما كانت الرقابة حاصلة ومستمرة في 
الأصل وبالتالي لا حاجة للدعوة لتجديدها) سوى دعوة الوكالة الدولية لممارسة 
رقابة أدق وأشد على أي مفاعل نووي قد يحصل العراق عليه من جديد. 


وكم كان بودنا أن تتضمن تصريحات الرئيس ميتران. وباقي المسؤولين الفرنسيين» 
ما يدعو إسرائيل » في المقابل» للتوقيع على معاهدة» حظر انتشار الأسلحة النووية» 
وإخضاع منشآتها النووية لرقابة وكالة الطاقة الدولية» وبإثارة الخشية من احتمال قيام 
إسرائيل بإنتاج خيارها النووي . 

وحتى هذه اللحظة. يتجنب المسؤولون الفرنسيون إعطاء أي موقف رسمي علني 
محدد من مسألة استعداد فرنسا لإعادة تزويد العراق بمفاعل نووي جديد. وحين سثل 
رئيس الوزراء الفرنسي بيير موروا عن هذه النقطة إثر وقوع اغارة الإسرائيلية أجاب بأنه 
إذا تقدمت الحكومة العراقية رسمياً بطلب بهذا المعنى فإن الحكومة الفرنسية «ستقوم 
بدراسته92 , أما الرئيس ميتران نفسه فقد أجاب عن هذه النقطة بقوله: «إنني لن أوقع 
على أي عقد إلا إذا كنت مطمئنا لعدم استخدام تكنولوجيا لأغراض عسكرية(””0, 
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أولاً ‏ إن فرنسا لن تعيد تزويد العراق بمفاعل جديدء بطريقة أوتوماتيكية بمجرد 
أن يتقدم العراق بطلب رسمي هذا الغرض 

ثانياً- إنه في حال موافقة فرنسا على تلبية هذا الطلب من الناحية المبدئية» فإنها 
ستفرض عدة التزامات وتطلب عدة اشتراطات من الجانب العراقي لكي تضمن عدم 
تحويل هذا المفاعل للأغراض العسكرية. 

والخلاصة أنه إذا أضفنا هذه التعقيدات التي تزيد الحكومة الفرنسية الحالية خلقها 
أمام العراق للحصول على مفاعل نووي جديد, الضغوطات الأميركية والإسرائيلية 
الرسمية الشديدة» وضغوطات القوى الصهيونية النافلة ف أكثر من مجال في فرنسا مع 
الحكومة الفرنسية من التفكير يجدداً بتقديم المعونة التكنولوجية النووية للعراق» لنا أن 
نقرر بعد ذلك؛, أن اعتماد الجانب العربي على الغرب في مجال بناء قدرته النووية إِنما 
هو أمر تحوم حوله العديد من الشكوك وتقف أمامه الكثير من العقبات الحقيقية. 
ه ‏ استحالة ركون العرب إلى «إرادة» المجتمع الدوليى والأمم التحدة 

نع إسرائيل من تهديدهم بسلاح الردع النووي أو بمهاجمتهم 
في حرب نووية: 

لو استعرضنا تصريحات كبار الزعماء السياسيين في العالى وتصريحات الناطقين 
بإسم وزارات الخارجية لمختلف الدول» لوجدنا أن هذه التصريحات لا تتجاوز حدود 
ما يلٍ: 
١‏ اعتبار الغارة الإسرائيلية بمثابة خرق خطير للقانون الدولي وللسلام والأمن 

الدوليين. 
؟ ‏ إنها تشكل عامل تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط. 
“7 غم إغبا لذلك, غارة تستحق الشجب والاستتكار. ' 

وقليلة هي الدول التي طالبت علناً بفرض عقوبات ضد إسرائيل» أو التي أعلنت 
استعدادها لتقديم أي شكل من أشكال العون للعراق لمواصلة جهوده الرامية إلى 
الحصول على الطاقة النووية. إن هذا قد يعني أن بعض تلك الدول» وإن أدانت الغارة 
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الإسرائيلية ورأت فيها انتهاكاً للقوانين مكتفية بتسجيل هذا الموقف الأدبي» فإنها قد 
لا تكون راغبة في الوقت ذاته أن تتمكن دولة عربية كالعراق من الحصول على الخيار 
النووي العربي» لاعتبارات سياسية دولية كثيرة. 


وعلى سبيل امثالء فإن فرنساء بلسان رئيس جمهوريتها وبلسان رئيس حكومتها 
اعتبرت الغارة عمال «غير مقبول وفي منتهى الخطورة» ولذلك فإن فرنساتشجبهتهامأ ؟0) 
واعتبرت تاتشر» رئيسة الوزراء البريطانية أن الغارة تعتبر «خرقاً للأعراف والقوانين 
الدولية وعملاً مباشرأً لتهديد السلام في عموم المنطقة() وعبرهانز ديتريش غينشر وزير 
الخارجية الألماني الغربي عن استياء حكومته وشجبها للعدوان الذي وصفه بأنه «يتعارض 
والمبادىء التى تؤمن بها حكومة آلمانيا الاتحادية»(**» ووصف بيان وزارة الخارجية الألمانية 
الغارة الإسرائيلية بأنها «عمل طائش ومتهور» ودعا وزير الخارجية الياباني سونا وسونادا 
جميع الدول المعنية إلى «كبح جماح إسرائيل وانتهاكها للقوانين والأعراف الدولية: 00" . ومع 
ذلك. فإنه حين بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة الغارة الإسرائيلية بناء على شكرى 
تقدمت بها الحكومة العراقية» بدأت هذه الدول جميعاً رفضها الصريح لأي قرار يتنضمن 
إنزال أي عقوبة ضد إسرائيل مهما صغرت. ذلك ما أكده الباجي قائد السبسي» 0 
العربي الوحيد في مجلس الأمن وقت مناقشة موضوعٍ الغارة(27. إنذلك يعني بوضوح أن 
الدول الغربية وإن التزمت أدبياً بشجب الغارة لفظياً. فإنها حين كان الأمر يتعلق بفرض 
عقوبات ضد إسرائيل» أبانت جوهر موقفها الحقيقي المبني على العداء للجانب العربي 
ولكل محاولاته في اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا الحديثة لإبقاء زمام المبادرة في هذا 
المجال في المنطقة بيد إسرائيل. 


ولأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هم أعضاء دائمون في مجلس الأمنٍ 
الدولي؛ ويقدمون مصالح إسرائيل الاستراتيجية. فإنه من الطبيعي ألا يتوقع العرب وم 
ما أن يشكل مجلس الأمن. بصفته الهيئة التنفيذية العليا للأمم المتحدة» ل جماح 
إسرائيل العسكري إذا ما فكرت القيام بعملية مماثلة كتلك التي نفذتها ضد مفاعل تموز 
العراقي وربما للقيام بسياسة ردع نووي أكثر خطورة. 


لهذا كلهء فقد كان من المتوقم تماماً أن يكون البيان الصادر عن مجلس الأمن بهذا 
ا لخصوص ضعيفاً خالياً من أي عقوبة تردع إسرائيل عن القيام بهبجومات ماثلة في 


105 


المستقبل. ومن المفيد أن ننقل هنا نص هذا القرار لإيضاح مدى الضعف الذي يعاني 


مله : 


دإن مجلس الأمن الدولي: 

أولا- يندد بشدة بالهجوم العسكري الذي قامت به إسرائيل في خرق واضح 
لميثاق الأمم المتحدة وأعرا اف السلوك الدولي. 

ثانياً ‏ يدعو إسرائيل للامتناع في المستقبل عن تصرفات أوتهديدات من هذا 
اوعد بر 00 

ثالثا ل ويعتبر كذلك أن اهجوم المشار إليه يشكل تهبديدا خطيرا لنظام الإجراءات 
الوقائية الخاص بوكالة الطاقة الذرية الدولية برمته» والذي يشكل معاهدة الحد من انتشار 
الأسلحة النووية. 

رابعاً ‏ ويعترف اعترافاً كاملاً بحق العراق غير المقيد والذي لا يمكن تحويلهء 
وحق الدول الأخرى. خاصة الدول النامية, في إنشاء برامج للتنمية التكنولوجية والنووية 
لتطوير اقتصادياتها وصناعتها لأغراض سلمية وفقاً لحاجياتها في الحاضر والمستقبل» 
وبشكل منسجم مع الأهداف امقبولة دولياً من حيث منع انتشار الأسلحة النووية. 

خامساً ‏ يدعو إسرائيل بصورة مستعجلة إلى وضع منشآتها النووية بإشراف 
إجراءات وكالة الطاقة الذرية الوقائية . 


سادساً ‏ يعتبر أن للعراق الحق في تعويض مناسب عن الدمار الذي لحق به 
والذي اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عنه. 
سابعاً - يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبقى مجلس الأمن على اطلاع 
مستمر على تطبيق هذا القرانو 50" . 
إن تحليل مضمون هذا القرار يرينا ما يلي: 
(أ) أن القرار يقوم على عدد من المبادىء العامة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة التي 
يحفظها عن ظهر قلب تلامذة مبتدئون في القانون الدولي. فمبدأ التنديد 
بالعدوان» واعتبار العدوان خرقاً لأعراف السلوك الدولي وتهديد السلام والأمن 
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الدوليين للخطرء حين ترد في نص قرار يتناول عدواناً خطيراً كهذاء لن تكون 
سوى تحصيل حاصل . 

أن الاعتراف للعراق بحق القيام ببرامجها النووية للأغراض السليمة هومن الحقوق 
التي اكتسبها أصلا بموجب ميثاق وكالة الطاقة الذرية ومرة أخرىء فإن القرار 
لم يأت بجديد. 


أن القرار يدعو إسرائيل لوضع منشاتها النووية تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية 
لكنه لا يطالبهاء من باب أولي» بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 
كي تلتزم قانونياً بما يدعوها القرار إليه . 


أن القرار لا يحدد الكيفية التي يتم بموجبها تقديم التعويض المناسب عن الغارة 
للعراق» ولا يحدد صراحة الجهة التي يجب أن تقدم هذا التعويض» تاركاً هذه 
المسألة لمزاج إسرائيل . ولذلك لم يكن غريباً أن يعلق يبودا بلوم ‏ مندوب إسرائيل 
لدى الأمم المتحدة على هذه النقطة ويقول متبجحاً أن حكومته لن تدفع حتى ربع 
بنس اتحاسأ. 


وهكذاء فإنه مثلا أثبتت الأمم المتحدة عجزها عن وضع حد للخغطرسة العسكرية 


التي ظلت تمارسها إسرائيل حيال الدول العربية بالأسلحة التقليدية» يبدو أن هذه المنظمة 
الدولية لن تكون أوفر حظاً في مواجهة سياسة الردع النووي الإسرائيلية بسبب مواقف 
الدول الغربية المنحازة بشكل سافر لصالح إسرائيل. 


النقطة الثالئة 
تحليل عسكري للغارة الإسرائيلية ضد المفاعل 
هناك خمسة عناصر رئيسية سنتناوها في تحليل الجانب العسكري للغارة ضد المفاعل 


النووي العراقي » والقي يتحتم على العرب أخذها في الاعتبار لدى حساب الردع 
النووي» قبل وبعد مكنهم من الحصول على الخيار النووي . 


١‏ الانكشاف الاستراتيجي للأجواء العريية: 


مع أن هذا الانكشاف يعتبر تقليدياً جزءاأ من الانكشاف الاستراتيجي للمسرح 
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العملياني العربي إلا أنه يعتبر أخطر مظاهر هذا الإنكشاف. لقد دفعنا ثمناً باهظأ جداً 
صبيحة الخامس من حزيران (يونيو) 14517 يوم أن أجهزت الطائرة الإسرائيلية بضربة 
مفاجئة وخاطفة على أكبر سلاح جوي عربي في مصر وحسمت المعركة سلفاً لصالحها في 
دقائق. ويبدو أننا لا زلنا نعانٍ من عدم قدرتنا التامة على سد هذه الثغرة الخطيرة والمدمرة 
التي توفرها أجوائنا المفتوحة لطيران العدو الحربي. وضعف وسائل دفاعاتنا الجوية إلى حد 
يثير الدهشة ذلك ما أثبتته الغارة الإسرائيلية ضد المفاعل العراقي . 


لقد تشكلت لدى خبراء الاستراتيجية الفرنسيين من المعلومات المتوفرة صورة شبه واقعية 
للغارة الإسرائيلية. فقد شاركت فيها ١4‏ طائرة مؤلفة من (8 طائرات ف ١5"‏ 
و" طائرات من طراز ف )١١‏ مقاتلة للحماية. وقد حملت الطائرات نحو عشرة أطنان 
من القنابل زنة الواحدة منها نحو طن واحد لإحداث أكبر قدر من التدمير في قبة المفاعل 
المبنية من الخرسانة المسلحة. وقد انطلقت الطائرات مساء يوم الأحد 7 حزيران من 
قاعدة «اتزيون» في سيناء في الجنوب الغربي من ميناء ايلات» وتعتبر هذه القاعدة أكبر 
قاعدة جوية في الشرق الأوسط9©. 

وتجدر الإشارة إلى أن قائد العملية الإسرا ائيلية أفاد بأنه وجميع الطيارين الذين 
نفذوا العملية كانوا على علم بها قبل حوالي ستة شهورء وأنهم أجروا تدريبات مرات 
عديدة على جميع تفاصيل العملية9؟"». وأفادت صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية أن هؤلاء 
الطيارين أجروا تدريباتهم تلك على أهداف وهمية ممائلة لموقع المفاعل وصحراء النقب 
وكانت لديهم فكرة واضحة عن الأجزاء والأماكن الأكثر أهمية في المفاعل النووي العراقي 
وكيفية ضربها©"©. 

وتحدثت المصادر الأميركية والإسرائيلية عن الطريق الذي سلكته الطائرا ات 
الإسرائيلية في هجومها على المفاعل فقالت إن الغارة استغرقت ذهابا وإيابا ثلاث 
ساعات. قطعت الطائرات المغيرة خلالها حوالي 7٠٠٠١‏ كيلومتر. وأنها أخذت طريقها 
فوق المجال الجوي الشمالي للسعودية المحاذي للحدود الأردنية. وقالت هذه المصادر أن 
الطائرات الإسرائيلية اخترقت المجال الجوي السعودي وإن الدفاعات الجوية في المناطق 
الصحراوية الشمالية من السعودية محدودة60©. 

ووفقاً لرواية الخبراء الفرنسيين. فإن الردارات العراقية والأردنية لم تتمكن من 


لحنلا 


اكتشاف الطائرات الإسرا اثيلية إلا عندما بدأت رحلة العودة وهذا ما أكده أيضاً مصدر 
عراقي مسؤول في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العراقية عقب وقوع الغارة "© , 


غير أن الرواية الفرنسية» المستندة إلى معلومات أميركية وإسرائيلية تحتوي على 
ثغرات تثير بدورها عدة تساؤلات: كيف تغلب الإسرائيليون مثلاً على مشكلة التزود 
بالوقود؟ هل تم تزويد الطائرات بالوقود خلال رحلة العودة وأين تم ذلك. هل فوق 
الأراضي الأردنية مناد أم السعودية؟ وهل طار الإسرائيليون فعا في رحلة الذهاب فوق 
الأراضي السعودية؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تكتشفهم طائرات أواكس الأميركية 
التي تحلق عادة فوق ساء السعودية؟ وإذا كانت أواكس اكتشفت الطائرات المغيرة فلماذا 
لم تقم قيادة الأواكس الأميركية بإبلاغ القيادة السعودية؟ هنا لابد من ملاحظة أن 
الأميركيين يدعون أن طائرات أواكس كانت تحلق في جنوب السعودية خلال الغارة وليس 
شماها علًا بأن هناك أربع طائراتٍ أواكس عاملة في السعودية وإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا كانت أواكس تحلق فعا في الجنوب؟ هل تم ذلك لإبعاد الشبهة عن التورط 
الأميركي ف العملية؟ 


أما كيف تمكنت الطائرات الإسرائيلية من أن تصل بسهولة إلى موقع المفاعل 
وتدمره دون أن يتمكن العراقيون من اكتشافها من لحظة دخوها الأجواء العراقية» يجيب 
السيد طارق عزيزء نائب رئيس الوزراء العراقي على ذلك فيقول بأن هناك عاملان تسببا 
في ذلك «العامل الأول هو استطاعة الطائرات الإسرائيلية أن تمر من أجواء عربية دون أن 
تكشف. والعامل الثاني أن القدرة العسكرية العراقية التي كان يمكن أن توظف بكثافة من 
أجل حاية المفاعل والطريق الذي نتوقع أن تصل الغارات الصهيونية منه» أن هذه 
القدرة. منشغلة في الصراع مع العدو الفارسي)40©, 

ويستشف من حديث السيد عزيز هذا أنه ينحى باللائمة, يما على الدول 
العربية التي عبرت الطائرات الإسرائيلية أجوائها في طريقها لضرب المفاعل دون أن 
تتمكن أجهزة راداراتها من كشفها وإبلاغ القيادة العراقية بالأمر في الحال. كا أنه يعترف 
بأن العراقين بدورهم ل يتسنى لحم حماية مفاعلهم النووي بكثافة ولا رصد الأجواء 
العراقية التي سلكتها الطائرات المغيرة بشكل أفضل. بسبب انشغال العراق في حربه مع 


إيران. 


ددا 


يما يلي: 


بالإجمال, يمكننا أن نلخص أبرز النقاط التي تضمنتها كل المعلومات الواردة أعلاه 


إن الطيارين الإسرائيليين كانوا يتدربون على القيام بغارتهم قبل نحو ستة أشهر 
كاملة من تنفيذها. 
إن عمليات التدريب كانت تتم على هياكل وهمية للمفاعل العراقي في صحراء 
التقب جنوبي سيناء. 
إن عدد الطائرات الإسرائيلية المغيرة وصل إلى ١6‏ طائرة. 
إن الطريق الذي سلكته هذه الطائرات للوصول إلى هدفها عبر الأجواء العربية 
يبلغ حوالي ألفي كيلو متر ذهاباً وإيباً. 
إن الطائرات الإسرائيلية تزودت بالوقود جواًء في رحلة العودة على الأرجح , 
فوق الأجواء العربية. 
إذن» ماذا يعني نجاح العملية الإسرائيلية في تحقيق هدفها بالكامل؛ في 
ضوء هذه المعلومات؟ 
فشل أجهزة الاستخبارات العربية في وضع يدها على القرار السري الإسرائيلٍ 
بتدمير الطائرات وعلى كل المعلومات الأخرى المتعلقة والمحيطة به (الزمان مسار 
الطائرات. نوع الطائرات المغيرة وعددها الخ. . .) رغم توفر فترة زمنية طويلة 
جداً (ستة أشهر) لمعرفة أسرار العملية. 
فشل أجهزة الرصد والاستطلاع العربية من التعرف على طبيعة المناورات التي 
ظلت تقوم بها الطائرات الإسرائيلية في صحراء النقب طيلة ستة أشهر رغم أن 
منطقة التدريبات تقع جغرافياً على محاذات ثلاث دول عربية هي مصرء الأردن 
والسعودية . 
فشل أجهزة الرادار العربية في ثلاث دول (الأردن» السعودية العراق) في كشف 
حركة ومسار الطائرات الإسرائيلية رغم أن عدد هذه الطائرات كبير 1١8(‏ طائرة) 
وليس مجرد طائرة أو بضع طائرات يمكن التذرع بأنها تستطيع التسلل بسهولة عبر 


اكد 


الأجواء العربية إلى أهدافهاء فضلل عن أن المسافة التي قطعتها الطائرات المغيرة 
ذهاباً وإياباً همي طويلة جداً (ألفي كلم). 
فشل سلاح الجو العربي في ملاحقة وإصابة الطائرات المعادية حتى بعد أن كشفتها 
أجهزة الرادار العراقية والأردنية» رغم أن المسافة التي استغرقتها رحلة العودة 
للطائرات المغيرة طويلة جداً (ألف كلم). والأنكى من ذلك أن تتمكن تلك الطائرات 
من التزود بالوقود فوق الأجواء العربية أثناء عودتها ولا تتمكن الطائرات المقاتلة 
العربية من مطاردتها وإصابتها رغم أن الطائرات المعادية كانت غير قادرة على 
الاشتباك مع الطائرات العربية بعد أن أفرغت حمولتها من القذائف فوق المفاعل 
ودمرته. 
ا ضعف وبطء حركة القوات السلحة العربية 
لا زالت هذه الظاهرة تمثل خللاً قاتلا في نظام الدفاع العري رغم تعدد وتنوع 
المواجهات الإسرائيلية العربية التي حدثت حتى الآن. واختلافها في الزمان والمكان ومع 
أن الجانب العربي ظل في معظم الأحيان هو الذي يفاجأ با هجوم ودخل في روع الكثيرين 
منا أن عنصر المفاجأة هو الذي يشكل» لوحده وفي حد ذاتهء سبب هزائمناء إلا أننا 
لا نعتقد أن لعنصر المفاجأة. رغم أننا لا نقلل من شأنه. الأهمية المركزية في أي نظام 
دفاعي متين ومتماسك. لذا ليست المشكلة الدفاعية التي نعاني منها تكمن في عدم قدرتنا 
على تجنب هجوم مفاجىء. بل تكمن في جوهرها في عدم قدرتنا على التعامل بسرعة 
وبفعالية قصوى مع هذا الحجوم لجعل الخسائر التي يمني بها العدو أكبر بكثير من المكاسب 
التي أراد أن يجنبها من وراء هجومه. ولا بد بالتالي من الإقرار بأن ال هجوم المباغت ليس 
بالأمر الجديد» والتاريخ حافل بأمثلة عديدة له. ولا بد من الإقرار أيضاً بأنه لا يمكن ثني 
خصم عن القيام بهجومه إذا ما أقام حساباته على أساس أنه سيكون هوالمنتصر سلف( 
وعليه. فإنه إذا تمكن العدوى, برغم كل الاحتياطات الدفاعية المطلوبة» من القيام 
بضربته الإجهاضية أو الوقائية الأولىء يجب أن تكون لدى الجانب العربي الإمكانية ” 
العسكرية في الأصل تمكنه من القيام بالضربة الثانية. وذلك أنه في حال مفاجئة قوة 
الضربة الأولى وهي في قواعدها فمن المتوقع أن يتم تدمير معظمها وهذا ما حصل في 


ددا 


الغارة على المفاعل العراقي ‏ ولذلك فإن وجود قوة الضربة الثانية لدى الخانب العربي 
لهو مطلب ضروري وأساسي لامتصاص أثر الضربة الأولى للعدوء ولكي يبقى محافظا 
على قدرته في ممارسة العقاب الشامل ضد العدو. 


فإذا كانت إسرائيل قد نجحت في تدمير المفاعل العراقى بالضربة الأولى» فإن 
منطق الردع يفترض أن يكون لدى العراق القدرة على ممارسة العقاب بتدمير المفاعل 
النووي الإسرائيلٍ بالضربة الثانية . ويقينا أنه لوكانت إسرائيل على معرفة بقدرة العراق 
على توجيه مثل هذه الضربة لما كانت أقدمت من جانبها أصلا على القيام بضربتها. 


إن ضرورة إيجاد القدرة على توجيه الضربة الثانية من الجانب العربي تقترن بضرورة 
أن تكون قوة العقاب الشامل هذه محمية تاماً بطريقة لاتمكن العدو من تدمير معظمها. 
وأفضل طريقة لحماية هذه القوة تكون ببعثرتها ووقايتها بحفظها داخل أماكن محصنة 
وتستطيع مقاومة الضربات القوية للقذائف الصاروخية الثقيلة» وكذلك بجعلها متحركة 
بحيث لا يتمكن العدو من معرفة أماكن تواجدها بالضبط. 


وعلى كل حال. فإن أهمية الوقاية الثلاثية للضربة الثانية وهي البعثرة والوقاية 
داخل أماكن محصنة صلدة والتنقل» لا سيا بالنسبة للقذائف الصاروخية تكمن في حقيقة 
أن هذه العناصر تحول دون الهجوم المباغت. فمن المعلوم أن تبرير القيام بالضربة الأولى 
هو لكي يتمكن الطرف الذي يبادر بها من مفاجأة أسلحة الخصم وتحطمها وهي لا زالت 
في مواقعها على الأرض. وهكذاء فانه عندما تكون الفائدة من توجيه الضربة الأولى قليلة 
جداً» إن لم تكن معدومة, فإن الحافز لتوجيه هذه الضربة يختفي كلياً. يقول شيللينج في 
هذا الصدد: 


«إن هناك فرقاً بين توازنٍ رعب يستطيع فيه 'أحد الأطراف تهديد الآخرء وبين 
توازن رعب يستطيع الطرفين معاً تبديد بعضههما البعض بغض النظر عمن يبادر بالضربة 
الأولى. . إنه ليس التوازن ‏ من حيث التكافوء في القوة في وقت ما هو الذي يؤدي إلى 
الردع المتبادل» بل إنه استقرار التوازن. والتوازن يظل مستقراً فقط عندما لا يكون في 
مستطاع طرف ما أن يقوم بتوجيه الضربة الأولى لتدمير قدرة الطرف الثاني المؤهلة 
للر»(*"") , 


إرذدلا 


إذن» إن عدم قدرة العرب على القيام بتوجيه الضربة الثانية هو الذي يفسر قيام 
إسرائيل في توجيه الضربة الأولى بنجاح بل ويشكل مثالي في كل مرة. 


اج عدم نجاح العرب في حرمان العدو من ميزة 
توجيه «الضربة القاضية» لنظمهم الدفاعية : 
الخلل الخطير الآخر الذي يعانيه النظام الدفاعي العربي يكمن في انعدام قدرة 
القوات المسلحة العربية من التقليل ما أمكن من فاعلية الضربة الأولى المفاجئة التي يقوم 
بها العدو والتقليل ما أمكن من حجم الخسائر العربية من جراء ذلك. ففي حزيران عام 
7 حيدت الضربة الأولى التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلٍ مرة واحدة سلاح الجو 
المصري وأخرجه من المعركة بالكامل خلال دقائق. وني ا حزيران )198١1(‏ نفذ سلاح 
الجو الإسرائيلي ضربته الأولى ضد المفاعل النووي العراقي ودمرها بالكامل"©. 


وهكذا أثبتت اسرائيل بالممارسة أن قواتها المسلحة قادرة على تدمير وإبادة أهدافها 
المعادية بالضربة القاضية من جانب» وأثبت العرب, من الجانب الآخرء عدم قدرتهم إلى 
الآن على تجنب هذه الضربة. 


ومن الواضح أن إسرائيل لم تستخدم أسلوب الضربة القاضية إلا ضد أهداف 
عربية استراتيجية وحيوية (سلاح الجو المصري والمفاعل النووي العراقي). وميزة هذه 
الضربة - بالنسبة لإسرائيل ‏ لجانب سهولة وسرعة تنفيذها بدقة أنها تحقق لإسرائيل 
فوائد استراتيجية ما لا تحققه بعشرات» إن لم يكن ممئات المناوشات والاشتباكات والمعارك 
التقليدية الصغيرة والمحدودة بأسلحة المدفعية والدبابات مثلل. 


كبا أنباء من جانب آخرٍ تعطي إسرائيل قدراً هائلاً من الوقت الذي تستغله بعد 
ذلك لصالحها سياسياً وعسكرياً واستراتيجياًء وترجع العرب القهقري سنوات عديدة 
لإعادة بناء الهدف الذي افتقدوه. فقد كان على مصر ‏ والعرب معها ‏ أن تنتظر ست 
سنوات كاملة قبل أن تتمكن من إعادة بناء سلاحها الجوي لتقوى على الحرب من جديد 
عام 1910/8. والآنء فإن على العراق أن تنتظر 4' أقل مر ثلاث إلى خمس سنوات كي 
تتمكن من الوصول إلى النقطة التي انتهت إليها ‏ عند تدمير «فاعلها ‏ في أبحائها 
النووية . 


ضعف الدفاع اللوي العربي: 

في حزيران 214517 عندما نجحت الطائرات الإسرائيلية من تدمير سلاح الجو 
المصري والعودة إلى قواعدها سالمة قال موردخاي هودء قائد سلاح الجو الاسرائيلٍ 
وقتذاك» لقد كان نجاح العملية «أكبر من أكثر أحلامي جنونأه. وفي حزيران 21941 
قال قائد الحجوم الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية ضد المفاعل العراقي «أن المفاجأة قد 
خدرت العدو وإن عدم اليقظة في بطاريات الصواريخ والطائرات جعلتنا نشعر بالمفاجأة. 
وكان العدو أقل مستوى مما يمكن أن يكون عليه)9؟”©, 


وفي © تموز الماضي. كتب الفريق سعد الدين الشاذلي. رئيس أركان اليش 
المصري». إبان حرب عام /191 العربية ‏ الإسرائيلية, مقالاً تناول فيه جوانب عديدة 
من الغارة الإسرائيلية ولم يفت الشاذلي بطبيعة الحال من أن ينبه إلى الخلل الخطير المتمثل 
في ضعف عناصر نظام الدفاع الجوي العراقي إبان تنفيذ الغارة9©. كم أن الجنرال 
الفرنسي جورج بوي» أحد أعضاء لجنة الطاقة الذرية ورئيس معهد الدراسات 
الاستراتيجية في فرنسا أبدى استغرابه الشديد من عدم قيام أجهزة الدفاع الجوي العراقية 
بإطلاق صواريخها بإتجاه الطائرات الإسرائيلية مكتفية بإطلاق نيران المدافع المضادة 
للطائرات ومن عدم تعقب الطيران العراقي للطائرات المغيرة. وإن دل ذلك على شيء 
فإنما يدل إماعلى افتقار الجيوش العربية لنظم حديثة ومتكاملة للدفاع الجوي ضد 
الطائرات المحلقة على المستويات المختلفة أوعلى عدم كفاءة القائمين على إدارة وتشغيل 
هذه الأجهرة 029 , 


لقد أبانت هذه المشكلة خطورتها الحقيقية بشكل خاص مرتين. مرة في العدوان 
الإسرائيلي المفاجىء على الدول العربية في حزيران 21457 ومرة أخرى في العدوان 
الإسرائيلي المفاجىء على المفاعل النووي العراقي في حزيران .198١‏ وأثبتت أجهزة 
الرادار العربية فشلاً ذريعاً في كشف الطائرات المعادية في المرتين. عام 9517 قلنا بأن 
الطائرات المعادية تسللت على ارتفاعات منخفضة عبر سطح البحرء وعام قلنا 


نلدذ 


أنها تسللت على ارتفاعات منخفضة فوق الصحاري العربية المكشوفة» ولا ندري ماذا 
سنقول في المرة الثالثة إن وقعت الواقعة من جديد. 

ومن المفيد أن ننقل هنا ماذكره قائد العملية الإسرائيلية على المفاعل بهذا 
الخصوص ليتضح لنا مدى خطورة هذا الخلل في شبكات الرادار العربية» إذ يقول: 

«إننا خشينا أن يتم كشفنا بواسطة الأردنيين أو السعوديين أو العراقيين أنفسهم» 
ولوكان للعراقيين أجهزة إنذار» فإنه من المحتمل أن تكون العملية قد انتهت بشكل 
آخرء وعندها كان في مقدور طائرات العدو أن تعترض سبيلنا. ولهذا كانت مشكلتنا 
الأولى هي الوصول إلى الهدف بصورة غير مكشوفة0©. 

أجل إلى هذا الحد إذن تلعب فعالية أجهزة الإنذار المبكر دوراً أساسياً في إحباط 
الهجومات المعادية مسارها في غير صالح العدو. من هنا فإنه يتحتم على الدول العربية» 
لا سيا تلك التى في خط المواجهة مع إسرائيل» أن تتأكد من مدى فاعلية أجهزة الإنذار 
المبكر التي في حوزتها. فإن كان الخلل في العاملين على إدارة وتشغيل هذه الأجهزة وجب 
تطوير قدراتهم وكفاءاتهم الإدارية والتقنية بطريقة أفضل» وإن كان الخلل يكمن في 
الأجهزة ذاتها بسبب قدمها وعدم تماشيها مع آخر تطورات عالم الرادار وتقنياته وجب 
العمل على تحديث هذه الأجهزة بالسرعة الممكنة. 

الخلاصة 

أثبتت الغارة الإسرائيلية ضد المفاعل النووي العراقي أن إسرائيل عازمة على إعاقة 
جهود الدول العربية للحصول على التكنولوجيا النووية والخيار النووي كي تبقى إسرائيل 
محتكرة لا على الدوام. إن ذلك يتطلب من الدول العربية أن لا تثق أبداً بجدية كل 
المحاولات الدولية الحادفة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من السلاح النووي 
طلما تسعى إسرائيل جاهدة لتصبح دولة نووية» تدعمها في ذلك معونة الغرب 
التكنولوجية والدبلوماسية. وبالتالي فإنه لا مندوحة للعرب عن السعي للحصول على 
الخيار النووي العربي لموازنة الخيار النووي الإسرائيلي فإذا ما فعلوا ذلك وأرادوا العمل 
على إقامة نظام من الردع النووي المتبادل مع إسرائيل » فأن عليهم أن يأخذوا بالاعتبار 
استعداد الغرب على رأسه الولايات المتحدة الأميركية للوقوف إلى جانبء أو للسكوت 
عنء التهديدات النووية للدول العربية من ناحية: وأن يأخذوا في الاعتبار» من ناحية 


ككل 


أخرى, أنه لا توجد دولة نووية» في المقابل» تبدي استعدادهاء للآن؛ لردع التهديدات 
النووية الإسرائيلية ضد العرب, ولا لشمول العرب تحت المظلة النووية لتلك الدولة. 
لكن هذا يجب ألا يثني العرب. في كل الأحوال» عن مواصلة مساعيهم للحصول على 
الخيار النووي . كل ما في الأمر أن عليهم ألا يركنوا كلية للالتزام بالحماية النووية من أي 
جهة كانت. كما أن عليهم أن ينوعوا ما أمكن مصادر حصوهم على التكنولوجيا النووية 
كيلا يقعوا تحت طائلة ابتزاز الدول الغربية المصدرة للخبرة النووية» ولاشتراطاتها 
المجحفة. وفي هذا الصدد, لا بد من التأكيد على حتمية أن تتبلور سياسة عربية مشتركة 
في الموضوع النووي» وأن يتم العمل في مشاريع نووية مشتركة. لتحقيق التكامل العربي 
الفعلي في ميدان التكنولوجيا النووية . 


ومن جهة أخرى, فإن الحديث عن استراتيجية ردع نووي تمارسها الدول العربية 
في مواجهة استراتيجية الردع الإسرائيلية مستقبلا تظل حديثاً لا طائل تحته مالم يسبق 
عملية الحصول على التكنولوجيا النووية» أو يترافق معها على الأقل» إقامة نظام دفاعي 
عربي متماسك يضمن عدم تمكين العدو من تحقيق الضربة الأولى وبناء القدرة على توجيه 
الضربة الثانية» وتجنب أي ضربات قاضية يوجهها العدو لأهدافنا الاستراتيجية الحيوية» 
وإقامة نظام فعال ومتكامل من الدفاع الجوي» وإقامة نظام فعال ومتكامل من الإنذار 
المبكر. 


)١(‏ محمود عزمي: «الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية لعملية قصف المفاعل النووي العراقي» مجلة «الفكر 
الاستراتيبجي العربي». معهد الإنماء العربي» العدد الأول تموز (يوليى) 21481 ص 774 0 42. 

(1) مجلة «الأرض»: «الخيار النووي الإسرائيلٍ وقصف المفاعل العراقي» مؤسسة الأرض للدراسات 
الفلسطينية. السنة الثامئة, العدد (4؟7). 19481/5/1, ص 14. 

() نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» السنة العاشرةء العدد .148:/8/١8 .)١8(‏ صل/77. 

(4) مجلة «الأرض». مصدر سابق. 

() جريدة «الخليج». 19841/5/9. 


فذددا 


(5) جريدة دالخليج». .1441/5/٠١‏ 

875 أدل بيغن بتصريحات مماثلة في هذا الصدد في حديث مع شبكة التلفزيون الفرنسية الأولى حذر فيه الحكومة 
الفرنسية من الشاركة في إعادة .ناء مفاعل تموز لأن «إسرائيل عقدت العزم على منع العراق من صنع القنبلة 
الذرية؛ وقال «هل لي أن أوج نداء إلى الرئيس الفرنسي . . أقول له فيه دعوا الأمور على حاها ولا تعيدوا 
بناء هذا المفاعل». وقال بيغن دأن الموقف سيكون على درجة كبيرة من الخطورة في حالة بناء مفاعل نووي 
عراقي جديد» وأضاف «أن الإسرائيليين لن يجازفوا بذلك:. جريدة «السفيرنه. .1481/11١/15‏ 

)0( تعريدة دالاتحادي .1481/5/3١‏ 

(9) جريدة «الخليجى»» 41/1 . 

214481/5/15 «النشرة اليومية». عن الصحافة الإسرائيلية» مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية»‎ )٠١( 
.١7 ص مك‎ 

.11/#1 «النشرة اليومية» عن الصحافة الإسرائيلية» مؤسسة الأرض» 1481/5/17. ص‎ )١١( 

)١1(‏ «النشرة اليومية» عن الصحافة الإسرابيلية» 19481/5/17. ص 5لا11. 

(17) «النشرة اليومية» عن الصحافة الإسرائيليةء 1941/5/78 ص 1471. 

.4١١ «نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية»» السنة الحادية عشرةء العدد (ل) تموز (يوليى) 19441, ص‎ )١4( 

.198٠ «النشرة اليومية» عن الصحافة الإسرائيلية» 1481/5/17) ص‎ )١١( 

(15) «النشرة اليومية» عن الصحافة الإسرائيلية» 1941/5/17 ص .1798٠0‏ 

.1441/19//9 جريدة «السفيرى»‎ )١7 

(16) جريدة «الثورة». .1941/5/1١‏ 

(19) جريدة «الجمهورية» العراقية» .1981/5/1١١‏ 

(١٠؟)‏ جريدة «الخليج»» .1981/5/1١‏ 

(١؟)‏ جريدة «الخليجى 1941/5/1. 

.1981/19//١ جريدة «الثورةقى‎ )١1١( 

(7) هذا الالتزام بالحماية النووية اتجاه إسرائيل ليس مجرد التزام ضمني أو افتراض بل هو التزام صريح وعملي. 
أعلنته ومارسته الولايات المتحدة الأميركية صراحة حين أعلنت «الاستنفار النووي» بقواتها النووية العاملة في 
الشرق الأوسط في أواخر أيام حرب (أكتوبر) 191 للرد على ما أسمته أميركا في حينه بالتهديد النووي 
السوفياتي ضد إسرائيل وجاء اتفاق «التعاون الاستراتيجي» بين أميركا وإسرائيل في سبتمبر الماضي ليؤكد 
هذا الالتزام من جديد. 

(14) هذه الدول هي: فرنساء الارجتين: البرازيل» الهندء باكستان جنوب أفريقياء الصين فضلا عن 
إسرائيل بالطبع» وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للأرجتتين أكدت مجلة «نيوسينتست» العلمية البريطانية أنها 
يتنتج أول قنبلة ذرية في نباية عام 1941 وبذلك تصبح أول قوة نووية في أميركا اللاتينية؛ جريدة «الخليج» 
ل 

 ةيبرعلا أنظر كتابنا: القنبلة الذرية العربية والمواجهة النووية مع إسرائيل» مركز الخليج للدراسات‎ )١6( 
.1941 الشارقة,‎ 

(5؟1) جريدة «الجمهورية» مؤتمر صحفي لبيغن يوم 57/9--1441/5/11. 
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بحلة «المجلة» 4 ٠١‏ تموز 19481. 
جريدة «الجمهورية» .1941/5/1١‏ 
محلة «دالوطن العربيء 19--19441/1/78. 
جريدة «السفين» /19481/5/51. 
رفض المسؤولون الباكستانيون عام 1915 اقتراحاً تقدم به إليهم الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان 
بضغط من هنري كيسنجر ‏ بتغيير اليورانيوم المخصب (41 ./) الذي تقدمه فرنسا للمفاعل الباكستاني 
بيورائيوم أقل تخصيباً لمنع الباكستان من إنتاج قنبلة نووية. لكن الباكستانيين رفضوا العرض» واضعين 
ثقتهم بالعالم النووي الباكستاني الدكتور عبد الرحمن خان الذي كان قد نجح في معرفة كيفية تقوية 
اليورانيوم بواسطة «النبذ» أو «التمحور»» وتمكن عبد القادر الذي درس في «المجمع الألماني ‏ المولندي ‏ 
البريطاني للأبحاث الذرية؛ من بناء الوحدة اللازمة التي تسمح لتقوية اليورانيوم إلى الدرجة المطلوبة لصنع 
القنبلة الذرية» وينجح الباكستانيون في شراء اليورانيوم من مناجم «آرليت» في النيجرء التي يستخل 
الفرنسيون نسبة 47 / منباء والنيجريون ٠8‏ / والإيطاليون والألمان ١1‏ / ما يعني أن بيع اليورانيوم 
النيجيري للباكستانيين تم بموافقة الرئيس ديستان. الذي ظل يشغل منصب المدير المالي لمؤسسة الطاقة 
الذرية الفرنسية عن مجلة «الحوادث» ٠١‏ حزيران 1941) ص 77. 
جريدة «الخليج» 0/0 
جريدة «الخليج» 14841/117/4. 
هذا ما ورد في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية «السفين» 1481/5/4 وني البيان الصادر 
عن رئاسة الجمهورية في مصر «الاتحاد» 5/٠١‏ وفي بيان وزير الخارجية المصري أمام مجلس الشعب 
(دالاتحاد وني بيان مجلس الشعب («البيان» )1/٠١‏ وفي بيان وزير الإعلام السعودي الشيخ محمد 
عبده يماني («الخليج» 5 وفي تصريح ولي عهد أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد («الخليج» )1/٠١‏ وني 
بيان وزراة الخارجية لدولة قطر (دالثورة» .)8/1١‏ 
هذا ما ورد بشكل خاص في بيان «المصدر المسؤول» في وزارة الخارجية السورية «المصدر السابق» وني رسالة 
الملك حسين إلى الرئيس ريغان يوم 5/1١‏ («الشرق الأوسط» )1/١7‏ وني بيان قيادة الثورة الفلسطينية 
(«السفير» 1/4) وني تصريح الناطق الرسمي بإسم الإعلام الفلسطيني الموحد ماجد أبوشرار )«الشرق 
الأوسطء 5/11). 
«الخليج» 5/7١‏ نقلاً عن «الفانينشال تازه التي نشرت النص الكامل للرسالة. 
مؤتمر صحفي عقده ريغان في البيت الأبيض يوم 1941/1/15 عن الاتحاد /1941/5/11. 
المصدر السابق. 
جريدة «الخليج» /1981/5/11. 
جريدة «السفين» .19481/5/1١١‏ 
جريدة «الخليج» 0000 

إيدة «1 ا/1 1 . 
ع عت 1 
جريدة «البيان», .1941/5/1١١‏ 
جريدة «السفينو» 1941/5/15 


1 


(45) جريدة «الخليج»ء 1941/5/17 

(0اع) جريدة «السفيرى» 1481/5/19. 7 

(44) هذا ماعبرت عنه وكالة «تاس» الرسمية عقب الغارة. نقلا عن جريدة «الثورة»» .1981/5/1١‏ 

(44) هذا ماجاء في البيان السوفياتي الجزائري المشترك إبان زيارة الرئيس الشاذلي بن جديد لموسكوء نقلاً عن 
جريدة «الخليج»» 0000/1 

(0ه) جريدة د«الثورة» .1941/5/1١‏ 

(اه) جريدة «الخليج». .14481/5/1٠١‏ 

(67) من البيان السوفياتي ‏ الجزائري المشترك. 


('ه) بوعا! ,إعاعتاطيام عوممج «معقتاوط أهارممجعلما واتاكبرامج4ق بك«شملة كماجه) تعتمههمة مطمل 
.119 .5 ,1972 عاوملا 


(04) مقابلة صحفية أجرتها مع الرئيس فرانسوا ميتران صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ونشرت نصها صحيفة 
«لوموند» الفرنسية» نقلاً عن جريدة «الخليج», 1881/5/17 

(هه) جريدة «السفينىء 1981/5/94. 

ركه) جريدة «الخليج»» 1481/5/18. 

(01) جريدة «السفين» 1941/5/8. 

رمه) جريدة «الثورقى» .1941/5/1١١‏ 

(659) جريدة «الجمهورية», 1481/5/11. 

(50) جريدة «الجمهورية», .١9441/51/١١‏ 

.19841/5/9 جريدة «السفينى»‎ )51١( 

(59) جريدة «السفين.. 1541/5/9. 

(5) محلة «الوطن العربي»: 7919 حزيران» 1941ء ص١1‏ -1؟. 

(55) «النشرة اليومية» عن الصححفة الأسرائيلية. 2319441/5/1٠١‏ ص 58ل9١.‏ 

(6) جريدة والخليج». .1441/16/1١١‏ 

ركم جريدة «الخليجى. .19841/5/٠١‏ 

(517) جريدة والسفير». 19441/5/9. 

(54) محلة «المجلةو, عدد الا ا حزيران ‏ " تموزء 11481ء (مقابلة مع السيد طارق عزيز). 


كه 1-6 توماس شيلنبح شيلنبح بشكل ممتاز هذه المشكلة في فصل مطول من كتابه التاللي: 
1-قوع م لانكرة لملا 0 .نعناعمه0 04 بوعندماة 16 :0 االملراعتت0ة .© ممسمم1 
.207-229 .مم 


)0/١(‏ .232 .م .خف .م0 .351:13106قمق 

(11) هذا ما أكده الرئيس العراقي صدام حسين في حديثه التليفزيوني مع بربارا ولترز الذي أشرنا إليه سابقأ 
ووصف هذا التدمير بأنه وجدي وجوهريء . 

(9/7) «النشرة اليومية؛. عن الصحافة الإسرائيلية» .1481/5/7١‏ ص 19568. 

ع/ا) جريدة «السفيره. 19441/10//8. 

(4/) مجلة «المجلة», 8 ٠١‏ تموز 21441 


يوون 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ العدد 4 امجلد ١١‏ ربيع الأول 14:4ه ‏ ديسمبر 1441 (صفحات من 171 إلى )1٠١‏ 
الرقاية الفعالة 
على نظم المعلومات المبسنية على الحاسبات: 
بعض الاعتبارات العملية للمواجهة التحديات 
الحالية خاصة فى السينة العربيية 


أنس السيد نور 
جامعة الكويت 


كلما ازداد اعتماد الوحدات التنظيمية على الحاسبات الالكترونية (الكمبيوتر) في 
تشغيل بياناتهاء كلما ازدادت الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والعناية لتحقيق أغراض 
الرقابة الفعالة على نظم الحاسبات الالكترونية التي تشكل في جوهرها قاعدة البيانات 
الأساسية لعمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بتلك الوحدات التنظيمية». 

وتشير الدراسات الحديثة في الاقتصاديات المتقدمة إلى أن هناك فجوة بين 
ما هو مستخدم بالفعل وبين ما هومنشود في هذا الاتجاه في نسبة كبيرة من الوحدات 
التنظيمية وباستثناء الوحدات التنظيمية الضخمة والكبيرة» فإن الحاجة ماسة إلى تعميق 
تفهم واستخدام الأغاط والطرق والأساليب التي ثبت فعاليتها في الوحدات التنظيمية 
الرائدة في تحقيق أهداف الرقابة المنشودة على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات 
الالكترونية في الوحدات التنظيمية التي توظف القدرات الالكترونية في تشغيل بياناتها9؟. 

وتدل المؤشرات العملية في الدول النامية وخاصة العربية منها إلى أن الأخيرة 
لا تتمتع بوضع أفضل من ذلك الذي يسود الاقتصاديات الصناعية المتقدمة خاصة في 
مجالات الرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية للمعلومات0©. ومن هنا جاء اهتمام 
الباحث في تنشيط نوع من الدراسات والمناقشات البناءة بخصوص عملية الرقابة على نظم 
المعلومات المبنية على الحاسبات الالكترونية . 


لفن 


وفي الواقع يشكل الارتقاء بوظيفة الرقابة على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات 
الالكترونية واحداً من أبرز المهام الواجب على إدارة الوحدات التنظيمية الاضطلاع بها 
لإرساء قواعد مأمونية وضمان وحماية بيانات ومعلومات الوحدة التنظيمية ((4داه»8) 
واتخاذ ما يلزم من تدابير للوقاية من الأخطار والأخطاء المقصودة وغير المقصودة. وقد 
يكون من المفيد التعرض بشيء من التفصيل لطبيعة عملية الرقابة على نظم المعلومات 
المبنية على الحاسبات الالكترونية (كددعئقئزة ههاأقصصمكهة لعمدط #ءغنامم00) والمشكلات 
المرتبطة بها وكذلك أبرز النتائج التي يمكن أن تترتب على عدم توافر نظام فعال للرقابة 
على تلك النظم. 
طبيعة الرقابة 
على نظم المعلومات المنية على الحاسبات: 

تختص وظيفة الرقابة الداخلية (08101© 1قميع)م1) بمسؤوليات وضع وتنسيق وتلفيذ 
الاجراءات والخطوات التي من شأنها الحفاظ على أصول الوحدة التنظيمية» والتأكد من 
دقتها والوثوق في البيانات المحاسبية وكذلك اتباع المبادىء المحاسبية المتعارف عليها. 

ونتيجة للفوائد الملموسة وغير الملموسة التى يمكن أن تصاحب توظيف الحاسبات 
الالكترونية في تشغيل بيانات الوحدات التنظيمية ‏ المحاسبية منها وغير المحاسبية ‏ 
أخذت الكثير من الوحدات التنظيمية في التوسع في الاستعانة بالأجهزة والآليات 
الالكترونية والبرامج الخاصة بها سعياً وراء مزيد من الكفاءة («ممءنء6ة5) والفعالية 
(5قعده#ناهه5) في تحقيق أهدافها. 

ولما كانت الحاسبات الالكترونية ما هي إلا وسائل لتشغيل البيانات 'بطريقة أسرع 
وأكفأ من الأساليب اليدوية والآلية التقليدية (مثل الآلات المحاسبية للجمع أو التبويب 
وغيرها) فإنه من المهم الإشارة إلى أن التغير في الأسلوب لم يؤثر في المبادىء المحاسبية 
المتعارف عليها. وكل ما هناك هو أن يقوم المراجع الداخلي (والخارجي بالطبع) بتطويع 
طرقه وأساليبه لتتمشى مع طبيعة نظم التشغيل الالكتروني للبيانات. 

وني الواقع هناك الكثير من التغيرات التي طرأت على شكل وأسلوب تشغيل 
البيانات في ظل النظم الالكترونية» والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة ومنها على سبيل 
المثال: 


تفن 


من الممكن تبويب المخرجات والتقارير في أشكال وصيغ وصور متعددة 00 
للحاسب الالكتروني أن يعد العديد من التقارير طالما تم برجته مسبقاً للوفاء بتلك 
الاحتياجات. 

- ومن الممكن أن يقوم الحاسب بطباعة ملخصات للبيانات فقطء تلك 
الللخصات التي قد يصعب على الإنسان تتبعها بطريقة مرئية. 

يستخدم النظام الالكتروني الكثير من وسائل وأساليب المراجعة والتحقق 
والضبط الداخلي غير الملموسة # حيث يقوم النظام داخلياً بتلك الخطوات غير المرئية . 
كا تحتوي الأجهزة الالكترونية على الكثير من أساليب الضبط والتحقق التي تعمل ذاتياً 
وتلك الأساليب بالطبع لا يراها المراجع . 

تتخذ وظائف تشغيل البيانات في ظل النظم الالكترونية شكلل غتلفاً عن ذلك 
المعروف في ظل النظم التقليدية» فإذا كان لدى الوحدة التنظيمية قاعدة مركزية للبيانات 
(عكةط 3غ لعغنلةئامع2) في ظل شبكة إتصال البيانات (1دهساعه كدهنمءتم سمت منط) 
فإنه يمكن إدخال البيانات وإخراج النتائج دون أن تمر المعاملة في شكلها الذي 
كان مألوفاً في ظل النظام اليدوي. كي أصبح هناك قسم كامل للتشغيل الالكتروني 
للبيانات أوما يطلق عليه (:6ندع© #عثنامسه0) أو مركز الحاسب الالكتروني أو قسم 
تشغيل البيانات يضم من بين تخصصاته وظائف تحليل وتصميم نظم الحاسبات وكذلك 
برمجة الحاسبات وغيرها من الوظائف المتصلة بتشغيل الأجهزة والآليات وغيرها. 

ازدياد حجم ودرجة تعقد النظم في ظل الامكانيات التكنولوجية المعاصرة 
لتشغيل البيانات إذ يمكن للحاسب الالكتروني تشغيل الملايين من المعاملات بسرعة فائقة 
وبدقة وكفاءة عالية في ظل قدرات الكترونية تكاد تنعدم فيها الأخطاء. 

وتلك وغيرها من الأمثلة توضح أن هناك تغيرات في أسلوب وطريقة تشغيل 
البيانات في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات بشكل يختلف عن تلك التي كانت سائدة في 
ظل النظم التقليدية لتشغيل البيانات. الأمر الذي له انعكاساته على وظيفة الرقابة على 
نظم المعلومات المبئية على الحاسبات الالكترونية. وبالتالي نجد أن ملامح الرقابة 
(الداخلية) وتلك التي يقوم بها المراجع الخارجي في ظل نظم التشغيل الالكتروني للبيانات 
تختلف عن تلك التي تسود النظم التقليدية (اليدوية والآلية) هذا ومن أبرز ملامح تلك 
الانعكاسات ما يلي: 


رفن 


اعتماد المراجع على تلك الضوابط الرقابية (5اهمئه"© صمعئووة) الي يحتويها 
نظام المعلومات موضع الاعتبار. حيث يتولى الحاسب الالكتروني القيام بالعديد من 
الاختبارات للتأكد من استيفاء تلك الضوابط.. ومن الطبيعي أن يحتوي البرنامج 
أو البرامج الخاصة بالنظام من التعليمات التي من شأنها التأكد من توافر تلك العناصر 
والاشتراطات الرقابية. وبالتالي فإنه من الحتمي أن يتأكد المراجع من توافر الضوابط 
الرقابية الضرورية في النظام موضع المراجعة. 

ومن الأهمية بمكان أن يتأكد المراجع من أنه توجد من الضوابط الرقابية القوية التي 
تحكم عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات مقبولة وفقا للأنماط المحاسبية المتعارف عليها. 


تطويع خط سير المراجعة وإجراءات تتبع المعاملات (لنهء ؛نونده) لتلائم النظم 
الالكترونية. إذ يمكن للمراجع الآن الاعتماد على دقة الأجهزة والآليات في بعض 
العمليات, هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على دليل كتابي مطبوع (ننه غمط) لأي 
عمليات نبائية أووسيطة يرغب المراجع في الحصول عليها بغرض التأكد من بعض 
العمليات أو المعاملات. 


اعتماد المراجع على العديد من الوسائل والطرق والأساليب التقليدية والحديثة 
لتحقيق أغرا اض الضبط الداخلي والمراجعة الداخلية. إذ يمكن للمراجع الداخلي الحصول 
على نسخة كاملة من كافة التعليمات التي يحتويها البرنامج أو البرامج لتشغيل نظام معين. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يمكن له الاعتماد على «إمكانية الفحص أو الاختبار 
المتكامل» في النظام ((115) تكله 7656 64غدموام1) ومن الطبيعي أن يقوم المراجعم 
الداخلي بتحديد أهدافه من عملية المراجعة وأن يحدد بالتالي الأساليب والطرق التي يمكن 
اتباعها لتحقيق أهدافه. ومن ثم فإنه يمكن له استخدام الوسائل التقليدية المعروفة 
بالإضافة إلى إستخدام تلك الطرق والأساليب التي تلائم وتتمشى فقط مع النظم 
الالكترونية مثل خرائط تدفق البرنامج (كامقطن) :1108 ستوعوه:2) مجموعة بطاقات اختبار 
البر: نامج (ملءعل 6وما سعموهرم) أو البر| امج الرقابية الجاهزة (5هءم2عاعدم ععهةبةه: غنلسه) 
التي يمكن الاستعانة بها خصوصا لأغراض عمليةالمراجعة . 


ومن الطبيعي أن لكل أسلوب أو طريقة مزاياها ومحدداتها وعلى المراجع نفسه أن 
يصل إلى أفضل توليفة من تلك الطرق والأساليب التي تمكنه من الاطمئنان إلى توافر 


كفن 


الاشتراطات والضوابط الرقابية اللازمة واتباع قواعد المبادىء المحاسبية المتعارف عليها 
لتحقيق أغراض وأهداف الوحدة التنظيمية. 

لا يقتصر الأمر على مراجعة نظم وتطبيقات الحاسب الالكتروني الجاري 
استخدامها فقط. ولكن يتطلب الأمر مراجعة والتأكد من اتباع القواعد والمبادىء 
المحاسبية بالنسبة لمركز أو قسم الحاسب الالكتروني وكذلك بالنسبة لعملية تنمية نظم 
المعلومات المبنية على الحاسبات. 

ومن المناقشات السابقة يتضح أن الرقابة على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات 
تتطلب مزيداً من الجهد والعناية والتدريب لمواجهة الأبعاد التكنولوجية والتنظيمية المترتبة 
على توظيف القدرات الالكترونية في تشغيل بيانات الوحدات التنظيمية. 

إن عدم الاهتمام بتنمية وتوظيف الأساليب والضوابط الرقابية التي تتمشى مع 
طبيعة النظم الالكترونية له آثاره الواضحة والتي قد تكون خطيرة في بعض الأحيان. 

وباختصار يمكن القول أن هناك تحديات وأثاراً قد تكون خطيرة نتيجة توظيف 
القدرات الالكترونية في تشغيل الوحدات التنظيمية. والتحديات التي تواجه المهمتين 
بمسؤوليات الرقابة على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات واضحة. ويحتوي شكل )١(‏ 
على أبرز التحديات الحالية المتعلقة بالرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية (كا يحتوي 
شكل (١؟)‏ على تلك التحديات الخاصة بالبيئة العربية) : 


لي التقدم التكنولوجي . 
© توفير الكفاءات البشرية اللازمة: 
© تنمية أدوات وأساليب الرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية لتساير التقدم التكنولوجي . 


© الشكل التنظيمي الملائم للاضطلاع بأعباء الرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية. 
٠‏ وضع وتنفيل برامج متكاملة للرقابة الفعالة على نظم الحاسبات الالكترونية . 


شكل )١(‏ 
أبرز التحديات الحالية المتعلقة بالرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية 


نفن 


بطء الجامعات ومراكز البحث العلمي في الوطن العربي في تطوير برامجها التدريسية لاستيعاب 
التطورات الحديثة في تقاطع مجالي الحاسبات والرقابة على نظم المعلومات ليمكن إعداد أفراد على درجة 
عالية من الكفاءة والخبرة العملية في هذا المجال. 

الندرة الواضحة في الكفاءات البشرية في الوطن العربي التى تجمع بين المعرفةالخاصة بالحاسبات 
الالكترونية وبين المعرفة الخاصة بالمراجعة والرقابة. تلك الفئة التي يمكن لها استخدام الحاسب في الاطمثنان 
على دقة وسلامة الضوابط الرقابية التي تتضمنها نظم المعلومات. 

درجة استيعاب ونقل وتطويع تكنولوجيا الحاسبات في الوطن العربي بالمقارنة مع سرعة التقدم 
التكنولوجي المتطور للحاسبات. 

8 بطء الوحدات التنظيمية في الوطن العربي في تطويع نظمها وأساليبها الإدارية والمحاسبية والإحصائية 
للاستفادة من التطور المصاحب للحاسبات الالكترونية. 


#8 الخبرة المحدودة في مجال تصميم نظم المعلومات المتقدمة خاصة تلك التي تستفيد من نظم قاعدة 
البيانات (قصعاوزة غمعمرعوهمهك38 ععدظ قنهم) ونظم اتصالات البيانات 0005مءتمسهمم0 مغةط) 
(قتمعأوز8 , 
الاهتمام غير الفعال باعتبارات الأمن أو المأمونية (#10ده56) والوثوقية (زاذلا٠دناءة)‏ في نظم المعلومات 
المبنية على الحاسبات (5[50605 كمهت اهسممكمة معمدظ بعغسمممه) . 
ا مازالت الأنماط والمعايير المهنية المتعلقة بنظم الحاسبات الالكترونية في مهدها. . وضعف الدور ‏ إن 
وجد ‏ الذي تلعبه الحيئات المهنية. . ويتضح أهمية هذا العامل إذ تذكرنا الجهود التي تبذها الهيئات 
والجمعيات المهنية الرائدة في هذا المجال خاصة الجهود التي تبذها: 

2024© )0 عأدكتاكم1 ممعترعسم 
.(1لعق) معمنطعقط8 ومتغسممه0 0 ممتاأقاءموقة4 


.(14]]) 5ومغتلسة لقمعنمآ أن عأتطناكم] 116 
.(605) زأعنعمة ععادممره© طوناترظ ا 


شكل (”) 
أبرز التحديات الحالية المتعلقة بالرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية في البيثة العربية (فضلاً عن تلك المشار 
إليها أعلاه في شكل )١(‏ أعلاه 


سرعة (التقدم التكنولوجي إذ أن هناك تحسناً مستمراً في الإمكانيات والقدرات 
الالكترونية وبصفة رئيسية في محال الأجهزة والآليات (©ه«3:ةة1) والتحدي هنا يتبلور في 
قدرة المراجع على استيعاب التحسين الواضح في الإمكانيات الحائلة للتخزين المتاحة 
للحاسبات المعاصرة. والتخزين الافتراضي (©8ة:5:0 1ددهءة؟) وزمن التوصل أو النفاذ 


كلار 


(عستتا ووودعءة) وإمكانيات الحاسبات المعروفة ب (625)ناممم»نمف8) وغيرها من مظاهر 

النقص الواضح في العناصر البشرية ذات الكفاءة والمهارة العملية للاضطلاع 
بمسؤوليات الرقابة على نظم المعلومات في ظل نظم التشغيل الالكتروني للبيانات. 
ابتكار وتنمية واستخدام الوسائل الرقابية التي تلاءم نظم الحاسبات الالكترونية والتي 
تتفق مع درجة تعقد النظم والأساليب التي تتمشى مع نظم التشغيل على دفعات لا تكفي 
لمواجهة احتياجات نظم التشغيل المباشر ذات الوقت الحقيقي عصنا-لدء: عمنآ-م0) 
(516215زة . 

الارتقاء بوظيفة الرقابة على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات أوما يعرف 
ب (امعهمن © ونالطغتلسة كسعئوزة وعنامس00) عن طريق تنمية كوادر بشرية قادرة 
على استيعاب أبعاد المراجعة ومبادئها وأصوها من ناحية والأبعاد التكنولوجية والتنظيمية 
المتعلقة بها من ناحية أخرى. تلك العناصر البشرية التي يمكن لا أن تحقق التفاعل 
المنشود بين الأبعاد التكنولوجية والمحاسبية والتنظيمية للرقابة على نظم المعلومات المبنية على 
الحاسبات. 

- يمثل التوصل إلى التشكيل التنظيمي المناسب لممارسة وظائف الرقابة على نظم 
الحاسبات الالكترونية أحد التحديات التي تواجهها الوحدات التنظيمية. إذ لا بد من 
تحقيق متطلبات الاستقلال لذلك الشخص الذي يتولى مهام مراقبة ذلك النوع من النظم 
بما يكفل تحقيق أهداف الوحدة التنظيمية ويضمن تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف 
5 كما يمثل وضع تنفيذ برامج متكاملة للرقابة الفعالة على الحاسبات الالكترونية 
أحد الأمور المامة التي يجب السعي نحو تحقيقها إذ لا يجب أن تكون تلك المهام متنائرة 
بين العديد من الوظائف المترابطة في الوحدة التنظيمية. ومن الأهمية يمكان أن تكون هناك 
خطط فعالة وبرامج زمنية محددة لممارسة تلك المهام في الوحدة التنظيمية. 

هذا من ناحية التحديات المتعلقة بالرقابةعلى نظم المعلومات المبنية على الخاسبات 
ومن ناحية أخرى لا بد من الإشارة إلى الآثار التي قد تنتج عن عدم توافر القدر الكافي» 
والضروري من الضوابط الرقابية على مركز الحاسب الالكتروني والنظم الالكترونية التي 
تم تصميمها وتنفيذها وتلك الخاصة بالنظم المراد تصميمها. 


فده 


من السهل التنبؤ بمايمكن أن يحدث في حالة غياب القدر الكاني والفعال من 
الضوابط الرقابية على نظم وأقسام أو مراكز التشغيل الالكتروني للبيانات سواء على سلوك 
الأفراد في الوحدات التنظيمية أوعلى أصوها وبمتلكاتهاء ويكفي الإشارة هنا إلى أنه قد 
ينتج عن ذلك آثار خطيرة على الوحدة التنظيمية وعلى أصولا وممتلكاتها . 

إن الإفصاح في عام 1917 عن حالة الغش في القوائم المالية المعدة على أساس 
نظم المعلومات اللمبنية على الحاسبات الالكترونية لمؤسسة 0228608م02© عمنفسهب تكسو8) 
(دءتعصسة 2ه يعد من الأمثلة الواضحة التي كان لحا انطباعاتها الخطيرة على نظم 
المعلومات المبنية على الحاسبات. حيث كانت الضوابط الرقابية والإجراءات المتبعة للرقابة 
على نظم التشغيل الالكتروني في تلك المنظمة غير كافية لمنع استخدام الحاسب الالكتروني 
في واحدة من أكبر حالات الغش باستخدام الحاسب الالكتروني التي عرفها المجتمع المالي 
في أميركا لقد كان لتلك القضية آثارها الواضحة على مهنة المحاسبة والمراجعة في أميركا. 
ولا بد لنا أن نعي داثًا الدروس المستفادة من تلك القضية الشهيرة في وضع وأحكام 
الضوابط الرقابية على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات. 

لقد بدأت حالة الغش تلك بأن تضمنت القوائم المالية بيانات محاسبية وهمية 
لترويج أسهم الشركات أو المؤسسة وهي من شركات التأمين. 

هذا وقد خلقت بوالص تأمين وهمية ثم أعيد التأمين على تلك البوالص الوهمية 
لدى شركات ومؤسسات إعادة التأمين. وهكذا بدأت دورة الغش التي خلقت بدورها 


الماليةالمنشورة في عام 1917/7 عن قيمتها الحقيقية©». 

هذا وقد سارعت الجهات المهتمة والمعنية بدراسة الآثار والانطباعات التاجمة عن 
تلك الحالة©©» , 
بعض الاعتبارات العملية لتحقيق الرقابة 
عبل نظم المعلومات البنية على الحاسبات الالكترونية: 

أوضحت المناقشة السابقة أن توظيف القدرات الالكترونية في تشغيل بيانات 
الوحدات التنظيمية لا يعني تغيرأفي المبادىء العلمية للرقابة أو نظرياتها. ولكن استخدام 


ليك 


الحاسبات الالكترونية في تنفيذ نظم المعلومات يتطلب بالضرورة إجراءات وأساليب 
للرقابة تتفق وطبيعة النظم التكنولوجية المعاصرة. حتى في إطار نظم المعلومات المبنية على 
الحاسبات الالكترونيةء فإن الأمر يتطلب استخدام إجراءات وأساليب تلائم درجة التقدم 
الذي وصلت إليه الوحدة التنظيمية في تشغيل بياناتها. ذلك أن النظم الالكترونية 
التقليدية وهي مايطلق عليها نظم الملفات (قصءنةز5  )5:16‏ تختلف عن تلك 
النظم الي تستخدم أساليب نظم إدارة قاعدة البيانات ا معتدءعدمة]8ة عقد8 2:6ه2) 
(قصعئورة كى) أن نظاماً متقدماً للمعلومات (صسعئدبرة دماهسرممكمة لعممدرلة) (عا فيه 
من استخدام النبائيات الطرفية (لةهنم:16) في إطار من شبكة للاتصالات 
واءهسءلة كدمنهءنسسمر00) باستخدام نظام لإدارة قاعدة البيانات) يتطلب تدابير 
وإجراءات رقابية تفوق تلك المطبقة في ظل النظم البسيطة والمعروفة بنظم التشغيل على 
دفعات (قتصعاوزة طع)ة8) , 

هذا وتؤكد صفة العملية المشار إليها أعلاه أن الباحث لا يسعى إلى تطبيق تماذج 
مثالية للرقابة» ولكن يسعى إلى الاهتمام بتلك الخطوات والتدابير التي يمكن تبرير 
فعاليتها من حيث التكاليف والمنافع . 

ومن الأهمية بمكان النظر إلى تلك الاعتبارات على أنها مجموعة متكاملة يكمل 
بعضها البعض وتسهم في النهاية نحو نظام فعال للرقابة على نظم المعلومات بالوحدة 
التنظيمية. هذا ويحتوي شكل (") على أهم تلك الاعتبارات الواجب على الوحدات 


© إدراك وتحمل الإدارة لمسؤولياتها ببخصوص الرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية. 

© وضع وتنفيذ برامج تدريب للمحافظة على مستوى عال من المعرفة والمهارة اللازمة للرقابة على نظم 
الحاسبات الالكترونية. 

© استيعاب التقدم التكنولوجي والاستعداد المستمر له. 


© الدور المتطور للرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية (الحاجة إلى التطور المستمر). 

© التعاون المستمر بين المهتمين بمسؤوليات الرقابةعلى نظم الحاسبات الالكترونية: محلل نظم الحاسبات» 
غططي البرامج المراجعين الداخلين والمراجعين الخارجين. 

© الارتقاء بأساليب وأدوات الرقابةعلى نظم الحاسبات الالكترونية , 


شكل 0 
بعض الاعتبارات العملية لتحقيق الرقابةعلى نظم الحاسبات الالكترونية 


١ 


التنظيمية التأكد من توافرها إذا أرادت السعي نحو تحقيق تلك الرقابة المنشودة على نظم 
المعلومات المبنية على الحاسبات الالكترونية بهاء هذا ويتناول الباحث فيما يلي التعرض 
بشيء من التفصيل لبعض تلك الاعتبارات. 


مسؤولية الإدارة العليا تجاه عملية 
الرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية: 

بصفة أساسية تقع مسؤولية فعالية عملية الرقابة على نظم الحاسبات الالكترونية 
بصفة شاملة لدى الإدارة العليا. وعلى الإدارة العليا أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة 
لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات اللازمة للرقابة على نشاط التشغيل الالكتروني 
للبيانات بما يخدم أهداف الوحدة التنظيمية. 

ومن الضروري أن تتأكد الإدارة العليا من امتداد عناصر الرقابة لتشمل المجالات 
الثلاثة الآتية: 

التطبيقات المبنية على الحاسبات (وترعاوز5 هممهءنتاممم عع دمسه0) 
وما تتضمنه من إجراءات وخطوات منذ بدء المعاملة حتى إخراج التقارير للأقسام 
المستفيدة . 

عملية تنمية نظم الحاسبات (معمرمماءبة2 وصعفوزة دمتمعتاممم) 
وما يتضمنه من إجراءات لتصميم وبرمجة واختيار وتنفيذ النظم الجديدة أو تعديل النظم 
الحالية . 

نشاطات مركز خدمات الحاسبات الالكترونية بعامء0 عءلمرةء5 «معناممره0) 
(5ه620م0 وما يتضمنه من تنظيم وتنسيق العمل داخل المركز. وعلاقته بأقسام المراجعة 
الداخلية والمستفيدين من نظم وإمكانيات الحاسبات الالكترونية. 

ومن الواضح أن بلورة الأهداف الرقابية وترجمتها إلى خطوات تنفيذية لا يقتصر 
على فئة واحدة فقط:في الوحدة التنظيمية» إذ أن جزءاً من المسؤولية يقع على الإدارات 
الوظيفية المستفيدة (خاصة فيا يتعلق بدقة وصحة البيانات الداخلة في النظام وشكل 
مخرجات النظام والاستفادة منه) كا يتحمل متخصص الحاسبات الالكترونية مسؤولية 


ديلا 


التنفيذ. هذا بالإضافة إلى ضرورة اشتراك وظيفة الرقابة والضبط الداخلي في عملية 
تصميم وتنمية النظم للتأكد من كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية الواجب توافرها في النظام . 


هذا ويحتوي شكل (4) على أبرز الاشتراطات الضرورية الواجب توافرها لتحقيق 


© التحديد الواضح للواجبات والسلطات للعناصر المكونة لنظام الرقابة على المعلومات (داخل قسم النظم 
والحاسبات الالكترونية وخارجها) بشكل يحد إلى حد كبير من فرص التغطية على أخطاء أو ارتكاب أعمال 
تغاير العرف الطبيعي للأمور كها تحدده النظم والإجراءات التخطيطية والرقابية التي تسير عليها الوحدة 
© التحديد الواضح للأشخاص الذين يصرح لهم باستخدام ‏ أو الرقابة على استخدام ‏ الأجهزة 
والآليات والبرامج وغيرها من التسهيلات لتشغيل البيانات أو النظم الموضوعة لتشغيلها . 

© وضع السياسات والإجراءات التي تخلق جواً تنظيمياً مناسباً للرقابة والإشراف على النظم وتنفيذها 
بما يخدم أهداف الوحدة التنظيمية. 

© تحديد المتطلبات والاشتراطات والضوابط والمسؤوليات للأشخاص الذين يمكن لهم إدخال المعاملات 
وتنفيذها في النظام : كيف تترجم الأحداث الاقتصادية إلى معاملات (1:295301095)؛ من هم الأشخاص 
المصرح هم بتسجيل تلك المعاملات.. وغيرها من الأمور التي تكون في إطارها نظاماً للرقابة على 
المعاملات . 

© وضع النظم والإجراءات التي تكفل التحقق بصفة منتظمة من دقة وسلامة البيانات المخزنة 0580ا5) 
(0318 وكذلك دقة وصحة التقارير التي تعد على أساس تلك البيانات. 

© وضع الخطط والإجراءات الكافية للتعرف على الأخطاء أيأ كان مصدرها (الأشخاصء أو الأجهزة 
والآليات. أو البرامج. . إلخ) وكذلك وضع الخطط لتصحيحها. 

© وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بمنع أية تغيرات غير مصرح ها سواء للبيانات المخزنة (0318 8:0564) 
أو النظم والبرامج الموضوعة لتشغيلها. 

© وضع الخطط لتبويب وتنفيذ نظام للتقارير وفقاً فلمبادىء المحاسبية المتعارف عليها ويما يعكس أفضل 
استخدام لإمكانيات وموارد الوحدة التنظيمية وتحقيق أهدافها. 

© وضع الخطط والإجراءات الكفيلة لحماية البيانات المخزنة والتي تكفل إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي 
في حالة حدوث خلل أوعطل أوعجز للأجهزة والآليات والبرامج أو التسهيلات عن العمل بالطريقة 
المألوفة أو المتوقعة. 


شكل (4) 
أبرز الاشتراطات الضرورية لنظام فعال للرقابة على نظم المعلومات0© 
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نظام فعال للرقابة على نظم المعلومات. وهي في واقع الأمر اشتراطات عامة يجب تطويعها 
لتناسب درجة تعقد نظم المعلومات موضع الاعتبار. وبالنسبة لكل بند من البنود التي 
يحتويها شكل (4) لا بد من تحديد الأهداف الرقابيةالمنشودة (وءاناءءز0 امعندمك) هذا 
بالإضافة إلى ترجمة تلك الأهداف إلى خطوات وإجراءات محددة. 


ولتوضيح عملية تحديد الأهداف الرقابية وترجمتها إلى خطوات وإجراءات محددة» 
نأخذ البند الأول من شكل (4) كمثال في هذا الصددء ويقضي البند الأول (من 
شكل (4)) هذا بضرورة التحديد الواضح للواجبات والسلطات للعئاصر المكونة لنظام 
الرقابة عى نظم المعلومات _داخل قسم النظم والحاسبات الالكترونية وخارجها 
بشكل يحد إلى حد كبير من فرص ارتكاب أخطاء أو التغطية على أعمال تغاير العرف 
الطبيعي للأمور كا تحدده النظم والإجراءات التخطيطية والرقابية التي تسير عليها الوحدة 
التنظيمية. وفي هذا الخصوص يكن تحديد الأهداف الرقابية على النحو التالي: 

أولاً ‏ الفصل الوظيفي بين قسم الحاسب أو التشغيل الالكتروني من ناحية وبين 
الأقسام المستفيدة من ناحية أخرى (كدمتاعمدة عه كامعصفهومعل يهوتا) . 

ثانياً ‏ الفصل الوظيفي داخل قسم الحاسب أو التشغيل الالكتروني للبيانات. 

ولا يقتصر الأمر على تحديد الأهداف الرقابية تلك. بل لا بد من ترجمتها إلى 
خطوات محددة على النحو الموضح بأشكال (0) و(5). 


التعاون المستمر بين المسؤولين عن الرقابة 
عل نظم الحسابات الالكترونية: 

من الطبيعي أن مسؤولية تصميم نظم الحاسبات الالكترونية تقع على عاتق ممللي 
ومصممي نظم الحاسبات ومن المفروض أن تعمل تلك الفئة من متخصص الحاسيات 
الالكترونية على أن تتضمن نظم المعلومات امبئية على الحاسبات تلك الضوابط الرقابية 
الضرورية. ومن ناحية أخرى. يقع على المراجع الداخلي عبء التأكد من أن نظم 
المعلومات باستخدام الحاسبات تتضمن من الضوابط الرقابية ما يكفل دقة وسلامة أداء 
النظام("©. ومن هنا يكون من الضروري والمفيد أن نحقق نوع من التعاون المستمر والتنسيق 
الكافي بين تلك التخصصات للسعي نحو تحقيق أهداف الرقابة الفعالة على نظم 


م1 


الهدف الرقابي الخطوات الرقابية المحددة 


الفصل الوظيفي بين قسم الحاسب أو التشغيل 
الالكتروني للبيانات من ناحية وبين الأقسام المستفيدة 
من ناحية أخرى 


(1) يجب على المستفيدين (05885)) التأكد من 
صحة ودقة بيانات الإدخال للنظم الخاصة 


١ب‏ 0 على أفراد قسم الحاسب الرقابة على 
تشغيل البيانات. 

(ج) يجب أن يكون قسم الحاسب أو التشغيل 
الالكتروني مستقلا عن المستفيدين. 

(د) يجب على المستفيدين تصحيح أخطائهم . 

(ه) يجب على المستفيدين الاشتراك الفعال في 
تصميم واختبار النظم الجديدة وني تعديل 

النظم ا حالية . 


الفصل الوظيفي داخل قسم الحاسب الالكتروني (1) يجب الفصل بين وظائف التشغيل من ناحية 
وبين وظائف تحليل النظم وتخطيط البرامج من 
ناحية أخرى. 

(ب) من المفضل الفصل بين وظائف تحليل النظم 
وتخطيط البرامج . 

(ج) يجب تخصيص أمين لكتبة البرامج والملفات 
غير المستخدمة في تشغيل العمليات. 

(د) يقتصر دخول غرفة الحاسب على الأشخاص 
اللصرح لهم فقط بتشغيل النظام . 

(ه) يفضل إجراء التنقلات بين الوظائف وكذلك 
الإجازات الإجبارية. 

( و) يجب أن تتولى جماعة مستقلة عن قسم الحاسب 

الرقابة على مراجعة دقة بيانات الإدخال 

وتوزيع التقارير. 


شكل (ه) 
ترجمة الأهداف الرقابية الخاصة بالفصل الوظيفي إلى خطوات رقابية محددة في ظل نظام التشغيل على دفعات 
(قصمعفقز5 ومتكوعممعط د )ة8) 
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غ848 


الحدف الرقابي 


أولا س يجب على مدير قاعدة البيانات (:مئدماكنهنسفة ع5ه»داف 106) أن يتولى عسؤولية الوظائف الآتية: 
١‏ ل الرقابة على تحديد المعنى أو التعريف (:دهنانمقءك عكه8-داه2) في قاعدة البيانات. 
" ل تحديد وتتفيذ إجراءات الآمان والمأمونية (اتدمع8). 
ل تحديد هياكل تخزين الملفات وطريق التوصل إليها. 
؟ ل تحديد وتنفيذ إجراءات الاحتياط والعودة إلى الوضع الطبيعي (ق#تسةعمدم رمعبمعه, نمه مدمهه8). 
5 ل تنمية والحفاظ على علاقات وثيقة مع المستفيدين (:عونا). 
١‏ ل تنمية والحفاظ على أنماط ومعايير لاداء قاعدة البيانات والتوثيق الضروري لكافة ابعاد نظام قاعدة البيانات بالوحدة التنظيمية, 
ل تتمية ومتابعة وتوجيه أداء نظم قاعدة البيانات (008108). 
ثانيا ‏ تطبيق نفس الخطوات الرقابية المحددة من (|) إلى (ه) السابق الإشارة إليها ني ظل نظام التشغيل على دفعات, رهي: 
(1) يجب على المستفيدين (:10562) التاكد من صحة ودقة بيانات الإدخال للنظم الخاصة بهم. 
(ب) يجب على أفراد قسم الحاسب الرقابة على تشيل البياتات. 7 
(ج) يجب أن يكون قسم الحاسب أو التشغيل الالكتروني للبيانات مستقلاً عن المستفيدين (5:م5لا). 
(د) يجب على المستفيدين تصحيح اخطائهم, 
(ه) يجب على المستفيدين الاشتراك الفعلي في تصميم واختبار النظم الجديدة وفي تعديل النظم الحالية. 
أولا ‏ نتيجة لمسؤولية أقراد قسم الحاسب الالكتروتي الذي يقع على عاتقهم الحفاظ على برامج النظم (عمة*]50 5ع:ونرة) وملفات قاعدة البيانات وغيرها من 
الاجزاء الحساسة من نظام قاعدة البيانات فإنه من الضروري تواجد نوع من الضوابط الرقابية التعريضية (كاه::مه» ومأغهوه»م00) مثل الحرص الزائد 
في انتقاء الأفراد الذين ينتمون لقسم التشغيل الالكتروني للبيانات والمراجعة الدورية وغيرها. والغرض من تلك الضرابط الرقابية التعويضية هو التقليل 
أو الحد من الأخطار الني قد تنجم عن تغلفل بعض افراد قسم الحاسب الالكتروني في أبعاد النظام ودرجة معرفتهم بجوانب قاعدة او أساسات البيانات إلى 
الوحدة التنظيمية. 
ثانيا ‏ تتطبق نفس الخطوات الرقابية المحددة المشار إليها من ( إلى ه) في ظل نظم التشغيل على دفعات, وهي: 
(1) وجوب الفصل بين وظائف التشغيل من تاحية وبين وظائف تحليل النظم وتطوير البرامج من ناحية أخرى. 
(ب) يفضل الفصل بين وظائف تحليل النظم وتخطيط البرامج. 
(ج) يقتصر دخول غرفة الحاسب على الاشخاص الصرح لهم فقط بتشقيل النظام. 
(د) يجب تخصيص أمين لمكتبة اليرامج والملفات غير المستخدمة في تشغيل البيانات. 
(ه) يفضل إجراء التنقلات بين الوظائف وكذلك القيام بالإجازات الإجبارية. 
ثالثا س بالنسبة لذلك الجزء من نظام التشغيل الالكتروني للبيانات الذي يعمل على أساس التشغيل على دفعات (56675لا5 هدأددعءه:م :83) فإن من الواجب أن 
تتولى جماعة مستقلة عن قسم الحاسب عمليات الرقابة على ومراجعة دقة بيانات الإدخال وتوزيع التقارير. 


شكل (200 
ترجمة الأهداف الرقابية الخاصة بالفصل الوظيفي إلى خطوات رقابية محددة في ظل نظم إدارة قاعدة البيانات (082815) كتمعادزة غمعمءودمدكة عقدط مندط) 


المعلومات المبنية على الحاسبات ‏ هذا وتنبع أهمية تواجد ذلك التعاون من الاعتبارات 
التالية: 2 


إن انتظار المراجع الداخلي حتى يتم تصميم النظام للتأكد من تضمين الضوابط 
الرقابية الحامة له عيوبه الواضحة من حيث التكلفة الزائدة نتيجة تعديل النظام بعد 


من شأن التنسيق والتعاون منذ البداية الارتقاء بجودة الضوابط الرقابية التي 
يتضمنها النظام موضع الاعتبار. إذ أن هناك بعض الأساليب الفعالة للرقابة على نظم 
المعلومات البنية على الحاسبات لا بد وأن يتم تضمينها النظام منذ الخطوات الأولى 
للتصميم» مثل : (واتااعة أدع1 لعنموعامة) . 

ومن شأن التعاون والتنسيق المستمر بين الوظيفتين أن يرفع من مستوى التفاعل 
بينهها ويمكن لكل منهم| أن يدرك طبيعة ما يقوم به الطرف الآخر ويفهم اللغة التي يتعامل 
بها الأمر الذي يسهم في النباية إلى الارتقاء بجودة الضوابط الرقابية على نظم المعلومات 
المبنية على الحاسبات الالكترونية . 

إن علينا أن نتذكر العيوب والمشكلات المرتبطة بالمراجعة حول الحاسب ومناتدسهم) 
(ء)ناممه0© عط) لمساوكة وما يترتب عليها من ضوابط رقابية ضعيفة وما قد يصاحبها من 
احتمالات لخطر أوخسارة تتعرض لا نظم المعلومات المبنية على الحاسبات. 
المسؤولين عن الرقابة على نظم المعلومات المبنيةعلى الحاسبات؟ هل يعد المراجعون 
الداخليون أنفسهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن توافر وفعالية تلك الضوابط الرقابية 
ويقحمون أنفسهم في أعمال تصميم نظم المعلومات المبنية على الحاسبات؟ هل ينتظر 
محللو» ومصممو النظم المبادرة من جانب المراجعين الداخلين للتأكد من الوفاء بمتطلباتهم 
الرقابية على النظم التي يقومون بتصميمها؟ 

في الواقع لا يجب أن يترك الأمر عشوائيأًء ولا يجب الاعتماد على المبادرة من أي 
من الجانبين. ولكن من الحيوي أن تقوم الإدارة العليا بالوحدة التنظيمية بالتحديد 
الواضح لمسؤولية كل من لهم صلة بتلك النظم. ولا بد أن تتوسع دائرة اختصاصات 
المراجعين الداخلين لتشتمل على ضرورة تفهمهم لطبيعة النظم الالكترونية لتشغيل 


نيلا 


البيانات وضرورة إدراكهم الكامل لواجباتهم نحو ضرورة توافر الضوابط الرقابية اللازمة. 
هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد الإدارة العليا لواجبات واختصاصات المراجع الداخلي 
نحو مركز الحاسب الالكتروني ونحو عملية تنمية وتصميم وتنفيذ 'نظم المعلومات المبنية 
على الحاسبات ودورهم عبر المراحل الزمنية المختلفة لتنمية نظم الحاسبات الالكترونية . 

وبصفة أساسية لا بد وأن تسعى إدارة الوحدة التنظيمية إلى أن تتفهم الأقسام 
والوظائف الأخرى طبيعة عمل المراجم خاصة التطورات الناشئةعن الاستخدام المتزايد 
للحاسبات الالكترونية في تشغيل البيانات (أنظر أيضاً ملحق ب لبعض الأشكال التي 
توضح طبيعة وعلاقات وأبعاد ايه على نظم المعلومات في ظل التشغيل الالكتروني 
للبيانات) . 

هذا وقد يرى بعض المراجعين الداخلين أن اشتراكهم في عملية تنمية نظم 
التشغيل الالكتروني للبيانات قد يؤثر على موضوعيتهم واستقلاليتهم. إلا أن هذا 
الاعتراض مردود عليه على أساس أن دور المراجع الداخلي محدود بمراجعة وتقييم والتأكد 
من توافر الضوابط الرقابية الضرورية لكفاءة النظام . ومسؤولية وجود أو عدم وجود تلك 
الضوابط الرقابية تقع أساساً على المستفيدين (05625]) وذلك بالطبع في ضوء تقسيم 
العمل بين هؤلاء المستفيدين وبين متخصصي الحاسبات الالكترونية المسؤولين عن 
تصميم النظام . ويتبلور دور المراجع الداخلي هنا ف إبداء النصح ورفع التوصيات 
والتأكد من تواجد الضوابط الرقابية الضرورية. 


الخلاصة: 


مع سرعة التقدم التكنولوجي في ميدان الحاسبات الالكترونية والاستخدام 
المتزايد لها في تشغيل بيانات الوحدات التنظيمية» وجب الاهتمام بوظيفةالرقابة على نظم 
المعلومات المبنية على الحاسبات (01امه0 قسعنورة ممتهسوممتهذ لعمدط يع انامسرم0) . 


هذا وقد تعرضت الناقشة السابقة إلى أبرز تلك التحديات التي تواجه الوحدات 
التنظيمية» خاصة تلك التي تواجه الوحدات التنظيمية في الوطن العربي. 


ومن ناحية أخرى» أوضح الباحث بعض الاعتبارات العملية اللازمة لتحقيق 
عملية الرقابة على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات. وقد أكدت المناقشة ضرورة 


كم 


إدراك الإدارة العليا لمسؤوليتها بخصوص متطلبات الرقابة على نظم التشغيل الالكتروني 
للبيانات. 


كا أكدت المناقشة ضرورة تعاون كل من أقسام ومراكز التشغيل الالكتروني 
للبيانات مع وظائف الرقابة الداخلية بالوحدات التنظيمية لوضع التدابير واتخاذ 
الإجراءات التي تحد بقدر الإمكان من الأخطاء والأخطار المترتبة على ضعف إجراءات 
وأساليب الرقابة على نظم المعلومات المبنية على الحسابات . 

وقد تعرضت المناقشة إلى مفاهيم وأساليب الرقابة في ظل نظم التشغيل على دفعات 
(عمنووعءمءط طه:د8) وكذلك في ظل نظم قاعدة البيانات (5امعصدمعتامء عهوط 0208) . 


الملاحق ١‏ 
ملحق (أ) بعض المصطلحات ذات الارتباط الوثيق بالبحث الحالي. 


ملحق (ب) بعض الأشكال الوثيقة الصلة بمجالات وأبعاد الرقابة على نظم المعلومات المبنية على 
الحاسبات. 


/ا14 


ملحق ١1أ)‏ 
بعض الملصطلحات 
ذات الارتباط الوثيق بالبحث الخاللي*2 


نظام متقدم للمعلومات المبئية على الحاسبات تع ك5 صمنا هق مم1 ععانامدره0 لععصد حلم 


مسار وأدلة المراجعة نه نودم 
نقطة التأكد/ إعادة البدء اهادع 1 لتصاممعاءع 0 
قاعدة الييانات 2856 10268 
مدير قاعدة البيانات رخ8ظ) عمغهماكتستصلة ع5هط 103:8 
نظم إدارة قاعدة البيانات (108115) كسرعفذلزة3 امعدوععدمة]1! عقد8 1028 
تمام أو كمال (قاعدة البيانات) لإأنومام1 
ضوابط الرقابة الداخلية كامئغههن0) لهقمرمغم1 
النظم المباشرة عمنا-م0 
نظم الوقت الحقيقي عمنا لدع 
الثقة أو الوثوقية تلاط هنا 1 
أمن , مأمونية لإكمتاعع8 


نظام متقدم للمعلومات البئية على الحاسبات: 
(معاور5 «متاأهصرمكم1 لعمدظ عكنامسه0) لععمةج40ة) 
:5 ناخقع1 عم 201103 عطا باط لعمتمعاعهمقك سعاذتزة ممه مم1 سه 


متقدم جه 10 لعكلمئا علرمتتااعم كممهءأسنتسصدم 2 متطكته كلمستصيع) عنتمصعء (2) 
ع نم0011 


لهدمنمجتهمعده عط عمقمقمر 0 عمهراءه5 سعاذزة امعسيععةمقم عكهةط 8ل 3 (5) 
.2853 


عمتممقام عتعغط) 102 صسعاذبرو عط طتتم أعومعاما 0غ 5رعمن ععاس مسرم لعتمعتاوتطمه5 (ن) 
.قء نا أاناعة [آمنغصم لمة 


(*) نتيجة للطبيعة الفنية للكثير من المصطلحات الخاصة بنظم المعلومات المبنية على الحاسبات الالكترونية قد 
يكون من الفيد تحديد المقصود ببعض المصطلحات التي ترتبط ارتباط وثيقاً بموضوع الدراسة الحالية: 
وخاصة تلك التي يتكرر ذكرها في سياق المناقشة اللخالية هذا بالإضافة إلى أن البحث الحالي يقع من دائرة 
اهتمامات متحخصصي الحاسبات الالكترونية والمحاسبين والمراجعين الداخلين والخارجين والمستفيدين من نظم 
الحاسبات الالكترونية وغيرهم من المسؤولين عن أمور الرقابة على نظم المعلومات البنية على الحاسبات. 
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ذلك النوع من نظم المعلومات المبنية على الحاسبات والتي تتميز بالخصائص الآتية : 
استخدام النبائيات الطرفية (16:340315) في إطار من شبكة اتصال البيانات 0848) 
(2658011 11121620085تمرم تتصل بحاسب رئيسي . 
نظام لإدارة قاعدة أو أساسات البيانات (نوع من البرامج الجاهزة أو المساعدة) لإدارة قاعدة 
أو أساسات البيانات بالوحدة التنطيمية. 
عي نوع من المستفيدين من خدمات الحاسب على درجة من النضوج تمكنهم من التفاعل مع نظم 
تشغيل البيانات لأغراض عمليات التخطيط والرقابة بالوحدة التنظيمية. 
مسار وأدلة المراجعة: (لنهى اتفسة) 
05 عممعللاء تنةأعسنء00 ع20110م غقط) 5عمسلعء20م [معاممء ومتاستامععم 
25 لع داع ما لعةنره؟ لععدن عط صق كمماأعقكمقعا أهمنوتهه أقطا 50 ممزووعهم1م 


أمعمممصرمء عتغط) 0غ علعةط 0عع2ن غ5 هده 5أرمرء: لهة 205مء16 لمة ,كئأزممء: لمة 
.(219 .م ,6 1977 رشخاة) كدمتاعةقهقتا ععرنامة 


إجراءات الرقابة المحاسبية التي تزودنا بالأدلة التي تمكن من تتبع المعاملات الأصلية في التقارير 
النهائية . وكذلك تتبع التقارير النبائية والسجلات إلى معاملاتها (مصادرها) الأصلية. 


نقطة التأكد/ إعادة البدء: (اجهادع ج1 /استممعك»©) 

ركستهملعءط عط مقط عغطأه غملمم عمدرمة غ2 سقعوم2م 2 عمتاتماقعم 01 قمدعم م 

غه لعدن ع6 تإقمط كامتهجاءععط0 .لعتمتعمه فقط ممتامتمعامة عه عسات ه 66د لعدنا 

معاكترم ععة دلرمعع: كأصلوم عفعطا غ3 تسدعومءم ممغمعتامم2 مه غتامطعدمعطا كلومعغها 

سعط كاذ اتسريعءم 0غ سونعمرم غطأ 05 كناتهاة عط غناه26 ممتهمسمكهذ طونامدء ومتلاع 
.(685 .م ,1977 ,متامة84) .كملمم أهطا غ6 لعامقادعع 


طريقة يمكن بواسطتها استثناف البرنامج عند نقطة (أو موقع تشغيل) معين بدلا من الرجوع إلى 
نقطة البداية لبدء البرنامج . ذلك عند حدوث توقف أو قطع سير البرنامج . 

ويمكن (استخدام تلك النقاط الرقابية) أو نقاط المراجعة على فترات أثناء سير البرنامج إذ 
تسجل معلومات كافية عن حالة البرنامج عند كل من نقاط المراجعة تلك بحيث يمكن استثناف 
البرنامج من عند تلك النقطة التي حدث بعدها التوقف. 
قاعدة البيانات: (عمدظ هنة0) 
لإعمه صل لع اأمعاهم طتتى معطاععه؛ لعدماة قتهل لعنقاعععنمذ 6ه ممتاءعلامه 4 
ععة لإعطا أقط)ا 50 54280 ععة 0343 غط) زقدمامعتاممة عدم عه عمه عتصمعد 10 
مم2 امهمف لمة امسعرم 2 نقنق0 عط عمد طعتطز كمسوععممم ؤه غمعلدءمعلمآ 
3 منطاته منقل ومتاكنه عمتوء ماع لهة ممتؤكتل0م مذ لهة معدل برعم ئمنتل20 هذ لمكن كز 


عكة نعلا عز معموط 038 02 ممناءءلاف 3 متقادمه 0غ 0ئد5 كذ تسعاوزد ىه .عكة0 جأدل 
.(686 .م ,1977 ممتاعد]!) .ععنائعتمة مذ غملهزكتل 


ايا ممم 7غ 


لحيل 


مجموعة من البيانات المترابطة يتم تخزينها في إطار من التكرارية المحكومة أو المخططة لخدمة 
استخدام أوأكثر. ويتم تخزين البيانات بصفة مستقلة عن البرامج التي تستخدمها. وهي أسلوب 
منظم لا يقتصر على تطبيق أو استخدام واحد. ولكنه من العمومية يمكان بحيث يسمح بإضافة 
بيانات جديدة أو تعديل واسترجاع البيانات التي تحتوي عليها قاعدة أو أساسات البيانات . 
مدير قاعدة البيانات: (0184) «مغهاكتمتسل4 عمدظ-منة0) 


معتدعل عط) 5أه مهمه مط رقع مقط 22ل ع 0م ده ع مه غ0 ارع لع تله مه غ91 21جل تل ستسم 
.(686 .م ,1977 بستاعقك/ة) .كعكةط غهل معطا 4ه عقنا لمة 


وهو شخص ذو نظرة شاملة على قاعدة البيانات بالوحدة التنظيمية وهو الذي يراقب تصميم 
أو إحداث أي تعديل أو تغيير في قاعدة البيانات للوحدة التنظيمية موضع الاعتبار. 


نظام إدارة قاعدة البيانات: (018115) سمسمعأور5 امعسععهمد31 عمدظ 5)ه0) 
77 بمتاعقكة) .عكقط غ03 2 عماكنا +10 لعكتدوعءم عموبزمة 5ه مماءعلامء ع1 
.(686 .م 


مجموعة البرامج والروتيئيات التي تستخدم للتعامل مع قاعدة البيانات بالوحدة التنظيمية سواء 
في تسجيل أو تخزين البيانات بقاعدة البيانات أوفي استرجاعها أو تعديلها. 


كمال أو تمام (قاعدة البيانات): (وانموء ام 
15 )ل وكعقنا أسع ع تك تتصدمم نزط لعتزمام 028 كمتقتمم عققط غدل 2 معطلا» 
.لعنا0ئاقه06 206 قصسعاا 4غهل مععجاعطة كمم0هه3550 لسة 8غدل غطا أقطا أمقخعيممسا 
ع1" .لإلأقدمتقوعءه عنععءه للم 5امعلمعة 06 قعم كنامئعة؟ لسة وععطلتة؟ عمد نولمدك1 
عط أقطا طعدى 06 أقتاده رقع 7تالعء20م ممتارععكمهة لصة رعسمتاهلمن كاذ لسة متهل 04 ععدمماد 
مذ .4ل غطا 0 مسمقط أتامطاتر 5ععمةأكتسععك عذعغط) 10م عملامععء7 مق تدعاوزو 
.50165 ]1 028 عط 4ه واموعاما عط ععأممتقبج مغ عاطة ع6 6 كلععه دملغهالقاكقما 


تكاععطك واتوعاما عط ,ركسعلط0:م كسرعأذزة مومع غدل عمتاءءغ0»م 0غ م165ل20 مآ 
لعقلعم؟ متماءءه 0غ رمكدمء دعنالة/؟ 0368 أقط) عتتاكدع 10 لعمعتوعل ع وكلة زهت 
.قعنالة7 01 كععصة؟ متهارعه متطغتر عنا مغ لعمتوئقمم عط تزه تإغط رعامصوء ه10 .وات 
.«كعنالة7 0203 لقمعره5 معع باع متطقمه126ء: غطا عمتاععط نز ع0ممر عط زهجم قاوع]” 
.م ,1977 ممتتتقة1 


5 مق اذ 35 135مكملاعمساكمء 2ه تسعاطمعم عطا كذ بضوعاما 4ه سعاطمءم عط1» 
.علصا عط أله غ2 عتدستوعة كز عكوط قغهل عطأا مذ نهل عط أقط)-لع 1 ساكمء 


عط وستاءعامىم 5ه 7167360 غ6 صفء عمق 0263 عط غ0 واتموعاما عط عمتمتةاستدك3 

كذ اتموءأم1 .ممتاءنذفعل عه ممعغدئء غ21 (لدوعلل م لعومممه قه) لتلهزمذ أومتدعة قغدل 

لععلهز لسة ,لعتلة نراءومك عقة كعتمه؛ 80 عط طوتامط1ة ,لإأسسععد صدمظ اأعمتاكتل كسطا 

0 غأقمع1 غ3 رطاهط 0 ممتهكتعدعميم عطا عكتعطعة 10 لعفن ع5 [(213 لسكتمقطععه عتسدد عط 
.(395 .م ,1977 رع غة12) .أسعاء عسرمة 


ركاسع هلهل 05 هم0هلتلة7 كع0ناعمز كفوعتهذ عقدط 0348 لمعا عطل 
عه 1055 لإهة أكستقع2 0262 غطا عمأاءعاممم +150 عمسلعءمم تعرموعم/متطاعوط 
.اع لماوعل 
تشكل البيانات الركيزة الأساسية في قاعدة البيانات ولا كانت تلك البيانات تستخدم بواسطة 
العديد من مختلف المستفيدين (115655) فإنه من الحيوي أن لايحدث أي تلف أو تشويه لبنود 
البيانات والعلاقات بينها. وما كان من المتوقع حدوث أي عطل أو شلل للأجهزة وغيره من الحوادث 
فإنه لابد وأن تتم عمليات تخزين البيانات أو تحديئها (ع025م11) بشكل يمكن معه أن يستعيد 
النظام حالته الطبيعية بعد تلك الظروف دون أن تتعرض البيانات نفسها لأي ضرر. 
ومن هنا لا بد وأن تعمل الوحدة التنظيمية على ضمان تمام وتكامل البيانات التي يتم تخزينها 
في قاعدة البيانات. 
وبالإضافة إلى حماية البيانات من تلك المشكلات» فإنه لتمام أو تكامل البيانات من الواجب 
اتخاذ الإجراءات أو الخطوات التي تضمن دقة وسلامة ومعقولية البيانات تحت كل الظروف. 
وبالتالي فإن المصطلح «تمام» أو «تكامل» قاعدة البيانات (147ع]هة 56ة0 1(2:8) يعني حماية 
البيانات ضد أي تغير أو إتلاف لا سند له في قواعد أوإجراءات قاعدة البيانات بالوحدة التنظيمية . 
ومن ناحية أخرى هناك فرق بين تمام أو تكامل البيانات وبين سرية البيانات ([221936) عل 
الرغم من أن المصطلحين مرتبطان. 
ويتضمن تكامل وتمام قاعدة البيانات التحقق من صحة بيانات المدخلات والإجراءات الأمنية 
للرجوع إلى الحالة الطبيعية عقب حدوث أي خلل أو توقف (ء7ممع7/مناءطءة8) لحماية البيانات 
ضد أي تلف أو خسارة لبيانات الوحدة التنظيمية. 
ضوابط الرقابة الداخلية: (قاوعاده0) لمعنه 
لمة أقناهقم 04 دوعمعاءامسمء مه إمدتتععة غطا عكتكمةء غقط) كعمتلعءمظ 
ههة ممتمعء! 0رمعع؟ ,وسمادوععمرم لسة ممتقسمتعمه ,كممنعدكمدط ‏ 260 «زمالاة 
.كمه 1وستسه لمة كعمس 02 مماععمم لمة ,رممتاءفاعل رععمقل1ه2 عط لمة روستارممعع 
.(219 .م ,1977 رههة) 
هي تلك الإجراءات التي تضمن دقة واكتمال المعاملات اليدوية والآلية منذ بدايتها وتشغيلها 
وتسجيلها حتى الوصول إلى نتائج العمليات النهائية وتجنب واكتشاف وتصحيح أي خطأ أو حذف. 
النظم المباشرة: (عصشاءم60) 
تولاعع ملل تع سممرمه عط ععنمع منهل غنامم عط طنط مذ عهه 15 سعاكزة عمتاحمه سف 
معط 6غ بولاعععلل ل تسكهةة عنة 5غهل أباوكناه عوللمة متهتره 2ه غهلمم عتعطا سمظ 


عمذلده1رعجة) عمتكت؟ رقغهل ومتطعسهام كة طعناة قععهاة عتقتلء ممعم ع1 .عقن ععة تزعطا 
.(692 .م ,1977 ,ستعدق3) .3010 ععة عمتتمعم عمتاكاه جه رمماكتل 
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تلك النظم التي بموجبها يتم إدخال البيانات من مصدرها مباشرة إلى نظام الكمبيوتر أو إخراج 

النتائج مباشرة من الحاسب إلى حيث سوف تستخدم تلك النتائج . وني ظل هذا النوع من النظم 
يتم تجنب تلك المراحل الوسيطة من تثقيب البطاقات أو تسجيلها على أشرطة ممغنطة. . 

نظم الوقت الحقيقي : (عمنا لدء2) 

.5 تأمكتة] 35ع200م [لمعتقتطم 2 اعنط؟ ومسل عمصمنا ادتاعد 6غ عمتمتمامءه .1 

غقط) صن لقبعة عط نال 2108غتامتتامء 2 01 ع2010286عم عط 10 عمتمتميء< ‏ .2 


عطا 2ه مالتائعع غقط) 02062 هذ دععتمفمهن 5وعءمىم لموعتوتطم لعنواء, عط 
.600255 لمقعتوزطم عط ومتلتيع مذ لعكنا ع6 مقء ممأغةغنامسرمه 


0 تاعناممء ]185 ذأ أتامما 0غ عقمممقع طعنطم مذ مملاأمعتاممة مه 0غ عمتمتو< .3 
غة ع0ه1م ععلها غقطا دعدعم1ةئل عط وستاع لمم معط 385 رغتامما أمعدوءوطتاد أععللء 
.(693 .م ,1977 مسمتامة]/!) .كتتعاذزة عكتأعومعامذ ده كلممتدمع 
ذلك النوع من نظم الحاسبات الالكترونية الذي يسمح بتشغيل البيانات بما يسمح بالتأثير على 
نتيجة النشاط. وتجاوب الحاسب هنا سريع بشكل يسمح بالتأثير في نتيجة النشاط وعلى نتيجة 
المدخلات التالية, 
الثقة أو الوثوقية: (وناتطمتاعع) 
.01)5جع؟ 05 705معع1 04 ع5 3 صذ لع0ق1م عط نإهمد غهط ععمعلقممف 04 عتتاقدعم ع1" 
مسأسنامءع2 لعامععءة عم10110591 ردسمنعناكدمععع جه وعطاعطى كز واتلأطدتاعع ذه أوء) عط 
65 ع1 .لعمتماطه (زللقبمعة كتتلتاوعء عط نإأءغةتستدمعممة لاعتز 10دامل؟ روعءمناعورم 
'إلاقعتاءرمعط) قباط كالناقع: عط 0غ تمرمكصم ذأرممعء عه د5لجمععع عط لطاعتطه طغتر 
.(367 .م ,1970 ,تعلطمكا) ."تلت قتاءع ؤه عموعل عط وعغط ممم عاطممتهاطه 
درجة الثقة في السجلات والتقارير إختبار الثقة في المرجعة يعني المدى الذي يمكن معه تقارب 
النتائج والتقارير الفعلية التي تم الوصول إليها وتلك التي يمكن الوصول إليها في حالة إعادة تشكيل 
إعداد التقارير من جديد وفقا للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها. 
أمن أو مأمونية (البيانات) : (وتسمءع) 
أقسمتقمعنما عه لمأمعلهمعة أستدعة 0243 04 ممنتاء6)م2م م1 كماع بإاتتاععءة 12314 
.08ناعنتتأوعل ع0 كدمناهء 0016م 1120م ط هسنا زه ركههكجعم لعجترمط)نتقمنا 0غ ععتاوماءوزل 


أمعنء تل زهقم 55 ععة عععط) عقدوعءءط مونو زتة بعامسرم ترلطوتط 2 كز واستامعي 

ء5 10 05ع6ه واسباءعة 06 موتفعل عط م5 عأطتقمممقع؟ أوزلهمة دصسعاوود ىك .از 0) مأععمقة 

05 0عاعة21 ه56 هق ممعاكتزة عط عنتاهعء0 مسعأزة عط 064 وععتطدع؟ للد طاتر مقتاتسم 

غتام 61501135 01 النامسة غقعتع 3 5ع مستاأعمره5 . وتروب عدععء رتل ولطوتط متلعطعوععط وأستاممة 
.لعاءه اق ع2 قاععءم25 تعطأه لسة "إاتتتاععد 06 أععم25 عده مغمز 


:أتكناءع5 ع038-535 202 لقتأتمعكوة عقة كأمعمء تدوع معتوعد مرهلا عط 


0ع نا ماوع 01 335 تعطأه 01 ,أأعطا رعقة صنو2 لعاءء )0م ءط للنامطة غدل 156 .1 
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,085 أناقعع5م عط 000ع ععلاعلزمط بعكنتهععط عأطهواعتماكهمءعء عط لاتامطة 03:8 156 . 2 
.هعممه8 قعاستاعمرمة كأمعلهع2 


5 356615 ؟عأنامصمء أتلبتج 0غ ععنائة1 .ع61ةغئلمة عط لاتامطد 028 عط .3 
قعطالك أقععمة! 02105 عط 04 عمدمد لع )تصميعم 


ع5 غمه للتنامطة 5تعصسصهرومم كنامتمععم1 .1ومميعمصة ع6 للنامطة مسعادرو عط .4 
.015ماهم عط وقدملز0 0 عاطج 


هق 5أمغهمء عط وستككةملاط غناط , 001م 7ع مضه “زأعاء[مصمء كز ن6008 سيعاوزة 200 .5 
لإلعلانالقهم ع6 أقنام ع5ة5 0303 عط غه كرووتآ] .؛انعقكتك رأعمعئي علدمر عط 
.أ عكنا مق نزعطا عرمقع6 لع قتأمعلمز 


طن ع3 كممناءة كتعقنا أقط) عاععطء مغ عأطج عط أقتاصر تسعاوزة عط . 6 


لإعط) عممع؟ وستطأعصرهة مل ترعطا ع غهطا 50 لع5مغتممص عط للتامطة قممتاعة '8روول1 . 7 
.(38 .م ,1977 بسناعة]8) غنه لهسم عط مغ بواععلنا عبة 


حناية البيانات ضد (أو أي إفشاء ‏ عمدي أوغير مقصود ‏ للبيانات لأشخاص غير مصرح 
لهم أوأي إتلاف أوتعديل للبيانات غير مصرح به). 
وأمان البيانات هو موضوع في غاية التعقيد لما له من جوانب وأبعاد متعددة ‏ ولا بد لأي محلل 
نظم أومسؤول عن تصميم جوانب الأمن بالنظام الإلمام بكل ملامح النظام التي يمكن من خلالها 
تغلغل أو الاعتداء على النظام أو انتهاك مأمونية النظام من العديد من الجوانب. 
ويتطلب أمن أو مأمونية قاعدة البيانات توافر الاشتراطات الآتية: 
١‏ لا بد منحماية البيانات من الأخطار المحتملة أو المؤقتة كالسرقة أو الحريق وغيرها من طرق الإنلاف. 
؟ - لا بد من إمكانية إعادة تكوين أو تشكيل قاعدة البيانات» لأنه مهما كانت كفاءة الاحتياطات 
فإن الحوادث تحدث أحياناً. 
8 لا بد من إمكانية مراجعة البيانات. 
لا بد من تحصين النظام ضد محاولات التلاعب, إذ لا بد من أن نتوقع ما قد يقوم به بعض 
مخططي البرامج الذين هم على درجة عالية من الذكاء بمحاولة اختراق تحصينات النظام وتخطي 
صمامات الرقابة الموضوعة مثل كلمة السر وغيرها من الاجراءات الرقابية. 
ه ‏ لابد من إمكانية التعرف بوضوح على مستخدمي النظام قبل أن يصرح لهم باستخدامه. 
وعلينا أن نتذكر أنه لا يوجد نظام حصن ٠٠١‏ / ضد أخطار التلاعب أو التغلغل. 
1 لا بد من إمكانية التأكد من أن تصرفات مستخدمي قاعدة البيانات مصرح طم بها. 
ا لابد من متابعة تصرفات المتغاملين بحيث يمكن التعرف على ماقد يحدث من أخطائها 
أو مشكلات. 


ددا 


ملحق (ب) 
بعض الأشكال الوثيقة الصلة وأبعاد الرقابة 
على نظم العلومات البنية على الحاسبات 


شكل (ب/١)‏ مجال الرقابة الداخلية. 

شكل (ب/5؟) الرقابة الداخلية في ظل نظم التشغيل الالكتروني للبيانات. 
شكل (ب/") علاقات الرقابة الداخلية. 

شكل (ب/4) تصنيف الضوابط الرقابية على تطبيقات الحاسب. 


نام اخفالاع 11 


١‏ لو تدم امع بو 
عتمم نما 0 كك 


0 0001101 متخال118ل1 017 دمعو 
شكل (ب/1) 


مجال الرقابة الداخلية 
(20 .مرق 1977 ريق2ة تعمسوق) 
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الجاع كلما 
تاطناللق 
مم لمالا 


.0110© انلخ 1لا 


الم )ااممم 
5515 
1 الت]ااط مع ناعم 


االحانت 4 دننا 

لف كينها 
551 

لا اتناف 


جاع نام 01 
10 ه16 امهم 
57515 


000101 لخال11111 
01111 21001555110 خط 1115 الآ 


شكل (ب/1) 
الرقابة الداخلية في ظل نظم التشغيل الالكتروني للبيانات 


(22 .م ره 1977 رخالة5 تعمسسامة) 
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اش االاع لاا 
انام 
ع“تهط زمار 


عاخد8 ععط1 
:286 2 احاح را 
عماموععءممم : )2 
كامعمعاع 


110851112 خا :001/1101 ملخاال111151 


شكل (ب/08 
علاقات الرقابة الداخلية 
(22 .مرق 1977 يخللاق نععمسمق) 


الجا 


00/4 و 

51 مم 

للك 
/ 


ذاوو8 66 عتمم + 
كاج ولت مواد مم1 


012455117141101 701 501151011 
211015 5151111 411017لناطصم 07 


شكل (ب/4) 
تصنيف الضوابط الرقابية على تطبيقات الحاسب 
24 ,صرة 1977 رحلة نععسمق) 


/ا1 


زلف 


0( 
إفف 


زلف 


لعل المقتبس التالي من الدراسة الرائدة التي قامت بها (ع؛لةناكمآ اعتدعدع1 5:22010) تعبر بدقة و( وضوح 

عن فكر الياحث قي هذا الخصوص: 

عد اوسيمء ععمم عمرمععط طغوط مقط ععاتلطهمقء عمتووعءم6م 022 لمة قلععه 5معمعمة مقت ...> 

لمهة كممتتموعمه دوعماعسط ,لع ممعقنامسمف معءة مقط كممتاعية كدعمتكتاة عرمص كف .لعقرعه عتقط لمة 

قط كامئضممه لممعغهذ عط لمة عمأووعءمم منلقل ددمت غمعلمعمعل عصرمءءطة عتقط امعسعع فمقد 

5عدوتمطععء) لمة ,كامه؟ ,ككمطاعم غتفية همه أمعثدف لقدمةاتلد1 كدعمعاع مسرم لمة 'إعدكنمعة عتتاقمعء 

ونام عتاممة تعناممدمء ؤه صسره؟ قمة عكناعة عط مذ معومفقط ه النوعم د كج لعلمصانه عمرمععط عتتقط 
.كوه! عه كلةتامعامم بجعم عصرم مقط ومزووعءممم ملفل مه ععمدنتاءم ععأوعمع طاثلا .كممسعاكرو 

عمتلها لمة ومتكمعهمز كأ ومتووعءهعم قنهل 5ه عكن عط طاتد لعندءمدقة كوه! .م4 لوأأمعامم عطا ... 

همة كمعاكيزة لقدمتائله] ,لع أقسمنة ععة زالقسمقم لعسمممككعم ععمه ك5ععسلع200م 35 رقصمه؟ برعم 

كدعررعاء أمصمف لمة لإعوسععة عط عتنقمع 6) كممنامء6مء؟؟ لمة كاععك امتمفص مه لعتاءع تعسلعءمىم 

ععع” تزعطا كه لعللمقط عط لانامع كممتامععيء ,أمعصمممملكمة مه طعنة هآ .كلرمعم لسصة 5أدل 4ه 

5 أمعامم لقنامةط8! .ومتووعءمم مز بإهاعل طعسس عسمطتتم علهم عط للنامه كمملوعء1 .لعمء سمتامعمء 


بشذاة) .«عمامعءء! لرمععع نمه عمتددعءمم ممتاعدكمهنا 4ه كعكقطم رللة غمه كا رأومم ععلاه لعمتة)متقصر 
.(13 .مبة 1977 


.م رفاطل 
تشير الدراسات التي قام بها الباحث في البيئة العربية لنظم المعلومات اللمبنية على الحاسبات إلى أن الفجوة 
واسعة بين ما يجب أن يكون وبين ما هومطيق بالفعل. إذ أن الأمر يقتصر في الغالب على ما يقوم به المراجع 
الخارجي من التأكد من مدى توافر بعض الضوابط الرقابية على نظم المعلومات البئية على الحاسبات. 
وما زال هناك الكثير الواجب على الوحدات التنظيمية أن تبذله في هذا الخصوص. 
يمكن لمزيد من التفصيلات عن حالة: (هقعءمعسية غه ددقهءدميم ومتفمدظ 'ااندوظ) يمكن الرجوع إلى 
المصادر التالية: 

(أ) (لقهتدهز نمه لدج عط1) النصف الأول من عام 1917 خاصة المقالات الآتية: 
ر«7عمنكمد1 و1 طائه عدمء للا عمتطعدمه5 1100 درماتلنرة 'ملأل برطللا» .1 روبوعم0مم 
,1 .هم ,1973 ,4 ,لإق]/! ,له لامك اعءما5 اأوبا 111 
غه كداوه8 لعالة© عممدعاكم1 رومتكمنك! فأعدقة عصرم :50105من] لقلمةءة كه ,8 /لا ,العفمساظ 
.8 ,1 .مم ,1973 ,2 اأتجة ,اعمتجم إءءما3 إأهلال! :11 «رعكنا ومتلمظ ونسوظ 
10 سمط ممط1 كودعآ ممثللنة! 185 5 ذز طاءهللآ 5'عمتلمظ بأنو18» ,.8./لا ,اعفصساه 
.5 .م ,1913 ,22 لإكقنتااء"1 رأهالاول أعءجا5 للهل/لآ 1(16 ,«وعقسناكظ ععاكده؟ ,لعمنة0 
كمع مكنا رسقع؟ علاتأنععنء مخ عكخ 5تعأنام مم0 لمة لمهت » .71,1 ,لاع قمع كر 
.4 ,1 ,هم ,1973 ,26 لتتجظ ,أعارلاهل اععجا3 الهلا[ 1716 ,«قمووعآ 
والعديد غيرها من المقالات الي ظهرت في نفس الصحيفة خلال شهور مارس وابريل ومايو 
ويونيو. 
(ب) إعداد ومقالات (لع56 ددعملدد8) الآتية: 
.42 .م ,1973 ,28 لأوية «ومنلهد1 نزأسوظ ده ععرمعمد1] ومسسنامم0 هه 
.68-2 .مم ,1973 ,21 لوق ,«ومتلمد؟1 رانو 6ه لنه] )25م-ه 0035© عط م0» 


[9 ) إعداد (:ماتلندة لممعامة عت تإومةاسسامععءة 4ه أممسددز 156) في نفس الفترة المشار إليها أعلاه. 
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إفف 


(2 


زفق 


(د) هذا بالإضافة إلى تقارير اللجان الفنية الخاصة الي شكلتها الجهات الآئية لفحص ودراسة آثار 
وانطباعات الخالة: 
. ك2 كه عاماتاكس مقعترعدهم 
00ل لتصسوره0) عع مقطء:18 لسة كع نا سسمعق 
.عق هقطء:8 عاءمئ5 عأرملا ولع 
.00 عن و1055 عطعم] 


بالطبع هناك العديد من الحالات الأخرى (وإن كانت ذات شهرة أقل) يكون الحاسب الالكتروني 
أو الكمبيوتر أحد العناصر فيها. ومن المؤكد فإن تلك الحالات وغيرها لها انطباعاتها وآثارها البعيدة المدى 
على درجةالوثوق في تطبيقات ونتائج أوتحرجات الحاسب الالكترونية. وطالما كانت هناك الضوابط الرقابية 
الكافية فإن ذلك من الممكن أن يقلل من فرص الغش أو التلاعب أو التغير العمدي أوغير المقصود في 
البيانات والمعلومات التي تتضمنها وتخرجها نظم التشغيل الالكتروني للبيانات. 

ولزيد من التفصيلات حول الأبعاد المختلفة لتلك الحالات وآثارها على عملية الرقابة على نظم 
المعلومات المبنية على الحاسبات» يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى: 


[0 أفاصامز 32116 , «وه 02 +105 5ممذقعآ :كلنة: كعاسمدمه© أفعمولظ ع15» ,.8 ,معللف 
7 1/133 ,71م اباو ع4 
لمزيد من التفصيلات حول الأنماط المهنية للرقابة على نظم المعلومات المبئية على الحاسبات وما يتعلق بها من 
مبادىء وأهداف وخطوات وإجراءات» يمكن الرجوع إلى ما تبذله الحيئات المهنية الرائدة ومنها ‏ على سبيل 

المثال التقارير وأدلة الإرشاد الآتية: 

#علنامزة007) 0 71271/21071(عأصة:7آ 4ه لاتعنتررواء مع جم[ كممزاع لنت ,كظ©© أه عاطتاكهآ سمعقعمرم 
.6 4 رتعطصد!! معلء35 عمتاعلند© ققل! ,كاعاكرر3 «رمنامءناموم فلعمم8 

1ع مجه .320 كدمناءء5 تاذ ,1977 ,1 زلنال [ه كه ,1 عتجنام7! ,كل 7مفجما3 إمرمنعوعزه,ط 10م 
.كزمنالآ ,معدعتط ,عكسهة؟ ومتعةء61. 

ادلم ,كتجعاكسبري 15101 بجا أوجاجمن) لعاترعلارا [0 1071هنأه :1 6714 34 441/05 1716 ,41024 
.7 ,علنن0 ومتأسسامععءىق لمة 


تمع اتوع5 «عاناصر0ن) ركاررعادزى 15 4ععسهء44 زه الفبالم 4ه 0170© االعاجعوهارملة ,1024م 
.7 ركعارااء ف 


لا يود الباحث أن يبالغ في أهمية وحيوية تعرف المراجع وإدراكه لأبعاد التشغيل الالكتروني للبيانات والنظم 
التي يراجعها ويتأكد من توافر الضوابط الرقابية لها. 
ولعل الكلمات الآتية ل (2اذ105]) تعبر بوضوح عن أهمية تعمق المراجع المسؤول عن مراجعة النظم 


وأقسام التشغيل الالكتروني في أبعاد تلك النظم والأقسام : 
للدم 0غ عاطة عمنعط 1802 طنتس وض ةتلتسمة مم طلت جماتفنع مد عه علاأععممه 0 النملكاتة 5 )1 ...»> 
عط 02 تعودوعلة عط ومتلعمعء؟ ممتمامه لقع متمقعد تزمة مغ عنصم عمملة غ16 رسعنورة عط لممدمعلمن 
عط غقطل لععسوعة عط عمغتلينة مه مق #امط رسعكوررة ومتمعتزمز أقنءموعم 2 مذ عاسم عه .قاممامم». 
عل8 0,4 5وعمعمة:25 عمرود فقط غط ذدعلسن 160قلمنا مععط كقط (مافتك عه) عمها مه 0رمعع, 6ععمرمهء 
اأعقستط كتهو عط مق #رمط 2معتسلعدممم عنهلمن علق قمة كاءطمها وعلقعط عتاعمئقم ,دمتدجتمموءه 
همة وامعامم طعتقط زه عتطهم عط كلممنوعلمت غط كععلمن لعكؤععممم معط علأقط كلرمعع, لل أقط) 
57لمعت: عانهنا 
أتلملة 0 عاطق عط نزقسر رمغتاسة عط ,عامس كذ سعئورة عط عمعطى زللهاعءمقع ,وععمفاكهة لإمقده مل 
لعلتفاعل 2ه ممتتفستسقت عاأعمعات ]0 كمدعم نز قععمقكتادقة أتمفداة كتط متقاده لمة ععأنتوصم عط 
عساعسقدم ,ه ععقلتكلوم عاطقدمتاععيي عطاءه؛ نزهم مأ عملم م غقطه غد8ه غكن عمعط) عرع طن" ركانامغمامم 
.(50 .م رتاتومه1]) ...كلما ممعاة لهة علقع”؟ 5'سعنكيرو عط غ0 كمعمعمة 2 مة عنامطاا؟ أنفسة مه 


ع 


(4) هناك العديد من الدراسات والآراء اتي تؤيد وتؤكد أهمية تفاعل المراجع الداخلي كخبير رقابة 01تأدمه .هم) 
همه مع وظائف تصميم وتنفيد نظم المعلومات المبنية على الحاسبات وللمزيد من التفاصيل حول 
هذه النقطة يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى: 

عهدة ,41/417211 8129 ,ععاساجسه2 عط لصة عماتلسة لأممعنمآ عطل» .1 ,ومتعممده 

.7 عمس[ رععرامسم مع ,«امخمه0 لهة غتلسةخ 862 04 عمعمقادمم1 ع1 .1 رومتممدت ‏ 

كعطتوعع 1 ,7ماألن4 أماعلارآ 1716 ,اماتلسة ططع عط عه عامه عط ذا أقط/لآ ...1 رممنععطانت ‏ 
.1277 

مكعطاققة 7109 ,7مالفبلق أمامعله1 111 ,؟ماتللنتخ تعايامم00 2 5ه ومللة81! ع5 ,.8.لا ,ممعم 
.1974 عأ طمرعمعم 


عمنانلسة مز وومغتللسة لقمعء لمة امسعنم1آ عه كعاهه عطل» ,.0 ,كاعد همه .هآ بروعطمع كله 
7 أعسوععء <1 ,نزعاتها ملاوع ل [0 أه771لا10 71716 ,ركتموعاوزة 282 


الر اجع 


,لإتنوم جم عستطقتاطسظ على الامومعتةلم ,«كعاكبرى 8352-مله2 16 ا(ماعسف0 ها انق ,.1.© ,علوم - 
7 بلع 250 ركتاعفه طعهدقة]1! ,ومتلدعه 

,0 أكناهسةث ,41 لامع 4 [0 أمانسلاه1 176 ,دعوم عمنصسه© عط1عمنانلسة 802» ,.0 ,تائومه11 س 
.48-6 .مم 

0 ,.آ. ١1‏ ,كلذل 000ووعلعهظ للقط-عع تامع ,«كااةابامعء 4 07[ (7ها«مناعا2 لم» ,سآ.8 ررعاطمكا - 

][ه اماما 1716 ,ج00 عطا مه أعدمسهذ عتعط] :كعلتالاعغة5 كممناقء أمناسمم0» .2.1 ,وعومملة ل 
,58-66 .وم 1981 عأ طممعامء5 ,زعام اساوع 46 

«كاهاده0 تعسمصمف أه بوعلرء 5'عماللسة لفمععظ عط1» ,وعطمعنله نمه ,0.8 ,وعلوعانة سل 
1 زهآ! ,5 .180 ,24 .701ا ,]41 عذا عزه كارمقامعناسنددمن 

,ملع .0ه ,.[.آ1! رولكتكت لمووعلومظ ,للهتآ-ععتامعءط «د«ملممنابهو07 عكه8-مامل #عندام00» ,.آ رمتكهكز -س 
.177 

][ه امنصلام1 776 2 عه عه لمعم ناأطمانلسم 2 0 ل تدش دنا 0 
,52-60 .وم ,1918 إمقدمطء1 ,نع ممنتسامعع 4م 

5 ,تأدعمرمماءبع2 1/115 مذ عام 5*مانلسة لقمعنمآ عطل» .0.8 ,لالط قمة ,.8مآ رععطمعنتع - 
.8 اعطمرعءء 12 ,نراعارم» 0 

عأدوعءه7 هنه-رهنا3 أومدمن) عل وثااطماتفيةق «واسبرى» (84خ51) عتطنهمآ1 طععدعوع8 ل0موكلمهاة - 
.3 1977 ,قنضما1 ركومممة عأممسقالة ,كمم؛تلسخ لقمعنم]آ 01 عسطناكم1 ع]' ,حارممك!1 دناعم امجلدم0 

أنفن ف واأعدعء 70 ونه( رفمة3 أومطدم)) ع طلتاتطهاأ44 ك«عاسبرى» ,لشظا5) عتتطتاكمآ طعتوعوع1 0رمكمةأ 5‏ س 
.5 1977 بقلتك110 ركعمعمة عتممصقلق ,كمنتفدط لقمرعتمآ أه عشهكمآ ع1]" ,مابممعء1 مععنعورم 


8 1] لا 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ العدد 4 المجلد ١١‏ ربيع الأول 4١16ه ‏ ديسمبر 1481 (صفحات من 1١١‏ إلى 177) 
تكافها الفرص التعليمية 
ومجتمع الجدارة 


حسن سلامة الفقي 
كلية التربية ‏ جامعة الكويت 


5 


مقدمة 

يعتبر التعليم قوة كبيرة تساعد على تمو كل من الفرد والمجتمع . ومن هنا توجه 
المجتمعات المختلفة اهتماماً كبيراً للتعليم. فلقد أطالت كثير من المجتمعات سنوات 
التعليم الإجباري لكل مواطن بحيث شملت المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (الإعدادية) . 
وأطالت بعض المجتمعات سنوات التعليم الإجباري لتضم المراحل الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية . كا تقوم المجتمعات المختلفة بالتوسع في إنشاء المعاهد العالية والجامعات لتزيد 
من فرص الالتحاق بالتعليم العالي لعدد كبير من المواطنين. 

وتهدف المجتمعات المختلفة من كل هذه الجهود إلى تنمية قدرات المواطنين 
ومواهيهم فيفيد الفرد من الفرص التعليمية وتنمو قدراته واستعداداته ومواهبه. كا يفيد 
المجتمع في النهاية من قدرات أفراده ومواهبهم . 

والهدف من هذه الدراسة توضيح العلاقة بين التعليم وبناء ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم مجتمع الحدارة (7ا5006 عتاهمهماترء81). وجتمع الجدارة هو المجتمع الذي يشغل 
فيه الأفراد من ذوي المؤهلات العالية والخبرة المراكز ذات المكانة في المجتمع بجدارتهم 
الشخصية أي بقدراتهم واستعداداتهم وجهودهم وليس بسبب امتيازات ورثوها. 

كا أن الحدف منها التعرف على ما وصلت إليه بعض المجتمعات الغربية والعربية 


في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. وتكافوٌ الفرص التعليمية يعني توفير فرص تعليمية 
متكافئة لتنمية قدرات واستعدادات كل فرد إلى أقصى مايمكن أن تصل إليه هذه 
القدرات والاستعدادات بصرف النظر عن الأحوال المادية أو المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي للفرد. 

ولا يقصد بالتككافؤ التساوي في الفرص التعليمية» فلا بد من مراعاة اختلاف 
الأفراد في القدرات والاستعدادات. ومن ثم فلا بد من تنويع الفرص التعليمية. 

كا تهدف الدراسة أيضاً إلى التعرف على العوائق التي تحول دون تحقيق تكافؤ 
الفردص التعليمية وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها. 

فهل المجتمعات الحالية تسعى إلى تحقيق الفرص التعليمية المتكافئة ومن ثم 
تستحق أن نطلق عليها اسم مجتمعات الجدارة؟ 

وما الذي تحقق من تكافؤ الفرص التعليمية في المجتمعات الغربية في المراحل 
التعليمية المختلفة؟ وإلى أي مدى وصلت المجتمعات العربية في تحقيق التكافؤ؟ وما أهم 
العقبات التي تقف حائلاً دون تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية؟ وكيف نتغلب عليها؟ . 

وني الجزء الأول من هذه الدراسة نوضح الاتجاه الذي يقول بأن المجتمعات الحالية 
تسير في الطريق إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ومن ثم يمكننا أن نطلق عليها اسم 
مجتمعات الجدارة. وفي الجزء الثاني نوضح المدى الذي وصل إليه تحقيق تكافؤ الفرص 
التعليمية في بعض المجتمعات الغربية. أما الجزء الثالث فنتتبع فيه النمو في المجتمعات 
العربية في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. 

ونوضح في الجزء الرابع من هذه الدراسة العقبات الي تعترض تحقيق تكافؤ 
الغفرص التعليمية ونقدم بعض المقترحات. 

تكافؤ الفرص التعليمية وجتمع الجدارة 
بالرغم من أن الجهود لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية قد بدأت في القرن التاسع 


عشر إلا أنها مضت بخطى واسعة في القرن العشرين. وبقدر ما تكون المجتمعات 


والمجتمع المنفتح هو الذي يستطيع أن يصعد فيه الأفراد في السلم الاجتماعي 
بالقدر الذي تسمح لهم به قدراتهم ودافعيتهم. وتقل في هذا المجتمع المعوقات التي تعوق 
حركة الأفراد إلى أعلى أو إلى أسفل. ويصبح الحراك الاجتماعي نتيجة لذلك أوسع 
انتشارا . 

فقدرة الفرد وجهده وليست الطبقة الاجتماعية*) التي ينتمي إليها هي التي تقرر 
نجاحه ومكانته . 0 


أما المجتمع المغلق فهو الذي تورث فيه الثروة والقوة والمكانة. وتتقرر المكانة في 
هذا المجتمع بالوضع الاجتماعي وبالعلاقات الوثيقة بأصحاب النفوذ والمراكز العالية. 
وفرص التحرك في هذا المجتمع إلى المراكز الأعلى وإلى مجتمع الصفوة قليلة بالنسبة 
للأفراد الموهوبين. 

والمجتمع المنفتح إذن هو مجتمع الجدارة. أي أنه المجتمع الذي تحدد فيه مكانة كل 
فرد بقدرته وجهده. 

ويرى بعض المشتغلين بالتربية أن انتشار التعليم في النصف الثاني من القرن 
العشرين بدرجة كبيرة يسمح لنا بأن نطلق على المجتمعات الحالية اسم مجتمعات 
الجدارة. ويرى أصحاب هذا الاتجاه بأن التعليم من أهم العوامل بل من أكثر العوامل 
أهمية في بناء مجتمع الجدارة. وفي رأيهم أنه إذا كانت المؤسسات التعليمية حالياً تقدر 
القدرة والجهد أكثر من تقديرها للانتماء إلى طبقة اجتماعية معيئة فإننا في هذه الحالة 
نستطيع أن نقرر بأن المجتمع أكثر انفتاحاً أي في الطريق إلى أن يصبح مجتمع الجدارة. 

ولقد أشرنا إلى محاولات الدول المختلفة لنشر التعليم وزيادة سنوات التعليم 
الإجباري . وانتشار فرص التعليم وسيلة من الوسائل التي تقلل من الامتيازات التي كان 


(#) تتحدد الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد بعوامل متعددة من أبرزها المهنة والدخل والتعليم. ومن 
التقسيمات المعروفة تقسيم رويرت هافيجهيرست في دراسته المقارنة للعلاقة بين التعليم والحراك الاجتماعي 
في الولايات المتحدة الأميركية وأنجلترا والبرازيل وأستراليا. فقد قسم الطبقات الاجتماعية إلى الطبقة 
العالية» والطبقة المتوسطة ‏ العالية» والطبقة المتوسطة ‏ الدنياء والطبقة العاملة ‏ العالية» والطبقة 


العاملة ‏ الدنيا. 
لقدمتامممعام1 ,«معناعهه35 مده مذ وختلئطه84 أدك50 لمة همناهع180» ,أوسطوتحدظ ,ل تتعطمى 
.1958 ,2 .710 ,17 .701 رهمةأقعسلظ8 غه وعنرم1 


لور 


يتمتع بها أبناء الطبقة العالية من قبل. ومن ثم يصبح الحراك الاجتماعي إلى أعلى لمن 

يمتلك القدرة والموهبة بصرف النظر عن الطبقة التي ينتمي إليها. 
ويسى أصحاب هذا الاتجاه رأهم على الأسس التالية ١2‏ : 

١‏ إن المؤهلات التعليمية تقرر المكانة الوظيفية ومن ثم فإن عملية توريث المهن 
للأطفال في بعض المجالات تمل . وقد يتمكن الأطباء والمهندسون على سبيل المثال 
من التأثير على مستقبل أبنائهم إلا أنهم لا يستطيعون توجيههم التوجيه الذي يؤدي 
بالضرورة إلى العمل بنفس مهن الآباء. 

٠‏ إن الوالدين لا يستطيعان ضبط نتاج التعليم المدرسي بالرغم من أنبهما يستطيعان 
توجيه الأبناء في البيت. إلا أن تقييم أداء التلميذ في المدرسة واحد بالنسبة لجميع 
تلاميذ المدرسة ويتوقف على قدراتهم وجهودهم. 

إن انختيار تخصص معين في المدرسة الثانوية أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي 
يتوقف إلى حد كبير على مجموعة من الاختبارات. وبالرغم من أن هذه الاختبارات 
ليست مثالية في الكشف عن القدرة والموهبة إلا أنها أقل تحيزاً من الناحية الطبقية 
من توصيات المعلمين وآرائهم . 
ومع ذلك فهناك عوامل أخرى تقوم بدور كبير إلى جانب التعليم في الحراك 

الاجتماعي إلى أعلى. أي أن الفرص التعليمية المتكافئة لا تكفي وحدها لتحقيق الحراك 

الاجتماعي إلى أعل . وقد أوضح روبرت هافيجهيرست هذه العوامل كما يأي 90 : 

١‏ تغير في تكنولوجيا الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الأعمال التي تحتاج إلى مهارات عالية 
وتستحق رواتب أعلى على حساب الأعمال التي يقوم بها العمال شبه المهرة أو غير 
المهرة. 

؟ ‏ حدوث تغير في نحط الصناعة مما يؤدي إلى الاعتماد على عمال يحتاجون إلى تدريب 
تقني بدلاً من العمال غير المهنيين. وعادة يحقق التغير من الزراعة إلى الصناعة 
ذلك. كا يتحقق ذلك أيضاً عن طريق التغير من الزراعة المعتمدة على الإنسان 
إلى الزراعة المعتمدة على الآلات. 


ظهور صناعات جديدة تحتاج إلى قدر كبير من التدريب الفني وذات أجور مجزية . 
؛ ل زيادة في الإنتاجية الصناعية ثما يؤدي إلى زيادة في الأجور والمرتبات مما يسمح 

للناس بإنفاق المزيد من دخلهم على الخدمات الي يقدمها المهنيون ما يؤدي بالتالي 

إلى زيادة عدد هؤلاء المهنيين. 

ثانياً ‏ تنوع الخصوبة: 

فنجد أن المنتمين للطبقتين المتوسطة والعالية لا ينجبون أطفالاً كثيرين. وبذلك 
تصبح هناك فراغات في الطبقتين المتوسطة والعالية تملا من أسفل على شريطة أن يحتفظ 
المجتمع بعدد المراكز ذات المكانة المتوسطة والعالية أويزيدها. 

ومع ذلك فأصحاب الاتجاه الذي يعتبر المجتمعات الحالية هي مجتمعات الجدارة 
ينظرون إلى انتشار التعليم بصفة عامة وتحقيق الفرص التعليمية المتكافئة بصفة خاصة 
على أنبها من أهم العوامل التي تساعد في بناء مجتمع الجدارة. 

تكافق الفرص التعليمية 
في بعض المجتمعات الغربية 

إذا كان التعليم يقوم بدور كبير في بناء مجتمع الجدارة فإلى أي مدى تحققت الفرص 
التعليمية المتكافئة في المجتمعات الغربية؟ 

لقد حاول بعض الباحثين إثبات ذلك في المجالات التالية: 

أولاً: زيادة سنوات التعليم للمواطنين. 

ثانياً: تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم الثانوي. 

ثالثاً: تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم العالي. 

أولاً - زيادة سنوات التعليم للمواطنين: 

ويبرز ردمان وب نجاح المجتمع الأميركي في إبقاء المواطن الأميركي علداً أطول 
من السنوات في التعليم وبالتالي حصول هذا المواطن على أعمال أفضل”© فيذكر أن 
مكتب الإحصاء الأميركي قد أوضح بأن حوالي ٠٠١‏ مليون مواطن أميركي قد انتهوا من 
الدراسة بالمدرسة الثانوية في عام /ا/191 . 


كما يذكر أنه في ذلك العام كان المواطن الأميركي البالغ (من ١0‏ سنة فا فوق) قد 
أكمل ١7,4‏ سنة من التعليم في حين أن مثل هذا المواطن أكمل الدراسة لمدة تسع 
سئوات فقط في عام 18417 

كا يذكر ردمان وب أيضاً أنه بينها كان ,7 // من الشباب الأميركي الذي يقع 
عمره بين ه7 و4؟ سنة قد أكمل التعليم الثانري في عام 144٠‏ فإن هذه النسبة زادت 
إلى "رهق / في عام 191/4 . 

ويذكر أيضاً أن نسبة المتخرجين من الكليات قد زادت من 8,ه / إلى “,718 /1 
في نفس المدة. 

ويؤكد ذلك النمو المستمر في تطبيق وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. كا أن ذلك 
يوضح أيضاً أن هناك زيادة في أعداد الشباب القادرين على التحرك إلى أعلى ومن ثم بناء 
مجتمع الجدارة. 
ثانياً ‏ تكافؤ الفرص في التعليم الثانوي: 

ويعتبر وجود مدرسة ثانوية مجانية واحدة أو موحدة من عوامل تحقق تكافؤ الفرص 
التعليمية. ويقول جيمس كولمان بأن التكافؤ في الفرص التعليمية في أميركا يحقق 
المبادىء التالية9): 

١‏ تقديم تعليم مجان لمرحلة معينة تكون النقطة الأساسية للدخول إلى القوى 

العاملة . 
تقديم منبج عام لكل الأطفال بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية الخاصة هم . 
ضمان التحاق الأطفال من خلفيات متنوعة بنفس المدرسة. 
' ومن ناحية أخرى يبين كرستوفر هيرن زيادة في نسبة الطلاب من أبناء الطبقة الدنيا 

في هولندا التي التحقت بالمنبج الأكاديمي المتميز بالمدرسة الثانوية©». فلقد كانت نسبة 
هؤلاء الطلاب 4 / في عام 7 زادت إلى 17 / في عام . أي أنها زادت بنسبة 
أما نسبة أبناء الطبقة العالية فقد زادت في نفس المدة من 48 / إلى 51 /. أي 
أنها زادت بنسبة 0٠‏ / تقريباً. 


لكن من الملاحظ أن الطبقة الدنيا بدأت من نسبة منخفضة. ومن ثم استمرت 
الفجوة كبيرة بينها وبين الطبقة العالية. وهي بداية على أي حال تحتاج إلى مزيد من 
الجهد لتقليل الفجوة. 

ومن ناحية أخرى توضح دراسة رهبرج وروزنتال التي أجريت على 7/84 طالباً في 
ولاية نيويورك أن التحصيل الأكاديمي «عكس قدرات الطالب العلمية وطموحه التعليمي 
بدرجة أكبر من الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها. ولم يوجد دليل يبين أن المعلمين 3 
توزيعهم للدرجات انحازوا للطلاب من الطبقة المتوسطة. . .)0©, 

كما تشير هذه الدراسة إلى أن «دور الطبقة الاجتماعية على مستوى المدرسة الثانوية 
بدأ يضمحل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية©, 
ثالثاً تكافؤ الفرص ١‏ التعليمية في التعليم العالي؛ 

ويبدو الموقف في التعليم لعل ختلفاً عنه في التعليم الثانوي. فقد قام سيويل 
وزملاؤه بدراسة طولية في جامعة وسكنسن على 450١‏ طالب اختيروا عشوائيا وتتبعوا 


خطواتهم بعد التخرج من الثانوي. وقد وجدوا «اختلافات عديدة في الفرص التعليمية 
بين الطلاب أصحاب الخلفيات الاجتماعية ‏ الاقتصادية المختلفة)», 

كها وجدوا أن الطالب من أبناء المكانة الاجتماعية ‏ الاقتصادية العالية لديه فرص 
تقدر بضعف ونصف بالنسبة لأصحاب المكانة المنخفضة في إتمام نوع من التعليم بعد 
الثائري» وفرص بنسبة أربعة إلى واحد للالتحاق بالكلية» وفرص بنسبة ستة إلى واحد 
للتخرج في الكلية وبنسبة تسعة إلى واحد للالتحاقٍ بالدراسات العليا. وكانت فرص 
الالتحاق للطلبة تزيد بصفة عامة عن فرص الطالبات في كل المستويات الاجتماعية 
الاقتصادية . 


وقد تحت هذه الدراسة الفكرة الشائعة ة بأن التعليم العالي ف أميركا يقدم فرصاً 
متكافئة للفقراء الموهوبين. 


أما ناتالي روجوف فقد قامت بدراسة لقياس الأثر النسبي لكل من المستوى 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي والقدرة المدرسية على خطط طلاب المدارس الثانوية للالتحاق 
بالكليات2» . 


وقد أكدت دراستها أن فرص التحاق الطلاب من ذوي القدرة المدرسية العالية من 
أبناء المستويات الاجتماعية ‏ الاقتصادية العالية تزيد عن نظرائهم من أبناء المستويات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية الدنيا. كما تتضاءل هذه الفرص كلا انخفض المستوى 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي بالرغم من تثبيت عامل القدرة المدرسية. 

أما في انجلترا فإن البيانات المتاحة عن النصف الأول من القرن العشرين تشير إلى 
أن النمط العام لم يتغير كثيراً منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية©. 

ويلاحظ أن النسبة الأكبر من الطلاب الذين التحقوا بالمدارس الثانوية الأكاديمية 
ثم التحقوا بالجامعة من أبناء أصحاب المهن العالية ورجال الإدارة. وني مسح استطلاعي 
في عام ١45٠‏ اتضح أن 74,7 / من الطلاب الذين التحقوا بالجامعات جاءوا من أسر 
تنتمي إلى الطبقة العاملة. وفي أكسفورد وكمبردج انخفضت نسبتهم إلى 1١,١‏ / في 
أكسفورد و4,4/ في كمبردج بين) ارتفعت نسبتهم إلى 351/ في بعض الجامعات 
الحديثة نسبيا'2, 

وفي فرنسا تفيد إحدى الدراسات بأن نسبة أبناء الطبقة العاملة الذين التحقوا 
بالتعليم العالي كانت /١١,١‏ في كل ألف من الذكور في الفترة من ١14094‏ إلى 
2>2».. وقد زادت هذه النسبة إلى 4,4 في كل ألف في الفترة من 1454 إلى 
6. أي أنها وصلت إلى خمسة أضعاف. أما نسبة أبناء المهنيين فكانت 75,7 في كل 
ألف في الفترة من 1954 إلى .1١958‏ 

وبالرغم من أن الزيادة وصلت إلى خمسة أضعاف بالنسبة لأبناء الطبقة العاملة إلا 
أنها تعتبر ضثيلة جداً بالمقارنة بنسبة أبناء المهنيين. 


كليات المجتمع 2 


وتؤكد الدراسات التي أجريت على كليات المجتمع عدم تحقيق تكافؤ في الفرص في 


(#) كليات المجتمع في أميركا هي الكليات التي يلتحق بها الطلاب الذين لم يوفقوا في الالتحاق بالجامعات. 
ومدة الدراسة بها سئتان. وتقدم دراسات ثقافية ومهنية للطلاب. ولايحصل الطالب منها على درجة 
جامعية. ومن ثم فهي تعتبر أقل مكانة من الكليات الجامعية. 


التعليم العالي في المجتمع الأميركي. فقد أوضح بيرتون كلارك في عام 195٠‏ أن كليات 
المجتمع تجتذب نسبة عالية من أبناء الطبقة العاملة © , 

كا كشفت دراسة جيروم كارابل ني عام 191/7 أن طلاب كليات المجتمع يأتون 
من المستويات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الدنيا إذا قيس المستوى الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي بعوامل المهنة والدخل والتعليم©'©. 

فبالنسبة لعامل المهنة أوضح كارابل أن نسبة أبناء أصحاب المهن العالية والإدارية 
تصل إلى 44 / من مجموع الطلاب في الجامعات الخاصة بينم تصل إلى 3١‏ / بالنسبة 
لأبناء الطبقة العاملة. أما في كليات المجتمع فنسبة أبناء أصحاب المهن العالية والإدارية 
تصل إلى ١5‏ / بينا ترتفع نسبة أبناء الطبقة العاملة إلى 08 / أما أبناء أصحاب المهن 
المتوسطة فتبلغ نسبتهم 4 / في كليات المجتمع . 

وبالنسبة للدخل أوضح بأن أكثر من ربع الطلاب في كليات المجتمع ينتمون إلى 
أسر يقل مستوى الدخل فيها عن ٠‏ دولار سنوياً. بين| تبلغ هذه النسبة /1١١‏ في 
الجامعات الخاصة . أما من ينتمون إلى أسر يرتفع مستوى الدخل فيها إلى ما يزيد عن 


المل كلكا دولار سنوياً فتبلغ نسبتهم ١7‏ / فقط من الطلاب في كليات المجتمع . 
بينا تبلغ نسبة هؤلاء في الجامعات الخاصة 47 / من الطلاب. 


وبالنسبة لتعليم الأب فترتفع نسبة آباء الطلاب الذين حصلوا على درجة جامعية 
في كليات الصفوة*؟ إلى /17١,8‏ بينا تنخفض هذه النسبة في كليات المجتمع إلى 
6 /. كا ينتمي أكثر من ثلث الطلاب في كليات المجتمع إلى آباء لم يتموا الدراسة 
الثانوية في حين تبلغ نسبة هؤلاء الطلاب أقل من © / فقط في كليات الصفوة. 

ويرى كارابل أن الطلاب في كليات المجتمع يوزعون إلى مجموعتين غير متنافستين 
حسب الطبقة الاجتماعية. فينهبى الطلاب من أبناء الطبقة الدنيا دراستهم في سنتين 
ويلتحقون بمجالات العمل المختلفة. أما الطلاب القادرون مادياً فيشجعون على 
الاستمرار في دراستهم . وينتقد كارابل ذلك قائلاً بأن طلاب الطبقة الدنيا ينصحون بأن 


(*) كليات الصفوة هي الكليات التي تقبل الطلاب الذين يحصلون على أكثر من 568٠‏ نقطة في اختيارات القدرة 


المدرسية . 


تحويلهم إلى برنامج آخر يؤدي إلى الاستمرار في الدراسة غير مناسب لهم دون أن يبدو على 
الناصحين أخهم ينكرون تكافؤ الفرص التعليمية التي يقدرها الأميركيون بدرجة كبيرة. 
وبذلك يقنعون الطلاب بأنهم وصلوا إلى المدى الذي تؤهلهم له قدراتهم . 
هل حدث غو في تحقيق تكافؤ الفرص 
في المجتمعات الغربية؟ 

ولقد تصدى الكثير من علماء الغرب للإجابة عن هذا السؤال. وفي رأهم أن 
الإجابة عن السؤال قد توضح النمو بدرجة نسبية وقد توضحه بدرجة مطلقة. 

ويقول كرستوفر هيرن بأن الحقائق المستخلصة من الدراسات المختلفة توضح بأن 
نسبة الكسب في الالتحاق بالتعليمين الثانوي الأكاديمي والعالي أكثر بين الطبقة الدنيا منها 
بين الطبقة العالية» وبأن الفجوة بين الطبقة الدنيا والطبقة العالية ستنكمش أو تختفي 
كلية3), 

ولكنه يضيف بأن أغلبية الطلاب الجدد بعد التوسع في المدارس الأكاديمية في 
أنجلترا خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وفي التعليم العالي في فرنسا في الستينات 
تنتمي إلى الطبقة ذات الأصول الاجتماعية المتميزة. «ومن هذا المنطلق فإن الفجوة زادت 
ولم تغلق». 


لكننا نعتقد بأن تكافؤ الفرص على مستوى التعليم الثانوي قد تحقق إلى درجة 
كبيرة في المجتمع الأميركي. كا أنه في طريقه إلى تحقيق مزيد من النمو في المجتمع 
الانجليزي بعد إنشاء المدرسة الشاملة . 
أما التعليم العالي في المجتمعات الغربية فيبدو الموقف فيه غتلفاً. فهو لا يشر 
بتحقيق التكافؤ في المستقبل القريب. ويبدو أن الموقف يحتاج إلى جهود كثيرة من جانب 
الدول الغربية لمعالجته . 
تكافؤ الفرص التعليمية في الدول العربية 


وتحاول الدول العربية منذ استقلالها الغبوض بالتعليم وصولاً إلى بناء مجتمع 
الجدارة. وهي تحاول بالرغم من الاختلافات في الأحوال الاقتصادية والسياسية 


؟٠‎ 


والاجتماعية إتاحة فرص التعليم لكل فرد لينمي قدراته ومواهيه إلى أقصى الحدود 
بصرف النظر عن وضعه المادي أو الطبقي أوأية عوامل أخرى. ومن هذا المنطلق يستطيع 
أصحاب القدرات والمواهب الصعود في السلم الاجتماعي بما يتفق مع قدراتهم 
وموأهبهم . 

والدراسات التي تعالج العلاقة بين التعليم والطبقة الاجتماعية قليلة في المجتمع 
العربي بالمقارنة بالدراسات الغربية» ومن الدراسات الرائدة في هذا المجال الدراسة التي 
قام بها محمد عماد الدين اسماعيل لمعرفة العلاقة بين المستوى الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
للوالدين» وبين طموحهم فيا يتعلق ممستقبل أطفالهم250©. وقد بينت هذه الدراسة 
مايأتي: 


١‏ إن الوالدين من الطبقة المتوسطة يظهران درجة من القلق على مستقبل 
أطفالهم أكبر من تلك التي يظهرها الوالدان من الطبقة الدنيا. 


١‏ - إن الوالدين من الطبقة المتوسطة يفترضان أن أطفالهم سيلتحقون بالتعليم 
العالي في حين أن الوالدين من الطبقة الدنيا يكونان أقل طموحاً وقلقاً على 
المستوى التعليمي الذي سيتمكن الطفل من بلوغه. 


إن الوالدين من الطبقة المتوسطة يفترضان أن الطفل سيلتحق بعمل مهني 
كالطب أو الهندسة... الخ. أما غالبية الآباء من الطبقة الدنيا فترى أن 
الأطفال سيعملون في الصناعة أو الأعمال الكتابية . 


ويبرز محمد عماد الدين اسماعيل في تعليقه على نتائج دراسته. التطورات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر والتي تستهدف رفع مستوى معيشة الشعب 
بصفة عامة ومستوى معيشة الطبقة الدنيا بصفة خاصة, ويتوقع أن تؤدي هذه التغيرات 
إلى التأثير على موقف الآباء واتجاهاتهم إزاء مستقبل أطفاهم مما يبشر بإحداث تغيرات في 
المستقبل لصالح الطبقة الدنيا. 


وسيحاول الباحث في هذه الدراسة التعرف على تحقق الفرص التعليمية المتكافئة 
عن طريق الجوانب التالية: 


١‏ تقرير تعليم إلزامي لجميع المواطنين وزيادة نسبة الاستيعاب في التعليم 
الإلزامي . 

؟" ‏ زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية. 

8 تكافؤ الفرص التعليمية بالجامعات والمعاهد العالية. 


تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم الابتدائي 

لقد تحققت إلزامية التعليم الابتدائي في سبع دول عربية فقط. أما الدول العربية 
الأخرى فالتعليم الابتدائي فيها مجاني فقط. 

وقد وصل عدد المسجلين في التعليم الابتدائي في الدول العربية في عام ١191/4‏ س 
ه/اوا إلى 190,519,0٠٠‏ تلميذ أو تلميذة مقابل 1١,57١,6٠٠‏ في عام ١959‏ 
لاقل أي أن الزيادة السنوية تبلغ 5,١‏ /. إلا أن النمو في الأعداد المطلقة للتلاميذ 
لا يعني شيئاً. فلا بد من حساب معدلات التسجيل الإجمالية بالتعرف على مجموع التلاميذ 
في التعليم الابتدائي بالمقارنة بمجموع الأطفال من سن 5 ١١‏ سنة. 

وتدل الإحصائيات على أن معدل التسجيل الإجمالي في مجموع الدول العربية قد 
وصل إلى 94,5“ / في سنة 19174 مقابل 57 / في سنة .200191١‏ وبلغت معدلات 
التسجيل في مس دول عربية ما يزيد على 8٠١‏ /. وهناك دولتان وصلتا إلى ما بين 137١‏ 
و١8/‏ بينا بقيت النسبة في باقي الدول العربية الأخرى دون معدل 65٠‏ /. 

ومن هنا فإنئا نعتبر أن الزيادة الطفيفة التي تحققت من سنة 197٠‏ إلى سنة 
4 وهي 1,4/ تعني الانتظار فترة غير قصيرة ليستوعب التعليم الابتدائي كل 
الأطفال في سن هذا التعليم. 

التعليم فوق الابتدائي (المتوسط والثانوي) 

ولقد أطالت ثلاث دول عربية الإلزام ليضم المرحلة المتوسطة. ووصل عدد 
المسجلين في التعليمين المتوسط والثانوي إلى 0,015,447 تلميذ وتلميذة في سنة 
4/اوا ‏ هل!ا9١‏ بعد أن كان 7,875,6٠٠‏ في 1959 ٠197ء‏ أي بزيادة قدرها 
/ وبمعدل نمو سنوي قدره 23000//9, 


"1 


والملاحظ أن نسبة الزيادة هنا تفوق نسبة الزيادة في التعليم الابتدائي . 

كما ارتفع عدد المسجلين في التعليمين المتوسط والثانوي بالنسبة المجموع الطلاب في 
سن هذا التعليم من 14,4 / في 191١1١1954‏ إلى 75 / في ١91/4‏ 1976. بل 
أن المعدل وصل في تسع دول عربية إلى "٠‏ //(205, 

إلا أننا نود أن نبرز هنا أن التعليم الثانوي في معظم الدول العربية ينقسم إلى 
قسمين ثانوي عام أو أكاديمي وثانوي فني ومهني زراعي أو صناعي أوتجاري. 

فكيف يتم توزيع الطلاب على الأنواع المختلفة من التعليم الثانوي؟ وهل تتحقق 
الفرص المتكافئة في التعليم الثانوي بنوعيه الأكاديمي والفني؟ 

ومن المعروف أن توزيع الطلاب يتم بناء على الدرجات التي يحصل عليها الطالب 
في امتحان الشهادة المتوسطة. وهي لا تعبر عن القدرات الحقيقية للطالب فضلا عن أنها 
تتأثر بالعوامل الاجتماعية. وقد بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي الفني في الدول 
العربية في عام ١91/4‏ 19418 أقل من 7١‏ / من حجم الملتحقين بالتعليم الثانري 


بنوعيه2"0) , 


وقد أجابت الدراسة التي قام بها عبد التواب عبداللاه في جمهورية مصر العربية 
عن التساؤل الخاص بالفرص المتكافئة في التعليم الثانوي بنوعيه('"». وقد حاولت هذه 
الدراسة بيان أثر المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي على توزيع الطلاب على أنواع التعليم 
الثانوي بدلالة أثر المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي للأسرة على التحصيل الدراسي 
للطلاب. واختارت الدراسة أربعة مراكز تتوافر فيها جميع أنواع التعليم الثانوي العام 
والفني. وكانت العينة التي اختارها الباحث تمثل ٠‏ من عدد الطلاب المستجدين في 
كل مدرسة. وبلغت عينة البحث ٠١١89‏ طالباً وطالبة. 


ولقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

١‏ يؤثر المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي للأسرة على تحصيل التلميذ الدراسي في 
التعليم الثانوي . 

"١‏ يرتبط التعليم الثاني العام بالمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي المرتفع, ويرتبط 
التعليم الثانوي الفني بالمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي المنخفض. 


برنف 


يرتبط التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي العام ارتباطاً موجباً بالمستوى الاجتماعي 5 
الاقتصادي المرتفع ‏ بيدا يرتبط التحاقهن بالتعليم الثانوي الفني ارتباطاً وجا 
بالمستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي المنخفض . 

يعتبر المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي لأسرة الطالب أحد العوامل المؤثرة في 
تكافؤ الفرص في التعليم الثانوي . 


تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم العالي 
لقد توسعت الدول العربية في التعليم العالي في السنوات الآخيرة. وسارت جهود 

الدول العربية في عدة اتجاهات من أهمها ما يأتي: 

١‏ ل إنشاء جامعات أو كليات جامعية بالدول العربية التي لم تقم مها جامعات أو كليات 
جامعية . ونلاحظ بصفة خاصة إنشاء التامعات في العقدين السابع والثامن من 
هذا القرن في دول الخليج. فقد افتتحت في الكويت جامعة الكويت في عام 
5. وأنشأت دولة قطر جامعتها في عام 191/7 . 

كا أنشأت دولة الأمارات جامعتها في عام /ا/191. أما البحرين فقد قامت 
بإنشاء كلية البحرين الجامعية. بينا تستعد سلطنة عمان لافتتاح جامعتها في 
المستقبل القريب. 

37ت التوسع في إنشاء الكليات والجامعات في المجتمع الواحد. ونقصد بذلك إنشاء 
ما اصطلح على تسميته بالجامعات الإقليمية. ومن أمثلة ذلك التوسع في 2 
الجامعات الإقليمية في مصر والمملكة العربية السعودية والعراق وسوريا والجزائر ما 

يتيح الفرصة لأبناء كل إقليم في داخخل الدولة الواحدة الالتحاق بمؤسسات التعليم 
العالي دون تكبد مشاق ونفقات الالتحاق بجامعات بعيدة بعداً كبيراً عن أماكن 
إقامتهم . 

تقديم المساعدات للطلاب في أشكال مختلفة من بينها توفير الإسكان وتقديم 

الوجبات الغذائية والكتب الجامعية بأجور رمزية. 


وتقدم بعض الدول العربية بعض أو كل هذه المساعدات بالمجان. 


كا تقوم بعض الجامعات العربية بتقديم القروض للطلاب لتساعدهم على 
استكمال دراستهم . ويقوم الطلاب بسداد هذه القروض بأساليب مريحة. بعد تخرجهم . 

ونتيجة لذلك زاد عدد طلاب التعليم العالي والجامعي في الدول العربية من 
طالب وطالبة في 4 ١90/٠‏ إلى /541١1؟/‏ طالب وطالبة في ١91/4‏ - 
8 . ويبلغ معدل الزيادة السنوي 11,8 /29, 

ومن ناحية أخرى زاد عدد الطالبات بالتعليم العالي والجامعات من 871714 طالبة 
في 1١959‏ ٠لا9ا‏ إلى 18984 طالبة في 191/4 ه190. أي بزيادة قدرها 
4 وزادت بالتالي نسبة البنات إلى المجموع الكلي للطلاب في هذا المستوى من 
4 في 1459 ١9/0‏ إلى 3516 / في 4؛لاوا ‏ هلا19. 

وقد أوضح مصطفى درويش أن تمثيل المستويات الاجتماعية ‏ الاقتصادية المختلفة 
يكاد يكون متساوياً في كليات جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية©). 

وقد قام مصطفى درويش بتقسيم عيلة بحثه التي تكونت من طالباً يمثلون 
8 من إجمالي الطلاب في سبع كليات في المركز الرئيسي لجامعة أسيوط إلى خمسة 
مستويات اجتماعية ‏ اقتصادية وفقاً للمقياس الذي استخدمه في دراسته والذي يتكون 
من المؤشرات التالية: 

أولاً: مؤشر المستوى التعليمي للوالدين ويتكون من ثمانية مستويات. 

ثانياً: مؤشر المستوى المهني للوالدين ويتكون من عشرة مستويات. 

ثالثاً: مؤشر متوسط الدخل الشهري للأسرة ويتكون من ثمانية مستويات. 

رابعاً: مؤشر أسلوب الحياة ويتضمن: 

١‏ الإقامة في قرية. 

؟ ‏ الإقامة في مدينة. 

ملكية الأسرة للسكن. 

4 السكن بالإيجار. 
عدد الحجرات). 


5 ل شراء الأسرة للجرائد اليومية أو المجلات. 

اقتناء الأسرة لمكتبة خاصة. 

م ممتلكات الأسرة من ثلاجة وبوتاجاز وغيرها. 

أما المستويات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي وزع عليها الطلاب والطالبات فهي: 

المستوى الاجتماعي الاقتصادي الأول (الأدن). 1 

المستوى الاجتماعي الاقتصادي الثاني. 

المستوى الاجتماعي الاقتصادي الثالث. 

المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي الرابع . 

المستوى الاجتماعي الاقتصادي الخامس (الأعلى) . 

وقد وجد الباحث أن أعلى نسبة من الطلاب والطالبات في دراسته جاءت من 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي الثاني والرابع وهي أما أقل نسبة فجاءت من 
المستوى الثالث وهي ./١8‏ أي أن مجتمع الجامعة يمثل المستويات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية المختلفة . 

كها وجد الباحث اختلافاً واسعاً بين الطلاب والطالبات من حيث توزيعهم على 
المستويات الخمسة. فقد كان 0٠‏ / من الطلبة من العينة من المستويين الأول والثاني 
(أدى المستويات الاجتماعية ‏ الاقتصادية) بينما تأتي ١١‏ / فقط من الطالبات من هذين 
المستويين. 

ومع ذلك فقد أوضحت الدراسة وجود تباين بين الكليات المختلفة من حيث 
توزيع طلاب كل كلية على المستويات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الخمسة. 

وقد قام مصطفى درويش بدراسة أخرى تناولت الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
لعينة من طلاب كليتين للتربية بجامعة أسيوط؟"). 

وقد توصلت الدراسة إلى أن 88,7 / من أفراد العينة ينتمون إلى آباء يقومون 
بأعمال لا تتعدى أنصاف الاخصائيين والعمال المهرة. 

وتوضح أيضاً هذه الدراسة أن هناك مزيداً من النمو في تحقيق الفرص التعليمية 
المتكافئة على مستوى التعليم العالي بالمجتمع المصري. 


ما الذى توضحه هذه الدراسة؟ 

ويمكننا الخروج من هذه الدراسة لتكافؤ الفرص في بعض المجتمعات الغربية 
والعربية بما يأتي: 

أولاً ‏ إن تكافؤ الفرص على مستوى التعليم الابتدائي لم يتحقق في المجتمعات 
العربية في حين أنه تحقق في الدول الغربية. 

ونحن لم نتعرض للتعليم الابتدائي في المجتمعات الغربية لأنها تجاوزته إلى تقرير 
إلزامية التعليم الثانوي . 

ولقد وجدنا معدل التسجيل الإجمالي في التعليم الابتدائي بالدول العربية يزيد 
بنسبة ضثئيلة . فقد زاد في حمس سنوات بنسبة 74 1. 

وإذا استخدمنا مؤشراً آخر نتعرف به على مجموع المقبولين بالصف الأول الابتدائي 
بالنسبة لمجموع الأطفال في سن 5 أو لوجدنا أن معدل القبول ارتفع من 55 / في عام 
١9/١٠ ١954‏ إلى 54/ في عام ١91/4‏ ه90١‏ أي بزيادة سنوية قدرها 1١,1‏ /. 

وإذا أضفنا إلى ذلك الفاقد في التعليم الابتدائي في ثلاث عشرة دولة عربية لوجدنا 
أنه من بين كل ألف يدخلون هذا التعليم لا يتخرج إلا هه" تلميذاً في المدة المقررة. 

ثانياً ‏ وبالنسبة للتعليمين المتوسط والثانوي وجدنا زيادة كبيرة تصل إلى 
ورهة / بالنسبة لعدد المسجلين في هذا التعليم من 419454 ١99٠‏ إلى 191/4 - 
هلاق . ك) زادت نسبة عدد الطلاب المسجلين في هذا التعليم بالنسبة إلى مجموع 
الطلاب في سن هذا التعليم من ١19,4‏ / إلى 75 / في نفس الفترة. 

ومع ذلك تعتبر هذه النسبة قليلة بالنسبة لما نرجوه من نمو في تحقيق الفرص 
المتكافئة في هذا التعليم . 

وبالرغم من أن الدول الغربية تتجه إلى توحيد المدرسة الثانوية إلا أن الدول 
العربية في جملتها ما زالت تقسم المدرسة الثانوية إلى قسمين ‏ المدرسة الثانوية العامة 
والمدرسة الثانوية الفنية مما يعني وجود عقبات في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. 


ثالثاً ‏ أما التعليم العالي فقد حظي بعناية كبيرة في الدول العربية أدت إلى تحقق 


نف 


تقدم كبير في تحقيق تكافؤ الغفرص التعليمية في هذا المستوى. وقد لاحظنا زيادة المعدل 
السنوي في هذا التعليم إلى ,1 / في الفترة من ١99٠ ١959‏ إلى ١994‏ - 
هلاوا. 
وقد أوضحت الدراسات التي عرضناها لأحد المجتمعات العربية أن تمثيل 
المستويات الاجتماعية ‏ الاقتصادية المختلفة يكاد يكون متساوياً في مجتمع الجامعة . 
وبرغم بعضصس الاختلافات الي توجد بين المجتمعات العربية قٍِ الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية إلا أن هذه الدراسات تعتبر مؤشراً على أن هناك تحركاً في سبيل 
تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم العالي. 
ويبدو أن موقف الدول العربية أفضل بكثير من موقف بعض الدول الغربية. 
العقبات التي تعترض تعترض تحقيق تكافق الفرص التعليمية 
وكيف نعالحها؟ 
وف الإمكان تحديد أهم العقبات كما يأتي: 
أولاً المستوى الاقتصادي للأسرة. 
ثانياً ل وجود أنواع متعددة من المدارس الثانوية . 
ثالناً الدور السلبي للمدرسة بالنسبة للتلميذ. 
أوللٌ المستوى الاقتصادي للأسرة: 


يعتقد البعض أن تقرير مجانية التعليم يؤدي إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. 
لكن محانية التعليم تشكل جانباً واحداً من جوانب الانطلاق نحو تحقيق الفرص التعليمية 
المتكافثة . إذ يظل عدم التكافؤ من الناحية الاقتصادية عامل مؤثراً. فبدون المستوى المادي 
المعقول للأسرة لا يستطيع التلميذ أن يفيد ما يقدم إليه من تعليم مجان إلى أقصى 
الحدود. وقد نجد بعض التلاميذ من أبناء الأسر الفقيرة يشقون طريقهم بنجاح وسط 
صحور الحياة. لكن هذه القلة من التلاميذ لا تسمح لنا بإصدار حكم عام . . 


وبعض الأسر لا تستطيع أن تسمح للطفل بالاستمرار في الدراسة إلا لسن معينة. 
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ثم تطلب منه أن يتوقف عن التعليم ليساعدها في بعض الأعمال التي تساعدها في كسب 
العيش سواء في الريف أوفي المدينة. 

ومن هنا تحاول الدول المختلفة أن ترفع من مستوى حياة المواطنين بصفة عامة الأمر 
الذي ينعكس على الأسرة وعلى الأبناء. وتقدم بعض الدول الوجبات الغذائية المجانية 
لتلاميذها ليساعدهم على النمو الجسمي والعقلي.» ى) تقدم بعض الدول المواصلات 
المجانية للتلاميذ من وإلى المدرسة. غير أن المجتمعات العربية تختلف في تحقيق ذلك 
حسب ظروفها الاقتصادية . ومن ثم فقد تكون الأحوال الاقتصادية في بعض المجتمعات 
العربية أفضل من الأحوال الاقتصادية في مجتمعات أخرى. 

ويقول كولان بأن المصادر الاقتصادية لعدم التكافق ضئيلة في المجتمع الأميركي 

حتى التعليم الثانوي بينما كانت في فترة سابقة مصدراً رئيسياً لعدم التكافو(*"2 وقد ينطبق 
هذا القول على بعض المجتمعات العربية. لكن المصادر الاقتصادية في مجتمعات عربية 
أخرى قد تمنع بعض التلاميذ من مواصلة تعليمهم الابتدائي أو المتوسط. 

أما تأثير المصادر الاقتصادية على مواصلة الطلاب لتعليمهم العالي فها زال قائمًا بكل 
تأكيد في المجتمعات الغربية والعربية. وتظل مجانية التعليم لا تعني شيئاً مادامت مصادر 
بعض الأسر الاقتصادية متدنية في بعض المجتمعات العربية. ويقرر أحد تقارير منظمة 
اليونسكو «أن أية تغيرات في نظم القبول بالتعليم العالي بهدف تحقيق ديمقراطيته قد تصبح 
عديمة الجدوى إذا حالت الظروف الالية للطلاب الممتازين دون الالتحاق به2'0. ومن 
هنا يجب على الدول العربية دراسة أفضل الوسائل التي يمكن بها تشجيع الطلاب 
الممتازين على الاستمرار في الدراسة وتنمية قدراتهم واستعداداتهم إلى أقصى الحدود 
ابتداء بالمرحلة الابتدائية وحتى يمكن لمؤلاء الطلاب مواصلة دراستهم في الجامعات 
والمعاهل العالية. 


ثانياً ‏ وجود أنواع متعددة من المدارس الثانوية : 


ويواجه تنويع التعليم الثانويٍ إلى مدارس ثانوية عامة أو أكاديمية ومدارس فنية 
ومهلية زراعية وصناعية وتجارية نقداً شديداً 79 , ولقد وجه نقد كثير في انجلترا إلى 
تقسيم التعليم الثانوي بعد صدور قانون التعليم لعام ١41414‏ إلى المدرسة الثانوية 
ا والمدرسة الثانوية الفنية والمدرسة الثانوية الحديثة. ومن أهم النقد الذي وجه أن 


لحف 


توزيع الطلاب على هذه المدارس يتم تبعاً لسلسلة من الاختبارات من بينها اختبارات 
الذكاء . واختبارات الذكاء في رأي المنتقدين لا تستطيع قياس الذكاء منفصااٌ عن العوامل 
الاجتماعية . فتأثير الأسرة الثقافي على الأطفال قائم وسيظل قائً) . وقد ندد حزب العمال 
الانجليزي باختبارات الذكاء لأنها غير عادلة من الناحية الاجتماعية. 

وإلى جانب ذلك قامت محاولات تنسب الاختلافات الكبيرة في التحصيل لتأثيرات 
البيئة وليس لخصائص كامنة. ىا نادى بعض المربين بأن تعليم الطلاب في مدرسة واحدة 
يشجع الوحدة الاجتماعية عن طريق الفهم المتبادل والاحترام والخبرة المشتركة59), 

ومن هذا المنطلق قامت المدرسة الشاملة في انجلترا. وأخذ عددها في الازدياد منذ 
الستينات. 


وس هنا نقترح إحلال المدرسة الثانوية الواحدة بدلا من تنويع المدارس الثانوية 
القائم حالياً ٠‏ ولا يمنع ذلك من قيام واستمرار بعض المدارس الثانوية الفنية ذات الطابع 
الخاص على أن يترك الالتحاق بها لرغبة الطالب نفسه واهتماماته واستعداداته . 


55 الدور السلبى للمدرسة* 

يفترض البعض أن تكافؤ الفرص التعليمية يتحقق من خلال التحاق التلميذ 
بالملدرسة وتعرضه لابج معين. ويفترضون أيضا بأن مسؤولية استخدام الفرصة التعليمية 
تقع على الطفل والأسرة. أي أنهم يعتبرون أن مسؤولية استثمار الفرصة هي مسؤولية 
التلميذ وحده, 


ويعكس جيمس كولان رأياً آخر يوضح فيه بأن مسؤولية خلق التحصيل تقع على 
عاتق المؤسسة التعليمية وليس على الطفل59"©. ولقد أوضحنا من قبل بأن تأثير الأسرة 
الثقافي والاقتصاديٍ سيسكهر . ولكن مسؤولية المدرسة ف رعاية التلاميذ عقلياً ونيا 
واجتماعياً ووجدانياً تبدو أساسية. ويجب على المدرسة أن تقوم بهذا الدور وتوفر له 
الإمكانات البشرية والمادية الضرورية . 


وهنا تبرز أهمية اكتشاف الموهوبين وتوجيههم ورعايتهم. وفي رأي جيروم برونر 
«ربما كان ربع طلاب المدرسة العامة (في المجتمع الأميركي) ممن هم في القمة والذين 


يرف 


سنحتاج إلى قيادتهم الذكية في الجيل القادم. هم أكثر المجموعات المهملة في مدارسنا في 
الماضي القريب)("©, 

وهناك برامج كثيرة يمكن تنظيمها لإمداد الموهوبين بأجزاء كثيرة من المعرفة في 
أقصر وأسرع وقت مناسب لهم. كا يمكن تنظيم ما نسميه برامج طلاب مرتبة الشرف. 

ويتصل برعاية الموهوبين تنمية قدرات التلاميذ المبتكرين. والابتكارية قدرات 
خاصة تقيس اختبارات الذكاء عدداً محدوداً منها فقط. وعادة ما يوجه المعلمون اهتماماً 
أكبر للأطفال ذوي الذكاء العالي أكثر من الأطفال المبتكرين. وقد بين تورانس أن 
دراسات عديدة على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي والعالي قد وجدت بصفة عامة أن 
هناك علاقة ايجابية منخفضة بين الذكاء وامتحانات الابتكارية. كما توصلت هذه 
الدراسات إلى أن أعلى ٠١‏ / في اختبارات الذكاء يختارون على أنهم الموهوبون. وهذا 
الاختبار يستبعد 7١‏ / من أعلى 7١‏ / في اختبارات الابتكارية!3»©, 

ونحن نحتاج إلى الابتكارية في المجالات الفنية والعلمية كما أننا نحتاج إليها في 
حل المشكلات الاجتماعية. 

#0#*# 


إن التغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية يعتبر 
مسؤولية المجتمعات العربية في السنوات القادمة. كا يعتبر تحديا لها في نفس الوقت. 

ومن الواضح أن المجتمعات العربية توجه اهتماماً كبيراً للتعليم. وهي تدرك أن 
تقدم التعليم هو العامل الأساسي في تقدم المجتمع العربي في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 

ولا شك في أنه قد حدث بعض النمو في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية» إلا أن 
ذلك النمو يحتاج إلى جهد أكبر لإحداث نمو أكبر في تحقيق الفرص التعليمية المتكافئة في 
المراحل التعليمية المختلفة بصفة عامة وفي المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بصفة 
خاصة. 

وعندما يتحفق هذا النمو نكون قد بدأنا في بناء مجتمع الجدارة الذي يتيح الفرصة 
لكل مواطن لينمي قدراته واستعداداته إنى أقصى حد يمكن أن تصل إليه. ومن ثم يتيح 


لحف 


الفرصة له ليحتل المكانة الخاصة به في مواقع العمل والمسؤولية بما يتفق مع قدراته 
واستعداداته بصرف النظر عن الطبقة 0 التي ينتمي إليها. 
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التاريخية -- الدراسات الحغر افية ه الدراسات التربوية -- الدراسات حول الفنون 
( الوسيقى - التراث الشمي - الفنون التشكيلية - النحت ... الخ ) -. الدراسسات الاثارية 
( الاركيولوحية ) . 
تقدم المحلة معاللجاتها من خلال بشر * 
المحوث والدرامات - مراجمات الكتب - التفارير العلمية - المناقشات الفكر بة . 
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الاشتراكات السنوية 

داخل الكوبت في الخارج 
للمؤسات اك ٠0‏ دولاراً أمريكيا 
للأمسراد اك ٠١‏ دولار أمريكيا 
للاساتدة والطلاب اليك ٠‏ دولارات أمريكية 


تقل الأشتر اكات في المحلة لمدة سة أو عدة منوات ‏ 
قراعد اشر تطلب من رئيس التحرير . 
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حتضة التككه 


السير وفراطية في العالم العرييى 


تنظيم وتحرير: كمال المنوفي 
قسم العلوم السياسية بجامعة الكوبت 


التقت نخبة من أساتذة العلوم الاجتماعية ني ندوة مفتوحة حول موضوع 
«البيروقراطية في العالم العري». 


وقد حرر هذه الندوة ونظمها الدكتور كمال المنوني بقسم العلوم السياسية 
جامعة القاهرة والمعار حالياً لجامعة الكويت واشترك فيها كل من: 
١‏ إسماعيل صبري مقلد. قسم العلوم السياسية؛ جامعة الكويت. 
١‏ لأحمد البغدادي, قسم العلوم السياسية. جامعة الكويت. 
٠‏ مصطفى عبود, قسم العلوم السياسية, جامعة الكويت. 
ل سعود الرمضان, قسم الإدارة العامة جامعة الكويت. 


0 د. كمال: أود في البداية أن أوجه الشكر إلى الأساتذة الأفاضل د. إسماعيل صبري مقلد» 
ود. أحمد البغدادي. ود. سعود الرمضان؛ ود. مصطفى عبود لقبوهم المشاركة في هذه الندوة حول 
«البيروقراطية في العالم العربي». وكان بودنا أن يحضر زميل من قسم الاجتماع وآخر من قسم علم 
النفس بكلية الآداب: بجامعة الكويت» لكن ظروفها لم تمكنها من الحضور. 

ومن حسن حظ الندوة أن السادة الأفاضل قد لبوا الدعوة بالمشاركة. لأن ذلك سيضمن لا 
نوعاً من التكامل المنهجي في التناول. فالمعروف لديكم جميعاً أن موضوع البيروقراطية من أكثر 
الموضوعات التي تثير اهتمام أكثر من علم اجتماعي : علم السياسة, علم الاجتماع. علم النفس» 
علم الاقتصاد إلى غير ذلك. 

لا شك أن موضوع «البيروقراطية في العالم العربي» له من الأهمية ما يبرر أن نخصص له ندوة 
وأن نلقي عليه الضوء. فقضية التنمية في العالم العربي هي في جانب منها إدارية؛ ودوراشياكل 
الإدارية في عملية التنمية لا يقل أهمية عن دور الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبالتالي 
فإن النظر إلى قضية التنمية بعيدا عن هذا الجانب الإداري يؤدي إلى خلل في المعالجة والتصور. إن 
توافر المال وتوافر قيادة سياسية راغبة في عملية التنمية ليسا كافيين لتحقيق التنمية المرجوة وبالتالي 
لا بد من أخذ جانب المياكل الإدارية في الاعتبار عند التخطيط لعملية التنمية والسبب في ذلك أن 
عملية التنمية في المقام الأول لا تعدو أن تكون عملية وضع وتنفيذ سياسات. ولا يخفى علينا جميعاً 
ما يلعبه الجهاز الإداري من دور هام في صياغة البرامج الإثمائية ووضعها موضع التنفيذ. فكان 
تحدي التنمية إذاً باعتباره تحدياً يواجه البلدان العربية يستدعي الحديث عن البعد الإداري. من هذا 
المنطلق رأينا أن نعد هذه الندوة حول البيروقراطية في أقطارنا العربية. والموضوع بطبيعة الحال متعدد 


ففف 


الجوانب ومتشعبء وبالتالي يحسن أن نركز على عدد من القضايا. أرى أولاً أن نتفق على تعريف 
معين للبيروقراطية يصلح للندوة على الأقل. لأن مفهوم البيروقراطية يحتمل العديد من التعريفات 
كأي مفهوم في العلوم الاجتماعية. بعدها نبدأ في تناول القضايا لكان وف مقدمتها ما يتعلق 
بما إذا كانت توجد بيروقراطية واحدة في العالم العربي ذات سمات مشتركة أم توجد بيروقراطيات 
عربية متمايزة. والقضية الثانية تدور حول مظاهر وأسباب غمو البيروقراطية في العالم العربي» فكثيراً 
ما نسمع عن تضخم الأجهزة الإدارية ف الدول العربية وحبذا لو سلطنا الضوء على شواهد ومصادر 
هذا التضخم البيروقراطي والقضية الثالثة تتعلق بمشاكل البيروقراطية العربية المعاصرة ومن بينها 
بالطبع مشكلة التضخم البيروقراطي كه الفساد. القضية الأخيرة تنصب على الأبعاد البيئية 
للبيروقراطية» وفيٍ اعتقادي أن هذه القضية وثيقة الصلة بالقضايا الأخرىٍ إذ يصعب مناقشة وحده 
أم تعدد البيروقراطية والنمو البيروقراطي ومشاكل الجهاز الإداري بعيذاً عن الإطار الاجتماعي 
الشامل . 

بعد هذه التقدمة الموجزة للندوة من حيث موضوعها ومحاورها أرى أن نبدأ النقاش حول قضية 
التعريف وأدعو د. إسماعيل للحديث. 
0 د. إسماعيل: شكراً على الدعوة للمشاركة في هذه الندوة. وكا أشرت مامن مفهوم يثير 
قدراً من التشويش مثلم| يفعل مفهوم البيروقراطية» نظراً لأن المفهوم بالصورة لقي يطرح بها غالباً 
ما يكون غير دقيق وغير متوازن حيث يتحيز لجانبها السلبي. سوف أطرح مفهوماً للبيروقراطية» وإذا 
اتفقنا بشأنه» ننطلق إلى البحث في الجوانب والأبعاد الأخرى التي تفضلت وطرحتها كأساس لهذه 
الندوة . 


في تصوري أن البيروقراطية هي تعبير شامل عن كافة الظواهر الإيجابية والسلبية التي تقترن 
بالمناخ السياسي والنفسي والاجتماعي والإداري الذي يحيط بأداء العمل الإداري العام. في تصوري 
أيضاً البيروقراطية هي في المحصلة الأخيرة الأداء الذي يتضح على شكل سياسات وبمارسات سلوكية 
في قطاع العمل الحكومي. وهي السياسات التي تأت كنتيجة لتفاعل العاملين التنظيمي والإنساني 
وبتأثير العديد من العوامل والمتغيرات البيئية التي تعكس نفسها على هذا الأداء في شتى الصور 
المباشرة وغير الباشرة؛ حينم| يطرح مفهوم البيروقراطية هذا الطرح المتحيز أو غير المتوازن يتم التركيز 
أحياناً على بعض أمراض وسلبيات ومثالب العمل الحكومي : الروتين» التعقيدات الإجرائية التي 
لا مبرر لاء التسيب, اللامبالاة» ضعف الإحساس بالمسؤولية المحسوبية» والمحاباة» غياب الروح 
إلى الخلق ونزعات الإبداع في محيط الإدارة العامة؛ أتوقراطية القيادة بما لذلك من انعكاسات سلبية 
على أسلوب اتخاذ القرارات الحكومية. بطء التكبيف مع المتغيرات التي تتحكم في حركة الواقع 
السياسي والاجتماعي في المجتمع. . إلخ. ولكن إذا نظرنا إلى البيروقراطية من الجانب الآخر سوف 
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نتبين أن هناك العديد من الإيجابيات» على سبيل المثال هناك الدور الإدماجي للجهاز الإداري في 
الدولة من حيث سعيه إلى إيجاد بناء متجانس ومنسجم من القيم الاجتماعية باعتبار أن متانة النسيج 
الاجتماعي ركيزة هامة من الركائز الحيوية والقدرة على التطور والتجديد في المجتمع؛ إن دور الجهاز 
البيروقراطي في تحقيق التكامل والاندماج جزء هام من رسالة هذا الجهاز وغالباً ما يغفل هذا الدور 
ولا ينظر إليه النظرة الموضوعية المناسبة. كذلك للجهاز البيروقراطي دور في تخصيص الموارد القومية في 
شتى صورها وعناصرها الطبيعية والمالية والإنسانية وتنسيق سبل استخدامها وصول إلى الغايات 
الاجتماعية المستهدفة في الأمدين القريب والبعيد. لنا أن نتخيل في غياب هذا الدور الأساسي الذي 
يؤديه الجهاز الإداري كيف يمكن تدبير هذه الإمكانات القومية» كيف يمكن التخطيط لسبل وكيفية 
استخدامهاء كيف يمكن رسم سلم للأولويات التي تستجيب لاحتياجات اجتماعية معيئة . هناك أيضاً دور 
الجهاز البيروقراطي في وضع مبدأ المساواة أمام القانون موضع التطبيق» وهذا يعتبر مبدأ أساسياً من 
مبادىء النظرية الديمقراطية وحقاً أساسياً من حقوق المواطنة. المواطن في تعامله مع الأجهزة الحكومية 
لا بد وأن يتعمق لديه الإحساس بأنه يتلقى معاملة متشاوية وإلا هدمت النظرية الديمقراطية من 
أساسها. أيضاً دور الجهاز البيروقراطي من خلال أدواته الإعلامية في التوعية بأيديولوجية نظام 
الحكم والتحول بها من كونها محرد شعارات إلى تمارسات وسلوك. كذلك لا يمكن أن نغفل دور 
الجهاز البيروقراطي في إحداث التنمية السياسية التي قد تكون من مستلزمات إحداث التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال. ويقوم الجهاز الإداري بهذا الدور من حيث التخطيط لأهداف 
ومراحل التنمية السياسية وخخلق الأبنية والمياكل التي تساعد على إحداث هله التنمية بالصورة 
المطلوبة وتوفير الإمكانات اللازمة في شتى صورها وعناصرها. هذا باختصار شديد عرض لبعض 
الإسهامات الإيجابية التي يمكن أن تكون للبيروقراطية» تلك التي تظلم من خلال التركيز المتواصل 
على سلبياتها وعيويباء في حين أننا لوتعرضنا لهذه السلبيات والعيوب بالإجراءات التصحيحية 
المناسبة قد يختفي الكثير من أسباب هذه الشكوى التي تلتصق بأذهان المواطنين حينما يصورون 
البيروقراطية على أنها شر مطلق وأنها تعنى التعويق؛ وبطء اتخاذ القرار» عدم الاستجابة الحاجات 
اجتماعية متعددة في الوقت المناسب والرلك المناسب. ٠‏ إلخ. البيروقراطية في تصوري مناخ عام 
أومحصلة تفاعل العديد من المتغيرات والعوامل التي تنتج هذه العيوب أوالتي تعوق الجهاز 
البيروقراطي من أن يؤدي رسالته بالشكل المفترض. وني طرحنا لهذه الظاهرة يجب ألا نركز على هذا 
البعد الواحد في عملية البيروقراطية وإنما يكون تناولنا وتحليلنا لهذه الظاهرة متعدد الجوانب وأكثر 
شمولاً من هذا الفهم الضيق. 


د. كمال: شكراً د. إسماعيل. لقد طرح تعريفاٍ للبيروقراطية يزاوج بين جوانب سلبية 
وأخرى إيجابية وحاول أن يوضح أن للبيروقراطية بعداً إيجابياً يتجاوز ما استقر في أذهان العامة على 


اهف 


الآقل ‏ من أن البيروقراطية تعني دائًا شيئاً سيئاً. وأدعو د. سعود أن يقدم تصوره بشأن قضية 
التعريف. ١‏ 
0) د. سعود: أشكركم على دعوتكم لي بالمساهمة في هذه الندوة. والحقيقة ظاهرة البيروقراطية 
تعرف كنظام إداري متكامل في المجتمع » وهي ظاهرة موجودة في الدول المتقدمة وني الدول النامية 
أيضاًء وأنا لا أختلف مع ماذكره الأخ د. إسماعيل فيا يتعلق بالبيروقراطية من حيث الإيجابيات 
والسلبيات» ففي الماضي كان يلصق فعلاً بالبيروقراطية كل ما هوسلبي فقط. إلا أنه في الفكر 
الإداري الحديث والجدل العلمي في النظريات الحديثة ومحاولة تطورها وترجمتها لتلبية احتياجات 
المواطنين في أي مجتمع نام, أوحتى متقدمء أخذت البيروقراطية أبعادأ كثيرة جداً نحو الإيجابيات. 
فالنضج الإداري والبرامج” العلمية المكثفة لتدريب الكوادر الإدارية في المؤسسات على اختلاف 
أنواعهاوبخاصة الجهاز الحكومي في أي مجتمع. تحول سلبيات البيروقراطية والمفاهيم الخاطئة التي 
كانت تنسب لا في الماضي إلى إيجابيات وعليهء فإن البطء في اتخاذ القرار والتخوف من تحمل 
المسؤولية وعدم إنجاز معاملات المواطنين في الوقت المناسب والتسويف والمماطلة في التنفيذ» هذه 
كلها أخذت الآن تختصر بما يسمى تبسيط إجراءات العمل وسرعة الإنجاز وتحمل المسؤولية» وسرعة 
البت في اتخاذ القرار. إن البرامج ج التنموية الآن يشار إليها على أبا(وسدروه:2 عثهى ندعمن8) بما يعنيه 
ذلك من تطويع الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية خدمة احتياجات المجتمع وتنميته . وما أحوجنا 
نحن كدول نامية إلى أن نجعل من البيروقراطية فعلاً جهازاً إدارياً فعالاً على مختلف المستويات 
الإدارية سواء في الإدارة العليا على مستوى التخطيط ورسم السياسات وتحديد الأهداف. أوني 
الإدارة الوسطى على مستوى الإشراف والريادة والقيادة أوفي الإدارة الدنيا على مستوى التنفيك. 
والواقع أن تضافر الجهود وتكاتفها على الأصعدة الثلاث خليق بتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. 
هكذا أصبحت هناك ظواهر سلبية وظواهر إيجابية يسيران جنباً إلى جنب بشكل متوازن. فإذا وجد 
النضج الإداري لدى القيادات والكوادر الإدارية التي تعمل في أجهز: الدولة رجحت كافة الإيجابيات 
بفضل الممارسة الإدارية العلمية واستخدام الأساليب الإدارية العلمية والعكس بالعكس. 
© د. كمال: لاأعتقد أن هناك خلافاً بين د. سعودء د. إسماعيل» وإن كان د. سعود قد 
ذكر أن البيروقراطية نظام إداري متكاملء وأن هذا النظام الإداري المتكامل في المجتمع يمكن أن 
تكون له سلبيات ويمكن أن تكون له إيجابيات. وبودنا أن نعرف رأي د. أحمد. 

. أحمد: أنا لي تعليق. الواقع أن البيروقراطية في الدولة المعاصرة شر لا بد منهء أي 
0 لأي دولة أن تدعي بأنها غير بيروقراطية وبخاصة الدول النامية التي تبدأ بعد الاستقلال في 


بناء المؤسسات وخصوصاً الييروقراطية. والملاحظ أن الدول ذات الشعوب الصغيرة (الدول العربية 
الخليجية مثلاً) تستورد البشر لكي تعبىء الأجهزة الحكومية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ السياسة 


كف 


العامة. إذا كانت هناك إيجابيات تنسب إلى البيروقراطية كجهاز ‏ كا ذكر د. إسماعيل ود. سعود, 
فهل يمكن أن تنسحب تلك الإيجابيات على الشخص عندما تصفه بأنه بيروقراطي؟ عندما تتكلم عن 
«بيروقراطي» فحت يعني ذلك الشخص ذي المزايا السلبية وليست الإيجابية . فالدكتور محمد الرميحي 
يصف البيروقراطي بأنه «الشخص الذي يريد أن يزيح المسؤولية إلى من هو فوقه وبالتالي يتنصل من 
المسؤوليات في أداء عمله وفي نفس الوقت يزيح عبء العمل إلى من دونه». إن البيروقراطي يركز 
على التفاصيل والإجراءات ويحرص على الروتين بطريقة متعبة وتملة بالنسبة لصاحب المعاملة. أيضا 
البيروقراطي يسعى إلى تضخيم المؤسسة التي يرأسها. في اعتقادي أن الدول المتقدمة حلت هذه 
الأشكال من خلال تقديم أفضل قدر ممكن من الجودة في أداء الخدمة وذلك بعكس الدول النامية 
وبالتالي فإنني أتساءل عن مصادر السلوك السلبي للبيروقراطي في تلك الدول؟ 


د. إسماعيل: أنا أسلم مع د. أحمد بأن هذا السلوك البيروقراطي السلبي في جوانب 
متعددة منه يستلزم توجيه سؤال: ماهي الجذور والمسببات التي تفرز كل هذه السلبيات والعيوب 
التي تتجسم في أذهاننا بصورة لافتة للانتباه وتؤدي إلى كل هذا التركيز على أمراض البيروقراطية؟ 
لماذا لا تحدث هذه الظواهر السلبية أو المرضية في قطاع الأعمال الخاصة؟ إذَأ لا بد أن تكون هناك 
أشياء كامنة في طبيعة هذه المؤسسات البيروقراطية من حيث نظم الحوافز ونظم الرقابة وأساليب 
المتابعة على الأداء. أضف إلى هذا عجز نظم التعليم والتنشئة عن غرس الإحساس بالواجب 
والالتزام لدى الموظف العام نحو مجتمعه مما يفسر ميله إلى التهرب من المسؤولية والتسويف في اتخاذ 
القرار. وعدم مواجهة التحديات التي يثيرها الواقع الاجتماعي بالجدية المفروضة . 


6 د. أحمد: في تصوري أن سلبيات البيروقراطي تنطبق أيضاً على القطاع الخاص. إذ فيه 
روتين وتحكم وسلبيات. لكن لا يشعر بها المواطن لأن التعامل مع القطاع الخاص يقل بكثير عن 
التعامل مع الجهاز الحكومي وبخاصة في دول العالم الثالث. 


0 د. إسماعيل: يخيل إليّ أن هذا من قبيل التعميم» إن كل المخصائص السلبية أو المعيبة 
للبيروقراطية قد تنطبق على قطاع ليس بالهين من العاملين في الجهاز البيروقراطي . هل هذه تعكس 
دوافع نفسية معينة؛ ولماذا تعبر عن نفسها داخل الجهاز الحكومي بشكل أوضح منه بكثير في القطاع 
الخاص؟ في تصوري أن لنظم الحوافز والثواب والعقاب دور مهم في هذا الشأن. 

0 د. كمال: هذا الحديث عن سلبيات الجهاز الإداري أرى أنه ينسحب على دول العالم الثالث 
في القام الأول ومن الصعب فهم تلك السلبيات بعيداً عن الأوضاع الاقتصادية والتركيب 
الاجتماعي ونسق القيم وطبيعة النظام السياسي . 


لخرف 


0) د. إسماعيل: المقصود أن هناك عوامل تتفاعل وقد تفرز هذا السلوك السلبي وقد تكون 
أكبر من طاقة هذا الموظف العام وبإمكانياته المحدودة عى أن يقاومها أو يتغلب عليها. 
0 د. كمال: فيا يتعلق بتصور د. أحمد بأن الشخص البيروقراطي دائًا شخص سلبي» أعتقد 
أن ذلك ينصب على الصورة العامة المنطبعة في أذهان العامة وليس المفهوم العلميٍ للبيروقراطي » 
فالتعريف العلمي للبيروقراطي لا يلصق به صفات سلبية وحسبء بل يلصق به أيضاً صفات أخرى 
إيجابية . الببروقراطي موظف عام أي حكومي وسلوكه في عمله مرتبط عضوياً بأوضاع المجتمع الذي 
ينتمي إليه . 
0 د. مصطفى: الحق أني أتفق مع الإخوان حول مفهوم البيروقراطية» حيث إنه يعني معنيين» 
المعنى المحايد للكلمة من خلال النموذج الذي قدمه العديد من الذين انكبوا على دراسة الإدارة ومن 
بينهم «ماكس فيبر» ثم المعنى الشائع والمتعارف عليه الذي يعني ثقل الجهاز الإداري. الروتين» 
التعقيد وغير ذلك من الأمور. لكن الحق أن المعنى الشائع للكلمة والأمراض المزمنة للبيروقراطية 
تضرب كل الأنظمة على اختلاف ألوانها. فنحن نلاحظ في أنظمة الحزب الواحدء أن الحزب يحاول 
في البداية أن يسيطر على الجهاز البيروقراطي ثم نشهد في مرحلة ثانية في كثير من الأحوال أن الجهاز 
البيروقراطي يبتلع الحزب لدرجة أنه أحياناً يلوي يد الحزب ويدخله ضمن معضلات الجهاز 
البيروقراطي . ولاشك أن الإدارة العامة هي أكثر الوجوه التي تعطي انطباعاً كالحاً لدى المواطن» 
وقلّ أن نجد مواطناً راضياً عن الإدارة العامة. ومافي شك أن القطاع الخاص وبعض الإدارات 
الأخرى متخلصة إلى حد ما من الأمراض الموجودة في الجهاز الحكومي والإدارة العامة لكن لا تخلو 
أي إدارة أياً كانت من اللون الآخر الشائع للبيروقراطية. والشيء الأكيد أن العوامل البيئية وظروف 
التخلف في البلدان النامية سحبت نفسها على الجهاز البيروقراظي هناك؛ الوساطة» العلاقات غير 
الموضوعية. إلى غير ذلك من الأمور. 
د ل أعتقد أن هناك اتفاقاً على أن البيروقراطية ‏ بالمعنى العلمي الأكاديمي ‏ كلمة 
تعني جهازاً إدارياً حكومياً. هذا الجهاز الإداري يمكن أن يكون فعالاً أوغير فعال» وهو الأمر 
9 يتوقف بدرجة كبيرة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لكل مجتمع بعد 
هذا نتساءل: هل هناك بيروقراطية واحدة ذات سمات عامة في الوطن العربي كله أم أن هناك 
بيروقراطيات عربية ذات خصائص متبايئة؟ 
0 د. إسماعيل: أنا أتصور وجود اختلافات جذرية أساسية تصل بالمرء إلى حد الادعاء بوجود 
بيروقراطيات عربية متعددة. فهناك تمايزات في ظروف هذه المجتمعات العربية تؤثر في مسلك الجهاز 
البيروقراطي أو في المناخ العام الذي يحيط به. غير أن هذا لا يمنع في النهاية من وجود سمات 
وخصائص مشتركة بين هذه البيروقراطيات العربية ككل. من حيث طبيعة البنيان الطبقي 


يفيف 


والاجتماعي في الأقطار العربية يلاحظ أنه يختلف من حيث سماته والتأثيرات التي يفرزها على الجهاز 
البيروقراطي . فالمصالح المتحكمة في هذا الجهاز البيروقراطي والقوى التي تهيمن عليه وتصنع فلسفته 
وتوجهه وجهة معينة ليست واحدة في شتى الدول العربية. إن معدلات النمو الاجتماعي في بعيض 
هذه المجتمعات تختلف بشكل واضح عن مجتمعات أخرى لا تزال روح القبلية موجودة فيها بما يؤدي 
إلى تصادم مراكز الولاء. كذلك فإن درجة الانسجام والاختلاف في القيم بين الطبقات والفئات 
الاجتماعية تؤثر على أداء الجهاز الإداري لدوره. وتلك ظاهرة تعكس قدرا من الاختلاف فيها بين 
الدول العربية. إن الجهاز البيروقراطي في أي مجتمع عرب ونوعية ممارسته لايمكن فصلها عن الدمو 
الاجتماعي الذي تحقى فيه. وقد يكون هذا مصدراً من مصادر الاختلاف. نمثل يعكس المجتمع 
المصري والمجتمع اليمني والمجتمع الكويتى سمات أوملامح اجتماعية متلفة وبالطبع» لا يمكن 
فصل الجهاز البيروقراطي عن هذه التأثيرات. من ناحية أخرى هناك درجة الاحتكاك الحضاري, 
والانفتاح على الخارج وما يعنيه هذا من احتمال التأثير الإيجابي على تمارسات الجهاز البيروقراطي . 
هناك مجتمعات عربية على درجة أعلى من هذا الاحتكاك والانفتاح الحضاري. ومجتمعات عربية 
أخرى لم يتح الا هذا الاحتكاك بنفس الدرجة. كذلك في بعض المجتمعات العربية قد تكون 
المؤسسات الخاصة مزدهرة أوقد تؤدي دوراً قد يطغى في تأثيره على القطاع العام أوعلى الجهاز 
الحكومي . وهذا من شأنه التأثير على التقدير الأدبي للوظيفة العامة. وقد يستأثر هذا القطاع الخاص 
بمعظم القدرات والكفاءات التي كان يمكن أن تلتحق بالجهاز الحكومي وترفع من مستوى أدائه . 
كذلك يلاحظ اختلاف الفلسفة الاقتصادية القائمة في الأقطار العربية. هناك أقطار ذات فلسفة 
رأسمالية وأقطار أخرى تأخذ بأسلوب التحول أو التنمية الاشتراكية. ولا بد أن ينعكس ذلك على 
دور الجهاز البيروقراطي والأهمية التي يمثلها في حياة المجتمع. كا تنميز بعض المجتمعات العربية 
بميراث تاريخي للسلطة المركزية والتنظيم الإداري كا هو شأن مصر التي يمتد عمر البيروقراطية فيها 
إلى آلاف السنين. في حين أن البيروقراطية قد تكون ظاهرة حديئة العهد في بعض المجتمعات 
العربية الأخرى. إن طول العهد بالبيروقراطية في بعض المجتمعات خلق صفات وأفرز مشكلات 
يصعب محوها أو تغييرها بالإجراءات والسياسات التصحيحية العادية في حين أن المجتمعات حديثة 
العهد بالبيروقراطية قد تكون أقدر على التصدي لذه المشكلات. كذلك فإن بعض المجتمعات 
العربية مجتمعات زراعية تلتصق بها قيم معينة» بينما البعض الآخر دخل مرحلة التصنيع بما يعنيه 
ذلك من تطور قيم الجهاز الإداري البيروقراطي. فالتصنيع قائم على التخصص وتوزيع الأدوار 
وتأكيد معايير الإنجاز. كا تتفاوت الدول العربية في مستويات التعليم» وهوما ينعكس على مدى 
استجابة المواطن. والدعم الذي يقدمه للجهاز الحكومي وعملية تفهم رسالته. أضف إلى ما سبق 
المناخ السياسي العام من حيث درجة الحرية السياسية والديمقراطية التي تختلف أيضاً في هذه 
المجتمعات العربية» فحرية انتقاد أخطاء وسلبيات الجهاز الحكومي قد لا تكون مكفولة في الأقطار 


إيننفا 


العربية بنفس الدرجة, إذ أن بعض هذه المجتمعات قد تصادر حرية الفقد للجهاز الحكومي وتعتبر 
هذا مساساً بالنظام الحاكم وتجريحاً لسياساته. وبالتالي لا يستطيع المواطن أن يعبر عن تحفظاته على 
هذا المسلك البيروقراطي بصورة قد تتوافر في مجتمع آخر. كا أن عملية محاسبة القيادات التنفيذية 
المسؤولة عن تقصيرها أو إهمالها أوسوء التخطيط في سياسات هذا الجهاز قد تتوفر في مجتمع بدرجة 
أكبر منها في مجتمع آخر يفتقر إلى الحرية السياسية. تلك عديد من جوانب التمايز التي تؤدي إلى 
تفاوت حدود الدور الذي تقوم به الأجهزة البيروقراطية. على أن وجود هذا الواقع الذي يختلف من 
مجتمع عربي لآخر لا ينفي وجود بعض السمات المشتركة. فالخصائص التنظيمية تتشابه بالنسبة 
للأجهزة البيروقراطية في معظم المجتمعات العربية. إن الأساس التنظيمي متمائل من حيث صفاته 
وخصائصه: الشكوى من أوتوقراطية القيادة الإدارية» عملية التركيز الواضح في مسؤولية اتخاذ 
القرارات الإدارية من الخصائص الواضحة التي تلتصق بالبيروقراطية في الأنظمة العربية وتثير نفس 
الشكاوى وتفرز نفس العيوب» السلوك التعسفي من جانب السلطة التنفيذية الذي يتجاوز أحياناً 
الضوابط الدستورية» ضعف الاستجابة العملية لمهاز الرقابة والتوجيهء بطء البيروقراطية عن مواكبة 
التغيرات الاجتماعية والسياسية في الدولة بحيث تأتي وراء التغيير وليست قائدة أو موجهة له 
كا هو مفترض . 

ل] د. كمال: خلاصة كلام د. إسماعيل أن هناك بيروقراطيات عربية وليست بيروقراطية 
عربية. والأمر من وجهة نظره يعود إلى اختلاف الواقع المجتمعي بجوانبه المتعددة فيا بين البلدان 
العربية. وهو الاختلاف الذي لا بد وأن يترك بصماته على الأجهزة الإدارية. غير أنه لم ينف وجود 
بعض السمات المشتركة بين سائر البيروقراطيات العربية. وبودنا أن نسمع رأي د. سعود. 


© د. سعود: في الحقيقة كلام د. مقلد صحيح إلى حد كبير. أنا شخصياً أفضل تسمية الدول 
العربية بدول نامية أو آخذة في النمو والتقدم وليست متخلفة نظراً لوجود اختلافات بينها في درجة 
النمو من حيث التعليم والوعي الاجتماعي والوعي الحضاري. إنني أميل إلى وجود بيروقراطيات 
متعددة في العالم العربي أكثر من كونها بيروقراطية واحدة رغم وجود القواسم المشتركة في نواحي 
عديدة. وأرجع ذلك إلى إلى وجود تعدد في الايديولوجيات؛ فبعض الدول العربية تنتهج 
الايديولوجية الاشتراكية وبعضها تأخذ الطريق الرأسمالي للتنمية وبعضها يقف بين هذا وذاك. ولهذا 
كله انعكاساته على المؤسسات البيروقراطية. إن الفكر السياسي السائد في المجتمع يؤثر في ممارسات 
الإداريين سواء كانوا في مستوى الإدارة العليا أو الوسطى أو الدنيا. كذلك لا يمكن إغفال أثر التباين 
في الحياكل الاقتصادية ودرجة التطور الاقتصادي وعمق الميراث التاريخي. الخلاصة إذن أن هناك 
بيروقراطيات عربية وليست بيروقراطية واحدة. 


د. أحمد: لي بعض الملاحظاتء إن وجود قواسم أوصفات مشتركة ترجع على 


تارف 


ما أعتقد ‏ إلى أن مصر من البداية كانت المزود الوحيد للدول العربية وبالذات الدول الخليجية 
بالمدرسين والأطباء والموظفين في المؤسسات المختلفة. إلا أن ذلك خلق نوعاً من الصدام الثقاني في 
البيروقراطية بدول الخليج العربي وهي ظاهرة لا وجود لما ف بيروقراطيات ضخمة مثل مصر 
والعراق. ويحضرني هنا ماذكره د. الرميحي حول «البيروقراطية» السائدة في المجتمع الخليجي وهي 
ممارسة حلول المشكلات الحديثة بعقلية تقليدية» هي حالة ذهنية ناتجة بسبب الفجوة بين التطور 
الاقتصادي والثورة النفطية وبين الجمود الاجتماعي الذي لم يستطع مواكبة هذا التطور. وهكذا يوجد 
قدر من التمايز بين المجتمعات الخليجية التي أخذت في النمو من مدة ١‏ سنة فقط وبين مصر 
العريقة وسوريا والعراق. لكن هل سمات البيروقراطية في المشرق العربي هي نفسها في بلدان 
المغرب العربي؟ أعتقد أن البيروقراطية في المغرب العربي متميزة ربما لتأثير الإدارة الفرنسية. 


0] د. كمال: دون إنكار ما قد يكون للاستعمار الفرنسي من تأثي أستطيع القول بأنه لا توجد 
خلافات جوهرية بين البيروقراطيات المعاصرة ني دول المغرب العربي وني الدول العربية الأخرى وذلك 
في حدود قراءاتي عن نظم الحكم والإدارة في المغرب العربي. وحسبي أن أشير بهذا الخصوص إلى 
أعمال «كلمنت مور» و هجون ووتربري» و «مانفريد هالبرن»:و «دوجلاس اشفورد» . 


0 د. مصطفى: في الحديث عن بيروقراطية عربية أم بيروقراطيات عربية» الشيء المسلم به أن 
هناك سمات عامة للبيروقراطية على الصعيد الدولي وبالتالي لاا بد أن يكون هناك سمات عامة 
للبيروقراطية على الصعيد العربي أيضاًء العوامل التي أن ثرت في مسألة البيروقراطية عربياً يمكن إيجازها 
بتأثير البيروقراطية الموروثة من العهد العثماني وتأثير البيروقراطية الموروثة من العهد الاستعماري. 
فلا شك أن للاستعمار البريطاني تأثيره نفس الشيء بالنسبة للاستعمار الفرنسي في المغرب العربي. 
كا أن ممارسات العهد العثماني سحبت نفسها بأسلوب أو آخر على طبيعة التعامل وعلى سمات 
البيروقراطية في هذه البلدان العربية . وبخصوص النقطة التي أثارها د. أحمد حول تأثير البيروقراطية 
المصرية على البيروقراطيات العربية وبخاصة في المشرق العربيء يلاحظ أن مصر هي التي بنت 
البير وقراطية في شمال اليمن. وفي كثير من بلدان الخليج العربي كان لمصر تأثير على طبيعة 
البيروقراطية وبناء الجهاز البييروقراطي . وبالتالي ماذا سحبت مصر على هذه الأجهزة من سلبيات 
البيروقراطية وإيجابياتها؟ هناك أيضاً الظروف الخاصة للمجتمع العربي» التي عكس قدراً كبيراً من 
التشابه الي يملع على البيروقراطيات مسمات مشتركة . را ا 
قطرياً معيئاً له سماتهء هذه السمات تشترك الدول العربية في بعضها وتختلف في بعضها الآخر. 
فلا شك في أن ظروف البيروقراطية الموجودة في اليمن تختلف عن ظروف البيروقراطية في مصر لأن 
المجتمع اليمني» وبخاصة في الشمال. تحكمه أوضاع قبلية وظروف خاصة وظروف الحرب وتأثير 
الونجود المصري . الشيء الجديد الذي أود التركيز عليه هو ظهور معضلات البيروقراطية في نظام 


نارف 


الحزب الواحد الذي يضع العديد من المعضلات أمام البيروقراطية في مقدمتها أنه عندما يتسلم الحزب يثق 
في مجموعته ويضع قيادات حزبية في المفاصل الرئيسية للإدارة العامة وللدولة» وهو أمر طبيعي . ولكن الأمر 
غير الطبيعي أن هناك جماعات أرادت أن تدفع بالقضية إلى الأمام وتحاول من خلال طرح الثقة في 
الحزبيين أن تطرح موضوع استبدال الموظفين الحزبيين بالموظفين غير الحزبيين. وهذا مخاطرة 
العديدة. فهو أولاً يضطر الموظفين غير الحزبيين إلى أن يكونوا ضد السلطةء وهوثانياً قد ينمي 
الوصولية والانتهازية داخل الحزبيين أنفسهم . ومن مخاطره أيضاً أن الجهاز البيروقراطي يبتلع الحزرب 
شيئاً فشيئاً ويتحول الحزب نفسه إلى جهاز بيروقراطي وبالتالي لا يكون له رقابة على واقع الجهاز 
البيروقراطي وبخاصة عندما تبتلع الحكومة القيادات الرئيسية في الحزب. هذه كلها معضلات تدرحها 
أنظمة الحزب الواحد على الصعيد العالمي. ولا شك أنها على الصعيد العربي تعطيها ‏ ماله من 
ظروف معيئة ‏ صفات خاصة ومعضلات هي جديرة بأن تكون موضع دراسة من قبل المختصين 
كظاهرة جديدة في الوطن العربي. 

د. كمال: 9 لدي تصور قد يكون غتلفاً بعض الشيء. يقيناً هناك اختلاف بين الدول العربية 
في معدل النمو الاقتصادي ودرجة التقدم الحضاري والثقافي ومستوى التعليم والأساس الفكري 
وتعقد البناء السياسي . . إلخ, إلا أن هذا الامش من التمايز لا يتناقض ‏ في تصوري ‏ مع القول 
بوجود صورة عامة للبلدان العربية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. من ثم أتصور وجود نمط بيروقراطي 
عام في الوطن العربي يتجاوز ما قد يوجد من أوجه اختلاف بين أجهزة الإدارة العامة العربية. 

5 د. إسماعيل: لم نختلف نحن خلصنا إلى وجود القواسم المشتركة بين إدارات الدولة 
العربية» لكن التمايز في الواقع قد يكون معوقا للجهاز البيروقراطي في مجتمع ما بصورة أكبر منه في 
0 د. أحمد: في إطار الاندماج الخليجي حالياًء هناك محاولة توحيد القوانين والإدارات 
الاقتصادية» والنظم الجمركية. وهذا قد يساهم في خلق صورة تنظيمية أو صورة بيروقراطية واحدة 
لدول مجلس التعاون الخليجي. إن الدول ذات الأنظمة المتشابهة إلى حد ما تحاول أن تنظم» ولكن 
الدولة الأكثر تنظيً) تحاول أن تنشر عدوى التنظيم إلى الدول الأخرى. فالكويت لديها نظام جمركي 
أكثر تقدماً بحكم الواقع التجاري والاحتكاك مع العالم الخارجي. وأتصور أنه إذا استمر التعاون 
بهذه الصورة فإن هذا قد يؤدي إلى تطور الإدارة البيروقراطية من حيث التنظيم والأداء. ولكن 
مايؤسف له أن واقع الحال لا يبشر بخير. فالبيروقراطية في الدول العربية حالياً لا تتتجه نحو 
الأفضل . 

ل] د. سعود: الثل السائد يقول «تفاءلوا بالخير تجدوه». أليس هناك متغيرات تبدو في الأفق 
يمكن أن تؤدي إلى تطور أجهزة البيروقراطية في العام العربي. في دول 0 العربي توجد تجربة 


درف 


مجلس التعاون وني المغرب العربي. هناك اتجاه للتقارب السياسي هذه الأيام وبالتاللي لا داعي 
للياً 
ليأس . 


0 د. أحمد: أتصور لوأن المال العربي اتجه إلى الاستثمار في الدول العربية لأمكن أن تخلق 
نظا أو قوانين أو أجهزة متقاربة. 

0 د. سعود: لكن بشرط أن تعدل في التشريعات السائدة في بلدان العالم العربي والأنظمة 
السياسية القائمة. 


د. كمال: المسألة في اعتقادي ترتبط بما يسمى «التغير اليكلي», وعليه لا يمكن أن نتصور 
تغيراً جوهرياً في أداء البيروقراطية في العالم العربي بعيداً عن تغير الإطار المجتمعي بمعناه الشامل . 

0 د. مصطفى: يجب التسليم بأن البيروقراطية «بعبع؛ كبير. نحن ورثنا كل قضايا العهد 
التركي ومعضلاته. والاستعمار البريطاني والظروف المعاصرة والتضخم في الجهاز الإداري والوساطة 
والاتجاه إلى أن يكثر الرؤساء عدد مرؤوسيهم وليس منافسيهم. ومن ثم لوجاءت حكومة عندها نوايا 
طيبة لا تستطيع بعصا سحرية أن تحل مشاكل البيروقراطية. وعودة إلى ما ذكر د. كمال من وجود 
سمات للبيروقراطية العربية» أرى أن هذا صحيح بدليل أن الإنسان عندما ينتقل بين الأقطار 
العربية لا يلحظ تغيراً واضحاً في تعامله مع الجهاز الحكومي هنا وهناك مما يؤكد أنه بالفعل يمكن أن 
نتحدث عن سمات عامة تكاد تعطى طابعاً بيروقراطياً شبه موحد للوطن العربي كله علًا بأن 
الظروف القطرية وظروف التجزثة الطويلة لها تأثير. وهكذا يمكن الحديث عن بيروقراطية عربية ذات 
سمات عامة مشتركة» ولكن مؤثرة فيها السمات القطرية بأسلوب أو بآخر بين هذا القطر أوذاك» 
وبين هذه المنطقة أوتلك داخل القطر الواحد. 

6 د. كمال: إذا أذنتم لي ننتقل الآن إلى القضية الثانية المتعلقة بمظاهر وأسباب نمو البيروقراطية 
العربية» وهناك اتفاق على أن البيروقراطية العربية المعاصرة بيروقراطية متورمة أو متضخمة وحبذا 
لوسلطنا الضوء على هذه الظاهرة من حيث مظاهرها ومصادرها. 


6 د. سعود: أولاء بالنسبة لأسباب نمو البيروقراطية العربية المعاصرة أتصور وجود أسباب 
سياسية واجتماعية وإنسانية. بالنسبة للأسباب السياسية في بعض المجتمعات العربية مثلاً نجد أن 
هناك نصوصاً وتشريعات في الدساتير تنص على أن الحكومة ملزمة بإيجاد فرص عمل للخريجين في 
الأجهزة البيروقراطية» فعلى سبيل المثال. تنص المادة 4١‏ من الدستور الكويتي الصادر في 
١١/نوفمبر/14517‏ على أن الدولة ملزمة بتوفير فرص العمل للمواطن وله حق اختبار نوع العمل. 

وفي مصر يتعين على الحكومة أن تدبر فرص عمل لخريجي الجامعات والمدارس الثانوية الفنية ومعاهد 
المعلمين الذين يقدر عددهم بالآلاف سنوياً لكي يعملوا ويعيشوا عيشاً كريماً ويكونوا بذلك عالة على 


فخرفا 


الدولة أكثر منهم عالة على المجتمع. من ناحية الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية» يلاحظ في 
الكويت أن الجامعة والمعاهد المتخصصة تخرج أعداداً كبيرة من الكويتيين تجد الدولة نفسها ملزمة 
بخلق فرص عمل لهمء كا لايمكن تجاهل تأثير الواسطة والضغوط التي تمارسها بعض الفئات 
الاجتماعية (النواب مثلا) من أجل إيجاد فرص عمل بغض النظر عن مستوى التعليم» وحتى يمكن 
استيعاب كل طالب الوظيفة العامة تنشىء الدولة إدارات جديدة وتتوسع في الإدارات القائمة 
ما يتسبب في تضخم البيروقراطية. 

] د. إسماعيل: فيا يتعلق بمصادر نمو البيروقراطية العربية بشكل عام أرى أن اتساع ميادين 
وافاق التنمية هو المصدر الأول وراء التوسع في إقامة الحياكل الإدارية في الأقطار العربية. فالتغيير 
الاجتماعي في معظم هذه الأقطار وما يخلقه من مشاكل وتحديات جديدة تستلزم أن تستجيب لها 
السلطة الحاكمة بالتوسع في بناء هذه المؤسسات والحياكل لكي تؤدي دورها ف حياة مجتمع يتحول من 
حياة تقليدية محدودة إلى مجتمع معقد في علاقاته وتطلعاته. هناك أيضاً ثورة التوقعات الجماهيرية 
المتزايدة التي هي جزء من ثورة عامة. فيا يحدث في المجتمعات العربية من ارتفاع لمستوى المعيشة 
وما يخلقه ذلك من تلطلعات يفرض على الدولة أن تكون دولة خدمات, مع ما يعنيه هذا من توسع 
في إقامة الأجهزة الحكومية؛ كذلك فإن مركزية السلطة السياسية وما تستتبعه من ضرورة إحكام 
فبضة الجهاز الحاكم على الدولة يفرض إنشاء المزيد من هذه الأجهزة البيروقراطية لكي تتخلغل في 
كل نواحي وشؤون المجتمع. 

0 د. أحمد: إضافة إلى ماذكره الزملائء أود ذكر بعض الأسباب لتضخم الإدارة البيروقراطية . 
ففي العالم العربي للأسف, تسود قيمة عدم احترام العمل اليدوي أو المهنة أو الحرفة مع إلصاق ايبة 
والتقدير الأدبي بالوظيفة المكتبية. ولهذا يتجه الشباب بوجه عام إلى تفضيل العمل المكتبي غلى العمل 
اليدوي حتى أولئك الذين يتخرجون في معاهد التكنولوجيا والتدريب كما هو الحال في الكويت 
مثلاً ‏ هذا يفسر أيضاً ظاهرة التكدس في الكليات النظرية مقارنة بالكليات العملية» واهتمام كثير 
من الدارسين الكويتيين في الخارج بالحصول على الاجستير رغم أنهم يعودون موظفين كما كانوا من 
قبل. إزاء ذلك الوضع. تتجه الحكومة. بفعل مركزية السلطة والنظام الأبوي في المجتمعات 
الخليجية؛ إلى توفير العمل للخريحين. بل أن الحكومة الكويتية في السبعينات عمدت, في مقابل 
تزايد عدد الخريجين؛ إلى تقديم تسهيلات للتقاعد. ويمقتضاها يحصل المتقاعد على راتبه كاملا 
وآحياناً على ترقية مقابل إفساح المجال للخريين الجددء الأمر الذي أفضى إلى حدوث أزمة حالياً في 
تعيين خريجي الجامعة من الكويتيين. أيضاً هناك بُعد اجتماعي هام وهو محاولة الحكومة أن تحفظ 
احترام الشخص لذاته. فإذا قارنا وضع المرأة الكويتية في الماضي بوضعها حينما دخلت ميدان 
العمل» نجد أن الحكومة تتحمل تكدس الفتيات في الإدارات الصغيرة من أجل أن تظل الفتاة 
الكويتية لها راتب يضمن لها الاحترام والاكتفاء الذاتي. أما في الماضي فكانت المرأة تعتمد اقتصادياً 


ليايف 


على الأب أو الزوج. وهوما كان يرتب أوضاعاً اجتماعية لم تعد مقبولة حالياً. فتضطر الدولة أن 
تفتح المجال للفتيات. كل هذا يكون على حساب نوعية العمل والمرتبات والمستوى المعيشي . 

د. مصطفى: أود أن أضيف نقطة تتعلق بحجم العمل. فكئا أشار الزملاء. يوجد في 
الوطن العربي تضخم بيروقراطي . إلا أن هذه الظاهرة عامة. فعلى الصعيد العالمي» تشير الدراسات 
الميدانية إلى وجود إدارات ومؤسسات ‏ في بعض الدول العربية ‏ يزداد عدد العاملين بها بنسبة © /: 
سنوياً رغم ثبات حجم العمل فيهاء إن حجم العمل بطبيعته مطاط عتد إلى لوقت الذي تعطيه إياه 
وبخاصة أن الموظف يخلق عمل لموظف آخر وأن الرئيس يكثر من عدد مرؤوسيه لا منافسيه. هذه 
الظاهرة تبرز بشكل أوضح في المجتمعات العربية . أضف إلى هذا أنه في بعض هذه المجتمعات, كلما 
صعد الموظف في السلم الإداري» كلما قل عمله. وهذا أمر غريب لأن المفروض وامنطقي أن تكثر 
مسؤوليات الموظف كل) ارتقى إدارياً. ويقابل انخفاض أعباء العمل عند قمة الحرم الإداري تزايد 
الأعباء في قاعدة العمل, وبالتالي الإكثار من عدد الموظفين. 


0 د. كمال: لي إضافة متعلقة بموقف الأنظمة العربية من عملية التنمية» فالقيادات العربية 
وهي تسعى إلى تحقيق التنمية اعتمدت على البيروقراطية ولم تعتمد على التنظيمات السياسية. إذ رات 
في التنمية عملية «فنية أو هندسية؛ فأناطت بالجهاز البيروقراطي أساساً مهمة وضع وتنفيذ البرامج 
الإثغائية. ويدعم هذه الرؤيا كون أغلبها في الأصل قيادات عسكرية تؤمن بقيم العمل البيروقراطي 
وتبغض العمل السياسي القائم على الحوار والمشاركة الشعبية. ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك في نمو 
البيروقراطية بمعدلات كبيرة. 


والمهم أن ظاهرة التضخم الإداري هي بمثابة المشكلة الأولى للبيروقراطية المعاصرة في البلدان 
العربية. أما المشكلة الثانية التي تستحق منا وقفة فتتعلق بالفساد والإفساد في الجهاز الإداري . 
الحديث عن هذه المشكلة مثير وذوشجون. إذ يقال أن العالم العربي «منطقة فساد». وأن الفساد 
أخطر معوق لنمو بيروقراطية مسؤولة في الدول العربية» وللفساد مصادره وأشكاله المتعددة. وبودي 
أن نلقي الضوء على هذه وتلك. 


0] د. إسماعيل: بالنسبة لمصادر الفساد. يمكن الإشارة إلى غياب القيم ونقص الالتزام من 
قبل المسؤولين عن إدارة الأجهزة الحكومية والعاملين في المستوى الأقل. وعملية التنشئة الاجتماعية 
والمفاهيم التي تلقن للناس بحيث إذا انتقل الشخص إلى موقع الخدمة العامة تكاد تكون القيم المضادة 
للفساد مفتقدة بالكامل من دائرة سلوكه. ما الذي يمنع إذن من تزويد الجهاز البيروقراطي بالحد 
الأدنى على الأقل من القيم الرادعة لظهور هذا الانحراف. وبدلا من الحديث عن تصحيح هذا 
الفساد في مرحلة ما بعد ظهوره أوحدوثهء يمكن التأكيد على القيم المضادة لحدوثه أصللً. كذلك 


يف 


يساعد على حدوث الفساد تسيب أو ضعف السياسات الرقابية المطبقة على عمل الجهاز الحكومي 
وكثرة الثغرات التي تغري بالانحراف. وضعف العقوبات الرادعة التي يمكن أن تتخذ بحق 
الانحراف أو الفساد. , إلخ» وضعف نظم الحوافز والحاجة المادية التي تدفع الموظف العام إلى 
الرشوة. وهكذا فإن رؤيتي لأسباب الفساد الإداري تتجاوز دائرة الجهاز البيروقراطي إلى المجتمع 
ككل. فإلى جانب العوامل امرتبطة بالجهاز الإداري نفسه. هناك عوامل اجتماعية تتعلق بما إذا 
كانت عمليات التنشئة والتعليم تزود المواطن بالحد الأدنى من المناعة أو الحصانة ضد الانحراف قبل 
التحاقه بالجهاز الحكومي . 


د. سعود: الفساد الإداري مرجعه أساساً ‏ في نظري ‏ عدم وجود أساليب رقابية تحكم 
سلوك البيروقراطي » وغياب الحد الأدنى من القيم والفضائل الاجتماعية. إضافة إلى متغيرات أخرى 
قد تدفع الموظف العام إلى الانحراف حتى لوكان صالحاً قبل التحاقه بالوظيفة ‏ من هذه العوامل 
انخفاض الأجور والمرتبات التي يتقاضاها الموظفون في أجهزة الدولة في الوقت الذي ترتفع فيه نفقات 
المعيشة مما يدفعهم إلى استغلال مناصبهم في الحصول على دخل جانبي أو إضافي حتى ولوعرضهم 
ذلك لمساءلة إدارية أو قانونية أو أدبية. كذلك غياب سياسات الحوافز المادية والمعنوية تشجع على 
الانحراف. كما أن وجود الاغراءات في المجتمع خصوصاً مجتمع الرفاهية تجعل الموظف العام يسيل 
لعابه إذا ما عرضت عليه رشاوي أوعمولات. كل ذلك يؤدي بالموظف إلى الرشوة والمحسوبية 
والمحاباة ابتغاء زيادةدخله وبخاصة في ظل انعدام الرقابة المحكمة وأساليب الضبط والربط والعقاب. 
ونامل أن تهتدي البيروقراطية في الدولٍ العربية إلى السبل التي تمنع من استشراء داء الفساد بحيث 
يغدو الجهاز الوظيفي الحكومي صحيحا معاق خاليا من الأمراض البيروقراطية ومن ضمنها الفساد. 


5 د. كمال: فيا يتعلق بظاهرة الرشوة في الجهاز الإداري» أود القول أنها تستشري وتتفاقم إذا 
كان سلم الأجور في القطاع الحكومي يتخلف عن مثيله في القطاع الأهل. فالموظف الحكومي حينا 
يقارن نفسه بنظيره في القطاع الخاص ويجد أن هذا الأخير يتقاضى مرتباً يبلغ أضعاف ما يتقاضاه 
هوء فإن هذا يخلق لديه برا للانحراف على نحوما حدث في مصر إبان العقد الماضي الذي شهد. 
مع الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي. توسعاً نسبياً في حجم القطاع الأهلي وارتفاعاً ملحوظاً في 
مرتبات العاملين فيه وبخاصة في البنوك وشركات الاستثمار. 


بيد أن نظرتنا للفساد تتجاوز نطاق الرشوة لتشمل أيضاً ظواهر المحسوبية والمحاباة. فالموظف 
العام المنحرف لا يحركه دائًا العامل المادي. إذ يحدث أن يخرق القانون. فيقضي معاملة لقريب 
أو صديق ليس بدافع الرشوة وإنما استجابة للضغوط الاجتماعية التي تمليها القرابة أو الصداقة 
أو استجابة لقيم المجاملة والتضامن العائلي والقبلٍ. 


>36 


6 د. أحمد: قضية الفساد تختلف من مجتمع لآخر. فالرشوة في المجتمعات الأكثر فقرأً تختلف 
عنها في المجتمعات ذات المستوى المعيشي المرتفعء والمحسوبية ترتبط بالتنشئة الاجتماعية. وإذا 
كانت الرشوة بالنسبة للموظف الصغير مجرد مبلغ من المال» فإنها بالنسبة للمدير هدية قيمة. وحيث 
يوجد أسلوب المناقصات الحكومية» فإن من يحصل على الحدية الأكثر قيمة هم المدراء وليس الموظفون 
الصغار. ولكن للأسف فإن الفهم الشائع للرشوة يقصرها على مبلغ المال الذي يحصل عليه الموظف 
الصغير لإنباء معاملة» في حين أنها متواجدة في المستويات العليا والدنيا على حد سواء. فيا يتعلق 
بظاهرة الواسطة والمحسوبية يسترعي الانتباه أنها ما زالت قائمة رغم ارتفاع مستوى التعليم. ولعل 
ذلك يرجع إلى الفجوة الحضارية حيث التطور الاجتماعي لا يواكب التغير الاقتصادي. وهذا 
هو واقع المجتمعات ذات الطابع القبلي: فالموظف دائًا يخشى أن يشهر به قريبه أو جاره في الأماكن 
العائلية (الديوانية مثلا). وبالتالي يستقبله بصورة تختلف تماما عن بقية المواطنين» ويتخطى القوانين 
ويفعل كل ما يستطيع في سبيل أن يحقق له مصلحته أوينبي له معاملته. كذلك يوجد تمييز في 
المعاملة على أساس المنصب. فلأستاذ الجامعي يقدم على المواطن العادي. وضابط اليش 
أو البوليس قد تكون له الأولوية دائمًا في إنباء المعاملة دون أي مراعاة لمشاعر غيره. ولا يحتج هؤلاء 
لأن أيأً منهم لا يترد في استخدام الواسطة إذا أتيحت له دون خوف أوحياء. إننا لانرى في 
الواسطة ما يخدش الشرف. وهذا بالطبع إفراز لعملية التنشئة الاجتماعية. 


د. إسماعيل: إن عملية التربية قد تكون خاطئة أوغير موجهة التوجيه الصحيح . كلك فإنه 
مع غياب الديمقراطية من هذه المجتمعات العربية» يصعب محاسبة ونقد المسؤولين المتورطين 
والضالعين في هذا الفساد. فليس يخفى أن انعدام مناخ الحرية السياسية يحول دون كشف أعمال 
الفساد ونقد الملحرفين في أي مستوى من مستويا العمل التنفيذي .. ولكن في حالة وجود أكبر من 
حرية النقدء تبقى ظاهرة الفساد في حجمها الطبيعي. وهذا ما تؤكده وتدلل عليه الأمثلة والوقائع 
المعاصرة في عدد من المجتمعات العربية. 


6 د. مصطفى: الحقيقة أنه لا يمكن إنهاء الفساد دون سلطة نظيفة. فعندما تكون قمة الهرم 
الإداري فاسدة؛ فلا بد أن يسحب ذلك نفسه على الآخرين. كذلك إذا كانت السلطة غير نظيفة» 
فلا تتوقع منها اهتماماً بمكافحة الفساد لأن المثل يقول «من كان بيته من زجاج: لا يقذف الآخرين 
بالحجارة». وحينما تصبح الوظيفة العامة سبيلاً إلى الإثراء» يجد العنصر النظيف أمامه أحد بديلين: 
أما أن يترك الجهاز الإداري أوينغمس. والأرجح أن يختار البديل الثاني. الفسادإذن ظاهرة وبائية» 
وعدوى عامة» أنه «كالفواكه» يقبل عليه الموظفون. وني بعض المجتمعات العربية أصبحت الرشوة 
عرفاً» وممارسة طبيعية تزاول ي كل مفاصل الإدارة الحكومية. وبالتالي يحتاج المجتمع العربي إلى 
هزة؛ وإلى سلطة نظيفة لأنه لا ينتظر من المتورط أن يقوم بالإصلاح. وثمة ظاهرة أخرى تحتاج إلى 
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مارة وهي الاتجاه في أحيان كثيرة إلى تعيين خريج حديث في مفصل رئيس يستطيع أن يرتشي فيه 
للايين وتعطيه راتباً هزيلاً. ويذلك تدفعه دفعاً إلى الفساد خصوصاً إذا تذكرنا تطلعه إلى بناء عائلة 
. بناء وضعه المادي . 


] د. سعود: الموظف أحياناً. تحت ظروف معينة» قد يستغل وظيفته إذا أعطيت له سلطات 
صلاحيات معينة. وإذا استطاع أن يستفيد منباء فلن يتوان خصوصاً مع افتقاد القيم الدينية 
الأخلاقية وآداب الوظيفة العامة. 


] د. كمال: لي إضافة تتعلق بالتمييز بين الفساد الصغير أو الوبائي والفساد الكبير أو المخطط. فالمرء 
' يزعجه كثيراً الفساد الوبائي الذي تعرفه كافة المجتمعات بدرجات متبايئة. وصورته هي مبلغ 
دود يأخذه الموظف الصغير أو علبة سجائر يأخذها شرطي المرور. ولكن الذي يزعج ويثير حفيظة 
لرء هو الفساد المخطط بمعنى استغلال كبار المسؤولين لمناصبهم في تحقيق إثراء غير مشروع: حاكم 
.دولة» رئيس وزارة» وزيرء وكيل وزارة» محافظ رئيس مجلس إدارة شركة» مدير جامعة. . إلخ. 
هذا بالتأكيد يعيق الجهاز الإداري من حيث يشيع قيم السلب والغببء فلا تكون فقط أسيرة 
قيادات العلياء بل تمتد إلى الموظفين في المستويات الإدارية الوسطى والدنيا. كذلك فإن هناك 
نراداً آخرين لا يشغلون مناصب رسمية هامة في الدولة ولكن تربطهم بشاغلٍ هذه المناصب علاقات 
رابية. فيسلبون ويكونون ثروات طائلة بشتى السبل غير المشروعة تحت سمع وبصر أجهزة الدولة» 
وبمساعدتها مثل هذه الممارسات الفسادية تكرر حدوثها في مصر إبان عقد السبعينات. 

من ناحية أخرىء, فإن للشخصانية دورها في إحداث الفساد الإداري. فالموظف العام ممثل 
سخصي لحاكم شخص. والمسؤول يختار معاونيه ليس على أساس الكفاءة وإنما على أساس درجة. 
لائهم له. فأهل الثقة دائًا مقدمون على أهل الخبرة. وما دام الأمر كذلك. يصبح هم الموظف أن 
ال رضاء رئيسه. فإذا طلب منه صراحة أو ضمناً قضاء معاملة لشخص ما فإنه يفعل مها يكن في 
لك من خرق للقانون. وهو لا يخشى من عقاب أو لوم مادام يحظى بثقة رئيسه. 

كذلك لا يمكن إغفال دور القيم الثقافية» فالعائلة أو القبيلة تحتل مكاناً عالياً في سلم القيم 


اخل المجتمعات العربية» ويحرص المواطن على أن يجيء سلوكه منسقاً مع هذه القيم وإلا 
ستهجنه ولفظه المجتمع . 
لقد أثير موضوع الرقابة على الجهاز الإداري» واعتبر غياب أوضعف الرقابة أحد مصادر 


فساد الإداري في الدول العربية والسؤال هو: هل ينسحب ذلك على الرقابة السياسية (الخارجية) 
. الرقابة الإدارية (الداخلية أو الذاتية) أو كليهها. 


خفن 


6 د. إسماعيل: الرقابة السياسية ترتبط بقضية غياب الديمقراطية في العديد من المجتمعات 
العربية» وانعدام فاعلية رقابة السلطة التشريعية على الجهاز التنفيذي من حيث محاسبته على أخطائه» 
والكشف عن أوجه تسيبه واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. إن التنظيم السياسي 
الشعبي الجماهيري الذي يمكن أن يقوم بدوره في نقد أخطاء الجهاز الإداري أوتصحيح الممارسات 
الخاطئة غير موجود. وهذا يؤدي إلى ضعف الرقابة السياسية. كما أن حرية الصحافة في توجيه النقد 
والاتهام إلى بعض المواقع التنفيذية المسؤولة عن ممارسة الانحراف أو التورط فيه تكاد تكون مفتقدة 
في أكثرية الأقطار العربية. وهكذا فإن قنوات الرقابة السياسية على الإدارة غائبة عن بعض هذه 
لأقطار وضعيفة في البعض الآخر. وهذا ما يجعل الجهاز الإداري مستبداً ومتعسفاً في استخدام 
سلطته ويؤدي به إلى الانحراف والتسيب. 

0 د. مصطفى: فيا يتعلق بالفساد المخطط على مستوى قمة الجهاز الإداري» ثمة أمر خطير في 
الوطن العربي يتعلق بظاهرة الوسطاء الذين يتخذون مراكز لهم في عواصم أوروبية كثيرة» فدور 
هؤلاء الوسطاء في إفساد العديد من القيادات التنفيذية ليس موضع شك. وصار هناك تقريباً نوع من 
التسليم بأهميتهم على مستوى الإدارة» وهنا تأت الخطوة أنهم وراء انتعاش ظاهرة العمولات في وطننا 
العربي تلك التي تستحق تسليط الضوء عليها. 

د. إسماعيل: يبقى السؤال من الذي سيسلط هذا الضوء. وفي أي الظروفء. في غياب 
الديمقراطية القادرة على كبح جماح هذا الانحراف والحد من كل مضاعفاته السلبية» لا يمكن توقع 
نتيجة مشجعة في هذا المجال. 

0 د. مصطفى: ماأردت قوله أن ظاهرة الوسيط في مفهوم بعض الحكومات أصبح مسلا بها: 
وسيط في بيع نفط» وشراء سلاح. لقد أوجدت لها مكاناً طبيعياً داخل الجهاز الإداري . والأمر إذن 
بحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم الوساطة. 

© د. أحمد: الوساطة في رأبي ‏ أمر مرفوض عام حتى ولولم يكن الوسيط يشغل منصباً 
رسميا في المجتمع. إن الحكومة نفسها تتنصل من الوسيط إذا افتضح أمره, ولا تعترف بوجوده بل 
وتقدمه إلى القضاء مع المتورطين معه. 

] د. إسماعيل: ماهي نقطة الانطلاق في مكافحة الفساد أو الحد منه كظاهرة. هل نقطة 
البداية في الاتجاه الصحيح هي تلقين قيم ملائمة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية» أو قيام 
القيادات العليا بضرب امثل وتأكيد مفهوم القدوة الحسنةء أو بإحكام الرقابة داخل الجهاز الحكومي, 
وسد الثغرات» أوبرفع العائد المادي للوظيفة العامة بما يقلل من احتمالات انحراف الموظف. 

0 د. كمال: أتصور أن كل هذه المداخل ضرورية للحد من الفساد في الجهاز الإداري إذ 


برانانا 


لايكني أحدها لتحقيق هذه الغاية» وبالتالي يجب الجمع بينها كلما أمكن. بعبارة أخرى» يحسن أن 
يكون مدخل العلاج تكاملياً. 


0 د. أحمد: المدخل الحقيقي في رأبي هو تمسك الحاكم بمفهوم القدوة قولاً وفعلاً. فأطروحات 
الأدب السياسي العربي تمثل العملية الإدارية والحاكم بالجسد والرأس. فإذا صلح الرأس» صلحت 
باقي الأعضاء. وأذا كان بالإمكان أن يجعل الرئيس من نفسه قدوة وأن يبرهن للجماهير بأنه عرضة 
للمساءلة ويمكن أن يطال ويعاقب, فهذا يردع كل موظف آخر من حيث يدرك أنه لن يفلت من 
العقاب إذا سولت له نفسه بالانحراف. 


ل] د. إسماعيل: لابد أن تكون هناك ملامح استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي 
تهدم كفاءة هذا الجهاز وتقتل الثقة فيه وفي قيمه وكل ما يمثله. إنه جهاز قيادي رائد بقيمه وأخلاقياته 
وسلوكه. والدور الذي يقوم به في حياة المجتمع. وإذا كان هذا الدور مثارا لكل هذا الانتقاد» وترد 
عليه كل هذه التحفظات, لا بد أن يكون هناك شكل من أشكال المواجهة. والسؤال: من أين 
تنطلق نقطة البداية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟ إذ أن كافة ثورات الإصلاح الإداري في الدول 
العربية حتى الآن تعثرت وانتكست. لقد استحكم الفساد إذنء وبالتالي لا بد أن تكون الحلول 
جادة . 


0] د. كمال: في اعتقادي أن فشل ثورات وعمليات الإصلاح الإداري يرجع بدرجة كبيرة إلى 
أن القيادات السياسية غير جادة بهذا الصدد حتى وإن زعمت غير ذلك. 


0 د. مصطفى: التساؤل حول نقطة البداية مشروع. فقضية إصلاح رأس السلطة وقمة الهرم 
الإداري تحتاج إلى تغيير شامل. ومسألة التغيير الشامل بحاجة إلى وقت طويل وتتعلق بنضال 
الشعوب. فا هو الشيء العمل إذن. أتصور أن التركيز يجب أن يكون على توسيع قاعدة 
الديمقراطية. والواقع أن الديمقراطية في الدول العربية تحولت إلى مطلب جماهيري وطني حتى قبل 
«الخبز». وهذا أمر يؤرق الكثيرين. ولا شك أن توسيع قاعدة الديمقراطية يمكن أن يسمح بتسليط 
الضوء؛ وإماء الوعي كمدخل عمل للحل. 


0 د. إسماعيل: للتدليل على هذاء يمكن الإشارة إلى الحالة المصرية. فالفساد كان أحد 
أسباب ثورة يوليه 19481» إلا أنه بعد ثلاثين عاماً من قيامهاء فإن حجم الفساد الإداري أصبح 
أضعاف أضعاف ما كان عليه قبل 1987. إذ أن استخدام الجهاز البيروقراطي لأغراض سياسية 
ملتوية» وتقريب البعض بدون أية كفاءة من جائبهم قد أوجد مفارقات وأدى إلى هدم الثقة في معايير 
الاختيار وتصعيد القيادات. ولن يقضي على هذا الفساد سوى بداية ديمقراطية صحيحة. ولكن 


لا أمل في حدوث التغيير من خلال انقلابات عسكرية ترفع مظلة واسعة من الشعارات في البداية 
لا تلبث أن تنقلص وتنتهي إلى أوضاع أسوأ من سابقتها. 


6 د. كمال: لاشك أن المدخل الديمقراطي مهم وأساس لكافحة الفساد. ولكن دمقرطة 
الحياة السياسية العربية بحاجة إلى وقت طويل نسبياً وتحماج إلى تغير موات في الإطار 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي وأنماط التنشئة وأنساق القيم. كذلك فإن المدخل الديمقراطي ليس وحده 
كافياً للقضاء على افساد. وهنا أود التنويه إلى أن الفترة 19617 191١٠‏ في مصر كانت متميزة 
عما سبقها ولحقها من منظور الفساد الإداري. فخلالها كان الفساد الكبير والصغير أقل بكثير ما كان 
عيه قبل الثورة وعما أصبح عليه في السبعينات برغم غياب الديمقراطية بالمعنى السياسي . والسبب في 
ذلك مزدوج: وجود تموذج «القيادة القدوة» ممنلاٌ في عبد الناصرء والتحول الاجتماعي الحقيقي 
لصالح السواد الأعظم من أبناء الشعب. 


0 د. مصطفى : ثمة ظاهرة تستدعي الانتباه وهي انتشار الرشوة في المجتمعات الاشتراكية 
أفقياً وعمودياً. ومن هنا يتساءل المرء عن نوع الديمقراطية التي يجب أن تعطى. وعلاقة ذلك 
بالنفسيات وظروف النظام القائم . 


6 د. كمال: إذا سلمنا بأن الدبمقراطية هي المدخل العملى حالياً للتخفيف من حدة الفساد 
الإداري في الوطن العربي» لا زلت أرى أن القضاء عليه لن يتآق من خلال الديمقراطية وحدها وإنما 
لا بد من توافر مستلزمات أخرى ليس أقلها أهمية نموذج «القدوة الحسنة». بل أن انتعاش الديمقراطية 
بحد ذاته لن يتحقق بعيدا عن حدوث تغيير هيكلي موات. 


عودة مرة أخرى إلى قضية الرقابة عى الجهاز الإداري: لقد تحدثنا عن أهمية البعد السياسي 
لذه الرقابة. فكيف السبيل إلى تحقيقه وبخاصة أن الأجهزة التشريعية والتنظيمات السياسية القائمة 
حالياً في وطننا العربي لا تملك الكفاءات والخبرات والإمكانيات المالية التي تهيىء لها أن تباشر بشكل 
فعال ومؤثر سلطة مراقبة ومحاسبة الجهاز البيروقراطي . والأدهى أن من بين أعضائها من هم فاسدون 
يستغلون مناصبهم في تحقيق مكاسب خاصة لهم ولذويهم. فيتسترون على تسيب الإدارة بل 
ويحملونها على الانحراف. 
د. أحمد: يمكن أن تحقق الرقابة السياسية من خلال قناتين. أولاهما حرية الصحافة في أن 
تنتقد أي مسؤول وأن تشهر به إذا أخطأ مع التسليم بحقه في أن يحاسب الصحيفة ويطالبها بتعويض 
إذا تبين أنها لم تكن على حق. أما القناة الثانية فتتمثل في خلق هيئة شعبية تباشر الرقابة على نحو 
ما طالب به أعضاء مجلس الأمة الكويتي مؤخراً. هذه الهيئة يمكن أن تحد من فساد الجهاز الإداري 
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بحكم استقلاليتها عن الادارة الحكومية وكفايتها الاقتصادية. وعلى أي حالء أتصور أن الصحافة 
الحرة والرأي العام المستنير يمكن أن يفعلا الكثير بهذا الخصوص. 

0 د. إسماعيل: إلا أن القيادة السياسية في كثير من المجتمعات العربية تعتبر عملية النقد التي 
تمارسها الصحافة نوعاً من التشهير بها وليس تصحيحاً لانحرافات الجهاز الحكومي . 

0 د. كمال: يرتبط ذلك بغياب الديمقراطية. أن القيادات نفسها غير ديمقراطية لأنها لم تتمرس 
بقواعد اللعبة الديمقراطية ولم تتعود عليها. 


6 د. مصطفى: في نظام الحزب الواحد. لا وجود حقيقي للديمقراطية. فإذا لم تزدهر 
الديمقراطية داخل الحزب نفسه. فمن الخطأ أن تتوقع انتعاشها على صعيد المجتمع ككل لأن «فاقد 
الشىء لا يعطيه». يجب أولاً أن تزدهر الديمقراطية داخل الحزب, لأن العلاقات إذا قامت على 
الخوف. تعود الأعضاء على عدم الديمقراطية» وصار من اصعب نقد الفساد. كذلك حين) يبتلع 
الجهاز الإداري الحزب؛ يتحول هذا الأخير إلى بيروقراطية لا يمكن أن تنتقد نفسهاء وبالتالي يدخل 
ضمن الإطار. وإذا تحولت رؤوس الحزب إلى سلطة وحكومة؛ استحالت الرقابة. 

0 د. كمال: لا شك أن خبرة نظم الحزب الواحد في دول العالم الثالث لا تساند الديمقراطية 
بأي حالء أنها خبرة أليمة بالمنظور الديمقراطي . وبالتالي يحتاج الأمر إلى إعادة نظر. وليس معنى هذا 
أننا نطالب بالديمقراطية على الطراز الغربي. كل مافي الأمر أن الديمقراطية تعني الاختلاف: الرأي 
والرأي الآخر. وهذا لا يمكن أن يتحقق من خلال الحزب الواحد. 


من ناحية أخرى» فإنني أتساءل: أليس غياب الأيديولوجية السياسية من مجتمعاتنا العربية أحد 
أسباب ضعف الرقابة على الجهاز الإداري؟ فيا دامت أهداف النظام السياسي ووسائل بلوغ هذه 
الأهداف غير واضحة وغير محددة» أصبح هناك نوع من الضبابية في الرؤيا تغيب معها قيم المواطنة 
المسؤولةء والخدمة العامة والحفاظ على المال العام . 


0 د. إسماعيل: بالرجوع إلى الحالة المصرية في الستينات. يلاحظ أن الأيديولوجية 
الاشتراكية» وإن آمنت بها قمة الحرم السياسي» لم تنتقل ولم تتعمق في أذهان القيادات الإدارية. إن 
فشل القطاع العام في تحقيق رسالته قد يرجع إلى ضعف الالتزام بالاشتراكية التي تمل على القيادات 
درجة معيئة من التضحية والارتباط بالمصلحة القومية. لقد كانت هذه القيادات التنفيذية تتحرك في 
فراغ » وما كانت تدعو إليه القيادة السياسية شيء وما كان ينضح عنه سلوك العناصر التنفيذية شيء 
آخر. وهكذا لووظفت الايديولوجية السياسية التوظيف الصحيح بحيث يتعمق التزام الجهاز 
البيروقراطي بقضايا مجتمعه وإحساسه بالواجب. ربما وضعنا أقدامنا أيضاً على الطريق الصحيح . 
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د. مصطفى: من القضايا المثيرة للانتباه في التجربة المصرية بعد الثورة أن القيادة السياسية 
حملت بعنف على التعددية الحزبية السابقة على الثورة» وعمدت إلى إقناع الجماهير بأن الأحزاب كان 
لحا دورها في كل الكوارث والأضرار التي أصابت المجتمع المصري. من ثم أرى أن بناء الديمقراطية 
يتطلب مكافحة العقلية التي تقول بخطورة التعدد الحزبي» وبأن الشعوب قاصرة ولا تستطيع مزاولة 
العمل السياسي الديمقراطي . 

0 د. سعود:” في مجتمعات الجزيرة العربية» يلاحظ أن التحولات الاجتماعية إلى الآن لم تخلق 
قوة سياسية ناضجة إلى درجة تستطيع معها أن تضغط على الأجهزة الإدارية للكف عن الفساد بدتى 
صوره. حقاً أن هذه التحولات قد أوجدت فئة معينة من أصحاب الفكر والرأي. غير أن تأثيرها 
على العمل الجماهيري والشعبي محدود حتى الآن. 

0 د. كمال: هناك اتفاق إذن على تدني فاعلية الرقابة السياسية عى البيروقراطية في العالم 
العربي بوجه عام . فماذا عن الرقابة الداخلية التي تمارس داخل الجهاز الإداري؟ 


0 د. إسماعيل: لا يخلو جهاز إداري من ضوابط ومعايير رقابة ذاتية. لكن القضية هي ضعف 
التقيد بهذه الضوابط أو عدم تطبيقها بشكل جاد. إن الرقابة ليست محكمة وفعالة إلى الدرجة التي 
تمنع ظهور الانحراف وتتعقبه وتكشف عنه وتعاقب المنحرفين. وما دمنا قد أثرنا موضوع الايديولوجية 
السياسية؛ أود أن أسأل: هل يحيد الجهاز الإداري عن هذه المؤثرات الايديولوجية والسياسية التي قد 
تشحنه بمؤثرات سلبية؟ هذا الجهاز يفترض أنه محايد وفني يركز على عملياته ويحققها باعل مستوى 
من الكفاءة والاقتدار.» فهل غياب الايديولوجية من دائرة الجهاز الإداري في مصلحته أو ضده 
لاسيها في مجتمعات تتحول من أيديولوجية إلى أيديولوجية مضادة دون أن تناح لأي منها فرصة 
النضج والتعبير عن نفسها وإظهار تأثيرها. 

0] د. مصطفى: أريد طرح سؤال أعم وأشمل: هل المجتمع العربي برمته يمر بمرحلة انحطاط؟ 
إن قصور البيروقراطية جزء من عجز عام . 

6 د. أحمد: الملاحظ بوجه عام أن هناك انحساراً للديمقراطية من خلال قوانين. ويعد هذا 
أحد أسباب التدهور بوجه عام. وسلبيات الجهاز البيروقراطي بوجه خاص. ولعل العالم العربي 
بمقياس الديمقراطية كان أفضل في الستينات عما أصبح عليه في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات. 
د. كمال: عودة إلى ماطرحه د. إسماعيل عن البيروقراطية إزاء الايديولوجية. هل الحياد 
الوظيفي أفضل للبيروقراطية في الدول العربية؟ 

6 د. أحمد: ما دامت البيروقراطية هي نتاج السلطة السياسية في مجتمعاتناء فإن الحياد صعب. 


ينانا 


فالفصل بين السلطة السياسية والسلطة الإدارية لا يتحقق إلا بوجود درجة عالية من التطورالفكري 
والاجتماعي كما هو الحال في الدول الغربية. فهنالك يعتبر الموظف نفسه خادماً للشعب وليس موظفاً 
للسلطة التنفيذية. 


ل] د. إسماعيل: إذا افترضنا إمكانية تحقق الحل الديمقراطي كمدخل إلى تصحيح انحراف 
الإدارة» ألا يمكن أن يترتب على هذا تعدد الايديولوجيات في المجتمع؟ وفي حالة التعدد الحزبي 
والايديولوجي ماذا يمكن أن يكون عليه موقف الجهاز البيروقراطي؟ إن الأفضل في هذه الحالة أن 
تعتصم البيروقراطية بالحياد. 


د. مصطفى: القاعدة في الديمقراطيات الغربية أن الحكومات تتغير وتظل الإدارة» وأن 
البيروقراطية لا تتحمل مسؤولية فشل سياسة الحزب أو الاثتلاف الحاكم. وإذا افترضنا حدوث تحول 
نحو الديمقراطية في العالم العربي. فإن واقع التخلف سيؤثر, ولو إلى حين على عملية التطبيق حيث 
سيقم الحزب الفائز بمكافأة أنصاره عى حساب الأحزاب الأخرى. لكن لا بد من المرور بالتجرية. 
فلا رقابة ولا اندفاعات شعبية ولا إيداع بدون ديمقراطية. 


0] د. كمال: في الدول العربية التي تأخذ بالأسلوب الاشتراكي إلى التنمية» أليس من الأفضل 
في هذه الحالة أن يكون للايديولوجية وجود حقيقي في دائرة الجهاز البيروقراطي؟ إن البيروقراطية في 
البلدان الاشتراكية ملتزمة ايديولوجياً ومع ذلك فأداؤها مثير للإعجاب بوجه عامء بل إن التزامها 
الفكري هذا يكمن وراء ارتفاع مستوى أدائها. 


0 د. إسماعيل: يخيل إلى أن العمل السياسي في الدول الاشتراكية يستند إلى ركائز عقائدية 
قوية مما ينعكس على أسلوب عمل الجهاز البيروقراطي باعتباره جزء من المناخ السياسي العام. ولكن 
الكثير من المجتمعات العربية» تشهد تقلبات في السلطة. واستخدام النظام الحاكم للايديولوجية 
بطريقة انتهازية وعدم حرصه على تحويلها إلى ممارسات وسلوك مقنع. ومن ثم كيف لنا أن نتوقع من 
الجهاز البيروقراطي أن يقتنع ويهضم ويحول الايديولوجية إلى سلوك إيجابي. 

]ا د. مصطفى: من ماأسي العالم الثالث ظاهرة الانقلابات العسكرية. وهنا فإن السلطة التي 
تأي تقوم بتغيير المفاصل الرئيسية في الدولة ويصبح المجتمع إزاء حكام جدد وعقليات وسياسات 
جديدة. وهذا كله يتحمله الجهاز الإداري. وتكون عملية التنمية هي الضحية. 

د. كمال: هل لنا مماطرح أن نخلص إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات للتخفيف من 
مساوىء البيروقراطية العربية؟ 
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المشاركون في الندوة: إن سياق النقاش قد أبرز عدداً من التوجهات الآساسية كمداخل 
لمواجهة سلبيات البيروقراطية العربية: 

* التوجه الديمقراطي . 

* إصلاح مسلك القيادات الإدارية باعتبارها تقدم القدوة لقاعدة الجهاز الوظيفي . 

* إحكام نظم الرقابة على عمليات الجهاز الحكومي سواء كانت داخلية أوخارجية. 

* توجيه عمليات اتنشئة الاجتماعية والسياسية إلى غرس نسق قيمي يدفع إلى التنمية 

والتقدم . 

] د. كمال: في النباية» أتوجه إليكم جميعاً بشكري العميق عل ما قدمتموه. وأتمنى أن نتاح لنا 
في المستقبل مشاركات أخرى في ندوات تهتم بقضايا وطننا العربي . 


منثورات عبالة الملومالاجماعيّة 


1٠‏ - عدد خاص عن فلسطين 

٠‏ عدد خاص عن القرن الهجري 
الخامس عشر 

عدد خاص بعنوان : العالم العربي 

٠‏ والتقسيم الدولي للعمل 

ه ‏ دراسات ميدانية في النضج الخلقي 
المعنوي عند الناشئة في الكويت 


ندوة علمية اشترك فيها ونظمها 
عدد من أساتذة قسم علم النفس 
بجامعة الكويت :أ.د. محمد 
عماع ' الدين ‏ إمشسافيل ب اله 
محمد أحمد غالي -د. حامد 


الفقي -د . عبد الرحيم صالح 


يمكن الحصول عليها بالاتصال أو الكتابة إلى : 
مجلة العلوم الاجتماعية -<ص. / 85448“5ه- ت/١084147-‏ الكويت 


لتسراجعا 


هربرت كوفمان: «هل المنظمات الحكومية خائدة» واشنطون. "لاحل 
١م‏ صفحة 
ماع منطعة]1) لقا“تمسصصة كدمأغهتتموع02 اأمعسصى207) ععى (*«) بممم أنه أروطرع1 
.2 80 (1976 ,لمتأن ناكم[ ذعمك8:001 عط .12.0 


مراجعة : محمد شاكر عصفور 
معهد الإدارة العامة ل الرياض - السعودية 


مقدمة: 

اختار المؤلف عنوان الكتاب على شكل سؤالء وهو: دهل المنظمات الحكومية خالدة» ببدف 
مناقشة الاعتقاد السائد لدى الكثيرين» من دارسي العلوم الإدارية وغيرهم» بأن المنظمات 
الحكومية» إذا ما أنشئت وظهرت إلى حيز الوجودء فإنها تستمر لمدة طويلة» ربما إلى مالا حهاية» 
ونادراً ما تموت» أو تتوقف عن العمل» بغض النظر عن وجود حاجة إليها. 

وللحصول على معلومات عن هذه الناحية» وللتاكد من مدى صحة هذا الاعتقاد. فقد قام 
المؤلف بإجراء دراسة لعشر من إدارات الحكومة الفدرالية الأميركية والمنظمات التابعة لحاء خلال 
الفترة من 1477 1978مء ودرس التغيزات التي حصلت عليها أثناء تلك الفترة» باحثا عن 
أسباب إحداث وظهور منظمات جديدة: وأسباب اختفاء وموت منظمات أخرى. 

وقد خرج الباحث بنتائج هامة من هذه الدراسة سنبينها في هذا العرض الموجز للكتاب» 
كها سنبين أهم الأفكار التي تضمنها. 
نعريف المصطلحات: 

قبل عرض الأفكار الهامة في الكتاب. فلا بد لنا من توضيح المقصود ببعض المصطلحات التي 
وردت فيهء وهي كالآتي: 


(#) ع" ,.0.طآ ,ممتعمتطية/(؟) أما«مسبدم[ كرمللمعتممع07 دونه ع4 ,لقمكسهكا عمعطء1] 
,2 ,80 (1976 رهممتاستاكم1 كعمتامميظ 
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ولادة المنظمات: يقصد بها إحداثها وظهورها إلى حيز الوجود. 

موت المنظمات : يقصد منه إلغاؤهاء وتوقفها عن العمل» وعن ممارسة مهامها. 

خلود المنظمات: يقصد منه استمراريتها في العمل لمدة طويلة» أو بقاؤها تمارس أعماا 
بشكل دائم» بدون إلغاء أوتوقف عن العمل. 


ماذا يمكن أن يحدث لو أن المنظمات الحكومية لا تموت؟ 
حاول المؤلف أن يصور لنا الوضعء فيا لو أن المنظمات الحكومية تستمر في العمل بشكل 
دائمء ولاتموت. فقد بين بأن الوضع. في هذه الحالة يصبح صعباء ولا يجتمل. إذ أن عدد 
المنظمات سيزيد بشكل تدريجي. لأن معدل الولادة للمنظمات أعلى من الصفرء وأن عدد الموظفين 
سيزيد حتياء إلى درجة أن أعداداً كبيرة جد تصبح تعمل في المنظمات الحكومية بدون وجود حاجة 
ماسة إلى تلك الزيادة في عدد الموظفين. 
أما بالنسبة لتأثير ذلك على إنتاجية الموظفين» فيبين المؤلف. أن إنتاجيتهم تتأثر بشكل سلبي» 
فهم يعلمون أن المنظمة خالدة ولا تموت. وأن بقاءهم فيها مضمون, فهم لا يفصلون من وظائفهم. 
فينعكس ذلك على تصرفاتهم» فيميلون إلى البطء في القيام بالأعمال» والميل إلى التأجيل والتسويف 
والمماطلة» والتنصل من اتخاذ القرارات» والإكثار من طلب إجراء الدراسات» وزيادة عدد التواقيع 
على المعاملات» وتطويل وتعقيد الإجراءات. وبذلك يضيع عنصر الحسم في اتخاذ القرارات» فاتخاذ 
قرارما لا بد أن يحتاج إلى وقت طويل جداً وبذلك لا يصبح للوقت قيمة ولا أهمية عند هؤلاء 
الموظفين . 
العوامل التي تساعد على بقاء المنظمات على قيد الحياة لمدة طويلة: 
يبين المؤلف, أن هناك ست عواملء في الحكومة الفدرالية الأميركية» تساعد على إبقاء كل 
منظمة تنش على قيد ال حياة بشكل دائم: وهذه العوامل هي كا يلي: 
١‏ إن المنظمة تنشأ عادة يموجب قانون» وبعد صدور قانون بإنشائها, فإنه يستمر في تطبيق 
القانون» بدون إلغائه لفترة طويلة من الزمن. 
؟ - إن المنظمات تكسب أصدقاء لها من أعضاء السلطة التشريعية (الكونجرس)» ويحدث تفاهم 
وتبادل في المنافع بين الطرفين فالمنظمة تكسب أصدقاء لما في الكونجرس يؤيدونها ويدافعون 
عنهاء وأعضاء الكونجرس يستفيدون من المنظمة. بجلبهم المنافع للمناطق التي يمثلونهاء 
ثما يرفع من مكانتهم في مناطقهم » ويجلب هم المزيد من الأصوات الانتخابية. 
ادا ا 
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؛ ‏ تقدم ميزانية الدولة نوعاً من الحماية للمنظمات؛ فعندما تنشأ منظمة ماء ترصد لها اعتمادات 
في الميزانية العامة» وتستمر عملية رصد اعتمادات للمنظمة بشكل سنوي في الميزانية, 
ولا تجري دراسة دقيقة لأوضاع المنظمات عند مناقشة ميزانياتباء وذلك بسبب ضيق الوقت. 
وكثرة المنظمات, وكثرة البرامج التي تحتاج إلى دراسات . 

ه ‏ يعتبر المدراء وكبار الموظفين أن مصيرهم مرتبط بمصير المنظمات التي يرأسونهاء فإذا نجحت 
المنظمة فإن نجاحها ينعكس على سمعتهم ومكانتهم بشكل إيجابي. وإذا فشلت فإن فشلها 
يؤثر عليهم بشكل سلبي . وإذا شعروا أن كيان المنظمة أصبح في خطرء فإنهم يحشدون جميع 
مالدمهم من أصدقاء وأسلحة للدفاع عنها. 

١‏ عندما يشعر المنتفعون من خارج المنظمة أنها أصبحت في مأزق» وأنها أصبحت مهددة 
بالزوال» فإنهم يهبون للدفاع عنها لأنهم يشعرون أن مصالحهم أصبحت في خطر. 

الأخطار التى تبدد بقاء المنظمات: 
تواجه المنظمات العديد من الأخطار التي تهدد بقاءهاء من أهمها مايلي: 


ال عدم المرونة: إن المنظمات التي تبقى في حالة ركود وجامدة لا بد أن تواجهها ظروف عسيرة . 
ويتمثل عدم المرونة (الجمود). في بقاء القوانين والأنظمة التي تنشأ بموجبها بدون تعديلات» 
مما يقيد حريتها في الحركةء وفي إبقاء الآلات والأجهزة القديمة على حاها بدون تجديد, 
مما يؤدي إلى تخلف المنظمة, وعدم ملاءمتها مع متطلبات العصر. 

؟ ‏ وجود منافسة بين بعض النظمات الحكومية: هناك. بدون شك. عدد من الاحتكارات 
الحكومية. وهناك أيضاً العديد من المنظمات التي تجد منافسة لها من منظمات حكومية 
أخرى» تعمل للاستيلاء على وظائفهاء وتقوم بشن حملات متعمدة عليها من أجل هذا 
الغرضص. إن الازدواجية. وتداخل الأعمال بين بعض الإدارات الحكومية حقيقة ولا يمكن 
إنكارها. وعندما توجد إدارتان متنافستان وتقومان بنشاطات متشابهة» فإنها أحياناً تتوصلان 
إلى نوع من التفاهم بينبهاء وتتقاسمان العمل . أو أن تحدث المجابهة بينهاء ولذا فإن التنافس 
بين المنظمات الحكومية يبدد حياتها بالخطر. 

ارتباط بعض اللمنظمات بالأفراد: تنش بعض المنظمات أحياناً لمكافاة بعض الأصدقاءء 
أولإيجاد مكان مناسب للتخلص من بعض كبار الموظفين غير المرغوب فيهم. إن هذه 
المنظمات سرعان ما تنهار بمجرد انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله (مثال ذلك ترك الموظف 
المستفيد فيها) وذلك لأنها لم تنش عى أسس علمية سليمة» ولا تحظى بالتأييد المستمر من 
الآخرين. 


رذنكنا 


هجوم أعداء المنظمة عليها: إن لكل منظمة أعداء كا أن لها أصدقاء. فأعداء المنظمة 
يوجهون لما الانتقادات في أثناء قيامها بأعمالهاء ى) إنهم يتصيدون أخطاءهاء ويوجهون لها 
الضربات» كلما سنحت هم الفرصة» بقصد القضاء عليها. 


ه - تناقص ميزانية المنظمة: هناك تنافس شديد بين المنظمات للحصول على الأموال من وزارة 
امالية . وكلما كان نصيب المنظمة من الميزانية كبيرأء كلما كانت قدرتها على تنفيذ المشاريع 
وكسب الأصدقاء أكبر. أما عندما تبدأ ميزانية المنظمة في التناقص». فإن نشاطها يأخذ في 
التراجع والاضمحلال؛ وتسير المنظمة في طريق الموت والتلاشي بشكل تدريجي . 

الأسباب التى تساعد على ولادة المنظمات: 
إن من أهم أسباب إنشاء المنظمات» وظهورها إلى حيز الوجود ما يلي: 

١‏ استجابة لطلب خدمة لأفراد المجتمع : تظهر الحاجة إلى ضرورة القيام بخدمة لبعض فئات 
من المجتمع. وعند صدور موافقة السلطات العليا في الدولة على تلك الخدمة. فإنها تناط 
غالبا بمنظمة جديدة. وذلك لأجل زيادة التأكيد والاهتمام بتلك الخدمة أو البرنامج. أو لعدم 
الثقة بقدرة الأجهزة الموجودة سابقاً على القيام بتلك الخدمة . 

؟ - زيادة كمية العمل: تزيد كمية العمل في المنظمات باستمرار» وذلك بسبب زيادة عدد 
السكان. وزيادة الطلب على الخدمات. وهذا يؤدي إلى زيادة عدد الموظفين» وإلى إنشاء 
وحدات إدارية أكبر» قد تتحول فيا بعد إلى منظمات مستقلة. 


نتائج الدراسة : 

تضمئت الدراسة التي بنى عليها مؤلف الكتاب استنتاجاته: إجراء مقارنة على قوائم إدارات 
الحكومة الفدرالية الأميركية خلال الفترة من 14377-#/1917م وقد شملت )47١(‏ منظمة 
وتفاصيلها كالآتي: 

عدد المنظمات الموجودة سنة 1977م كان 11/0 منظمة. 


عدد حالات الإحداثات (الولادة) خلال الفترة من (7؟195 19177) بلغت 7845 حالة. 
عدد حالات الإلغاء (الوفيات) خلال الفترة 1947 1917) بلغت /71؟ حالة. 


عدد المنظمات (الصافي) الموجودة في سئة 18178 وصل إلى 94" منظمة , 
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أما نتائج الدراسة فهي كالآتي: 


* 


*« 


إن المنظمات التي استمرت وبقيت على قيد الحياة خلال الفترة من 14177 --1917م) 
وصلت نسبتها إلى 86 /1. 

إن ١5‏ / من المنظمات التي كانت موجودة سنة 1477 قد توقفت عن العمل» وماتت» 
وأن معدل الوفاة السنوي بلغ )٠ ,٠٠(‏ خلال الفترة 19317 "1810م . 

إن إحداث (ولادة) منظمات جديدة زاد بشكل كبيره خلال تلك الفترة» مما أدى إلى 
التعويض عن النقص الحاصل من اختفاء (موت) بعض المنظمات القديمة. وإلى حدوث 
زيادة في عدد المنظمات الباقية على قيد الحياة. وبلغت نسبة الزيادة في عدد المنظمات 
خلال تلك الفترة (140/) زيادة عما كانت عليه سنة 19377م» وبلغ معدل الزيادة 
(الولادة) السنوي 7,8 1. 

إن نتائج الدراسة تدعم فكرة القائلين بأن معظم المنظمات الحكومية تعيش لفترة طويلة. 
إلا أنها لا تؤيدهم في موضوع خلودها. ٠‏ فهي تبينأن بعض المنظمات تموت . ومهم| يكن عدد 
المنظمات الي توت قليل فإن هذا يعتبر ليلا على عدم خلود جميع المنظمات الحكومية , 
في حالة إلغاء منظمة ما (وفاتها). فإن وظائفها وخدماتها للمواطنين لا تتوقف خبائياًء وإنما 
تسند إلى منظمة أخرى» وهذا يؤيد فكرة أن الخدمات والنشاطات الحكومية تميل إلى 
الاستمرارية بشكل دائم . 


كلمة ختامية : 


حاول المؤلف؛ أن يدرس ويناقش بطريقة علمية أحد المفاهيم والاعتقادات السائدة لدى 


الكثيرين عن المنظمات الحكومية» وهوأن تلك المنظمات إذا أحدثت, فإنها تبقى على قيد الحياة 
بشكل دائم (نبقى خالدة): وأنها تتمتع بنوع من الحصانة ضد القوى التي تقتل المنظمات في القطاع 
الخاص. 


وقد أثبت في هذا البحث أن المفهوم السابق عن خلود المنظمات ليس صحيحاً بشكل مطلق. 


بدليل أن بعض المنظمات تموت؛ فالمنظمات ألي تبقى جامدة ولا تتكيف مع ظروف العصر فإنها 
عرضة للتوقف عن العمل وللموت. كا بين أن معدل الوفاة بالنسبة للمنظمات ليس صغيراً جداً 
(وتافهاً)» وإئما يستحق الدراسة والاهتمام . 


وتأتي أهمية هذا البحث في كونه بحثا تطبيقياً في الإدارة الحكومية, يعتمد على الاحصائيات 


وتحليلهاء 


والخروج بام نتاجات منها. ومن العروف أن هناك جراتب كثيرة في الإدارة الحكومية» في 
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بلاد العربية» تحتاج إلى دراسات علمية تطبيقية للتعرف منها على واقع الإدارة» ولمعرفة مشاكلها 
لحقيقية. ومحاولة تقديم الحلول المناسبة لحاء وما أحوجنا إلى القيام بدراسات تطبيقية مشابهة على 
عوانب الإدارة المختلفة في بلادنا. 
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إيان سيمور: «الأوبك: أداة تفيجر». ترجمة: عبد الوهاب الأمين. 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. الكويت 23197879 


46 صفحة. 


مراجعة: 
حسن علي سليمان 
قسم الاقتصاد / جامعة الكويث 


تقديم: 

3 فترة العقدين مئذ تأسيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) تحولات كبيرة على 
صعيد العلاقات الدولية» وكان لموضوع النفط دور بارز في مجمل هذه التحولات. إن قصة الأويك 
مشوقة ومثيرة ليس على صعيد المنظمة ودولها الأعضاء وحسب. إنما أيضاً على صعيد العلاقات 
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الدولية. فالمنظمة استطاعت أن تصمد وتواجه تحديات الشركات 
النفطية الكبرى في السنوات الأولى من تأسيسها واستطاعت لاحقاً أن تثبت بأنها وبحق أداة تغيير 
فاعلة» ول يعد يقتصر هدفها على إنتاج النفط الخام وتصديره وإنما تعداه ليشتمل على موضوع الطاقة 
برمته» إلى جانب ارتباطها بقضايا الاقتصاد والمال والتعاون الدولي. 
مؤلف الكتاب: 

وبعد مرور عقدين على تأسيس المنظمة» بادرت سكرتاريتها بتكليف الأستاذ إيان سيمور محرر 
النشرة الاقتصادية للشرق الأوسط (0048585 بكتابة قصتها. إن اختيار الأستاذ سيمور لمثل هذه المهمة 
جاء في محله لأنه عاصر الصناعة النفطية منذ تخرجه في جامعة كمبردج (عام 1465) حيث استقر به 
الأمر في مجلة (04285) منذ عام 1404. ومن ثم فإن مؤهلاته الفنية وخبرته الصحفية واطلاعه على 
مجريات الأمور والأحداث تضعه في موقع متميز للاضطلاع بمهمة كتابة «الأوبك: أداة تغين. 
مبادرة الأوابك: 

ولقد بادرت منظمة الأوابك من جانبها بتولي مهمة ترجمة الكتاب من الإنكليزية إلى العربية 


إيذذانا 


حيث ورد عن لسان أمينها العام الدكتور علي عتيقة قوله «ولما كانت الأوبك منظمة دولية تحظى 
باهتمام دولي كبير فقد رأينا أن نقدم هذا الكتاب للقارىء العربي» آملين أن يجد فيه الكثير عن هذه 
المنظمة التي تفاعلت مع الأحداث منذ ما يقارب ربع قرن». 


مترجم الكتاب: 

وقامت منظمة الأوايك بتكليف الآستاذ الدكتور عبد الوهاب الأمين رئيس قسم الاقتصاد 
بجامعة الكويت ترجمة الكتاب إلى العربية. ولا يسعني هنا إلا أن أسجل أن الدكتور الأمين أخل 
على عاتقه مهمة صعبة يدرك ضخامتها من يطلع على الكتاب بلغته الأصلية . لقد حافظ المترجم على 
الخصائص التي تميز يها الكتاب باللغة الانكليزية من حيث الوضوح والسلاسة في العرض. وفي 
تقديري أن المترجم وفق في مهمته بالقدر الذي يتطلب منا ذكر ذلك والثناء عليه. 


محتوى الكتاب: 
بعد هذا التقديم نتتقل إلى عرض محتوى الكتاب: يقع الكتاب في اثني عشر فصلل بالإضافة 
إلى ملحق إحصائي يتضمن معلومات تفصيلية عن الإنتاج والاحتياطيات النفطية والاكتشافات 
التراكمية لكل دولة عضو في الأوبك منذ عام .147٠‏ ولقد شمل القسم الأول ثمانية فصول حول 
الأسعار والعوائد الضريبية. أما القسم الثاني فقد شمل بقية الفصول المتعلقة بالإنتاج والعمليات 
النفطية والمعونات لدول العالم الثالث وموضوع الحوار بين الشمال والجنوب. 
وإجمالاً نورد هنا بأن الكتاب يؤكد وفي سياق عرض الموضوع على ثلاثة جوانب رئيسية هي : 
١‏ مرحلة التفاوض حول الأسعار وعقود الامتيازات النفطية مع الشركات النفطية الكبرى بشكل 
انفرادي أوفي إطار منظمة الأوبك. وتشتمل هذه المرحلة على الفترة 191٠-195٠‏ على 
وجه التقريب» حيث تمثلت نشاطات الأوبك في المحافظة على استقرار الأسعار وتحسين عوائد 
الوحدة الإنتاجية في سوق نفطية تميزت بالضعف نتيجة لاستمرارية تمركز الشركات النفطية 
الكبرى. 
"١‏ مرحلة التحولات الكبرى خلال الفترة 181٠١‏ ٠198ء‏ وتزايد دور منظمة الأوبك كأداة 
تغير فاعلة لصالح المنتجين ني مجالات الأسعار والإنتاج والعمليات النفطية. 
دور الأوبك كمنظمة (أو كدول منفردة) ني برنامج المعونات للدول النامية وكذلك في مفاوضات 
الحوار بين الشمال والجنوب. 
وتجنباً للرتابة التي قد يواجهها القارىء من خلال مراجعة الفصول تباعاً. ولأن بعض الفصول 
متداخلة في محتواها بسبب المتطلبات الموضوعية والعملية» وحيث أن تركيزنا على موقع المنظمة في 
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مجمل الأحداث» فقد ارتأينا عرض الخطوط الرئيسة للكتاب في إطار تسلسل الفصول وذلك ارتباطاً 
بالأحداث البارزة في محمل المسيرة التاريخية. 


الشركات الكبرى وعقود الامتياز: 

يتضمن الفصل الأول شرح الوضعية التي سبقت تأسيس منظمة الأوبك. حيث يجري التوكيد 
على أن الشركات النفطية الدولية الكبرى الثماني هي المهيمنة على صناعة النفط العلمية» ولم يكن 
الحكومات الأقطار المصدرة للنفط أي صوت في القرارات المؤثرة في تنمية ة وإنتاج وتسعير مصدرها الام 
والوحيد. وإنه بموجب اتفاقيات الامتياز منحت الشركات الكبرى دحقاً مطلقاً للتنقيب» والكشف» 
واستخراج» ومعالجة وتصنيع» ونقل» وتسويق» وشحن وتصدير البترول والمواد الهيدروكربونية التي 
يتم العثور عليها ضمن منطقة الامتياز. وكانت هذه الاتفاقيات لآجال طويلة جداً تمتد إلى نهاية 
القرن وتتجاوزه وشملت مناطق كبيرة غطت في حالات عديدة جميع أراضي البلدان المعنية. وإن 
عملية تحديد أسعار النفط الخام من موانىء التصدير (فوب)» الأسعار المعلنة للأغراض الضريبيةء 
والأسعار التي يباع بموجبها النفط فعلاً إلى الشركات الفرعية (أو الأطراف الثالثة) تتم بصورة كاملة 
من قبل الشركات صاحبة الامتيازات. أما المدفوعات إلى الحكومات فكانت على شكل رسوم 
أو ضرائب بحدود معينة خلال مدة الاتفاقيات بأكملها. والأغرب من كل ماتقدم تضمنت 
الاتفاقيات اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة النزاع بين الشركات والحكومات المنتجة للنفط. 

وبرغم أن بعض شروط الامتيازات قد عدلت أو حورت لصالح الدول المضيفة (كتطبيق مبدأ 
المناصفة في الأرباح مثل)» إلا أن البنود الأساسية للعقود وبخاصة في مجالات الأسعار والإنتاج 
والصادرات ومعدلات الضرائب والرسوم بقيت تحت سيطرة الشركات الكبرى حتى بعد ظهور 
منظمة الأوبك في عام .145٠‏ وبما يلفت النظر في سياق هذا العرض هو أن الشركات الكبرى 
استطاعت الإبقاء على أسعار النفط. وبالذات نفط الشرق الأوسط. عند مستويات منخفضة 
ولا تعكس بالضرورة ظروف السوق السائدة آنئلٍ. 

وورد في الفصل نفسه إشارة إلى الثورتين الخطيرتين ضد نظام الشركات الكبرى: الأولى في 
المكسيك (عام 19188) والثانية في إيران (عام )١119١‏ واللتين كانتا بمثابة تعبير صارخ لعدم الرضى 
على النظام الذي فرضته الشركات الكبرى على الدول المضيفة ويلخص الفصل, الذي يشكل خلفية 
وركيزة أساسية للتطورات اللاحقة. إلى توكيد «دأن نظام الشركات الكبرى. على الرغم من أنه كان 
ريا ضخًاً في نواح عديدة ‏ صمم في المقام الأول لملائمة الشركات ذاتهباء وبعد ذلك للأقطار 
المستهلكة الصناعية الغربية (التي كانت الشركات متعددة الجنسية فرعاً أساسياً منها) وجاءت الأقطار 
ا منتجة طرفاً ضعيفاً فيه». ويورد الكتاب في الصفحات م - 0" تحليلاً وعرضاً تفصيلياً لما حققته 
الشركات النفطية والدول المستهلكة من ريع وعائد اقتصادي مقارنة بالمنتجين المالكين للثروة النفطية. 
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تأسيس الأويك: 

إن شعور الدول المنتجة للنفط بخيبة الأمل تجاه الشركات الكبرى وتعرضها للضغوط 
الاقتصادية من خلال تقلبات الأسعار عجل في توجه بعض الدول النفطية (فنزويلاء العراق» 
السعودية» الكويت. إيران) إلى بلورة فكرة تنسيق الجهود فيا بيتها لتحقيق أقصى الإيراد بالنسبة 
للوحدة من كل برميل يصدر من هذا المصدر غير القابل للتجديد والمحافظة على هذا المورد النادر 
كمصدر للطاقة وكمادة أولية. ولقد توصلت هذه الدول إلى إعداد وثيقة تفاهم, تبلورت من خلا 
مناقشات غير رسمية» ألقت ضوءاً تاريخياً كبيراً على التطورات اللاحقة في مجالااك عقد اتفاقية تحديد. 
الخصص بين الأقطار المنتجة وتجلب تقليل الضغوط التنافسية من الطاقة الفائضة وتأسيس الأوبك. 
ونظراً لأهمية بنود هذه الوثيقة ولاعتمادها كبرنامج عمل في المراحل اللاحقة لتأسيس الأوبك نشير 
لبعض منها فيا يلي : 

زيادة حصة الحكومة في الدول المنتجة للنفط من أرباح النفط إلى 5٠١‏ / على الأقل. 


تنفيق الريع» على أساس النظر إلى مدفوعات رسوم الامتياز بوصفها عنصراً منفصلاً عن 
ضريبة الدخل . ١‏ 
قيام الشركات بالتشاور مع الحكومات المضيفة والحصول على موافقتها قبل إجراء أي تغيير 
بالأسعار. 
مشاركة الحكومات المنتجة في العمليات النفطية المتكاملة اللاحقة للإنتاج. 
زيادة الطاقة التكريرية في المناطق المنتجة للنفط. 
تأسيس شركات نفط وطنية في الدول المنتجة للنفط. 
إلا أن تطور الأحداث التالية لسلسلة تخفيض الأسعار 195٠-1889‏ استتبعه عقد مؤتمر حماسي في 
بغداد يضم الدول المشار إليها في أعلاه. وبعد خمسة أيام من المفاوضات قررت الوفود تشكيل منظمة 
دائمة تسمى «منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)» وظيفتها إجراء مشاورات دورية بين الأعضاء 
بهدف تنسيق وتوحيد سياساتها. 
وكان من أبرز ما قرره مؤتمر الأوبك في مجالات الأسعار هو إعادة الأسعار المعلنة إلى مستوياتها 
السابقة» والقيام بالمشاورات الإلزامية بالنسبة لحركة الأسعار في المستقبل وذلك باتجاه تامين 
استقراريةالأسعار من خلال المشاورات و/ أو عن طريق تنظيم الإنتاج. ويمكن اعتبار هذه القرارات 
بمثابة «ميئاق من أجل التغين في صناعة النفط العامية. ولا غرابة» إن كان هناك ابتهاج في معسكر 
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المنتجين وورد على لسان وزير المعادن والمواد الهيدروكربونية السيد بيريز الفنزو وإننا نسيطر فيا بيننا 
على 4١‏ / من صادرات النفط الخام في الأسواق الدولية» ونحن الآن متحدون ونصنع التأريخ». 
أما رد فعل الشركات الكبرى على تأسيس المنظمة فكان الصمت وعدم الاعتراف بالأويك 
جهازاً مركزياً يمثل الأعضاء في إجراء مفاوضات جماعية مع الشركات. 
يصح القول. وبعد تأسيس الأويك. .أن الأحوال انقلبت إلى حد كبير وأن حدث الأويك 
يعتبر مرحلة تغير فاصلة في تأريخ الصناعة النفطية, 


العقد الأول (9/:0-1950ا9١):‏ 
ويستطرد الكتاب في الفصل الثاني إلى توضيح حقيقة أن المنظمة الوليدة أدركت بأن قدراتها 
محدودة في المراحل الأولية من تأسيسهاء ومن ثم فإنها بجت باتجاه ترسيخ موقعها وضمان أدائها 
للمهام المرحلية والآتية . وبالتالي كان لا بد لجهود المنظمة على جبهة الأسعار أن تكون دفاعية أساساء 
تركزت على الإبقاء على الوضع الراهن بقدر تعلق الأمر بالأسعار المعلنة (التي يتوقف عليها احتساب 
الضريبة الحكومية ودخل الامتياز) بينا بقيت الأسعار المتحققة للنفط الخام ضعيفة في سوق 
المشترين. 
وني هذا الوضع كان للأوبك خياران رئيسان: 
١‏ إما أن تقوم بعمل على جانب العرض (برنامج التوزيع النسبي للإنتاج) وتجنب الضغوط 
التنافسية الناجمة عن وجود طاقة تصديرية فائضة. 
1" وإما أن تركز على تدعيم وزيادة الحد الأدنى للأسعار بصورة مستمرة. 


إن الضرورات العملية» وكيا ورد في الفصل الثالث (صفحة .)١‏ جعلت من المناسب 
التركيز على واحد منبها بدلاً من الآخر. ومن ثم فإن الخيار الثاني هو الذي سلكته وأكدت عليه 
المنظمة. وكان أهم مطالب الأوبك. والتي تم تبنيها في المؤتمر الرابع في جنيف (حزيران 1955): 
مايلي: 
١‏ الأسعار: ناشد المؤتمر الأقطار الأعضاء التفاوض مع شركات النفط المعنية «من أجل ضمان 
تسديد ثمن النفط المنتج في الأقطار الأعضاء على أساس الأسعار المعلنة وألا تكون أقل من 
تلك التي كانت مطبقة قبل اب .2185٠‏ 


* س رسوم الامتياز: أوصى المؤتمر الأقطار الأعضاء المعئية أن تقترح على الشركات معاملة رسوم 
الامتياز (التي تبلغ عادة ,؟١‏ / من قيمة السعر المعلن للنفط المنتج) بوصفها فقرة تكلفة, 


ذه 


بدلاً من أن تنم تسويتها بصورة كلية مع الحسوم الخاصة بالضرائب. وهذا ما يشار إليه عادة 
بموضوع تتفيق الريع . 

م« ب حسومات التسويق: ناشد المؤتمر الأقطار الأعضاء «اتخاذ لإجراءات لاستبعاد أي إسهام لقاء 
تخصيص مصروفات التسويق الخاصة بشركات النفط». وجدت المنظمة أنه من الصعب تبرير 
نسبة ١‏ / من السعر المعلن كنفقة تسويق قابلة للاقتطاع مقابل العملية الإنتاجية. وبخاصة أن 
معظم الصفقات المعنية عبارة عن تحويلات في| بين الشركات الفرعية. 
وإجالاًء يمكن القول بأن موضوع السعر والمحافظة على استقراريته لم يبرز كمشكلة كما وأن 

حسومات التسويق قلصت وأصبحت من المسائل الثانوية. لكن موضوع تنفيق الريع كان بمثابة 

اختبار عسير للأوبك في مجال المواجهة الجماعية مع شركات النفط. وبرغم الظروف المعاكسة التي 
واجهت الأوبك كمنظمة وليدة» تفتقر إلى وحدة الرأي بين أعضائها إلى جانب مقاطعة الشركات 
الكبرى طاء فقد استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المهمة خلال فترة الستينات. وبهذا 

ا خصوص نورد مايلٍ: 

١‏ لقد وضعت الأوبك حدًا أدنى اسخاً بمستوى تكلفة الضريبة المافوعة» بحيث لا تدخفض 
أسعار السوق إلى حد يقل عنهء مهما كان الفائض المتاح من النفط الخام بإصرارها على تعميم 
الميدأ الداعي إلى ضرورة احتساب الضرائب ورسومالامتياز على أساس الأسعار المعلنة وليس 
المتحققة. ويالتأكيد على عدم تخفيض الأسعار المعلنة بعد الآن من جانب واحد من قبل 
الشركات . 

؟ ‏ نجحت الأوبك في ظروف سوق ضعيفة معاكسة في زيادة إيرادها من الوحدة الإنتاجية» 

35 والتأكيد على أن الشركات كانت تتحمل وطأة الانخفاض في أسعار السوق المتحققة. ومع 
الانخفاض في الأسعار المتحققة لما يقرب ١,4٠ ١,٠‏ دولار للبرميل خلال الستينات 
انخفضت هوامش الربح للشركات على الإنتاج إلى حوالي 4٠ 5١‏ سنتاً للبرميل. ومع ذلك 
جرى تعويض الشركات» طبعاء إلى حد كبير عن هذا التاكل في هوامشها بزيادات هائلة 
سجلت في أحجام مبيعاتباء حيث تضاعف الإنتاج خلال الفترة 19451 1417٠‏ . واعتمدت 
أقطار الأوبك. أيضاًء إلى درجة كبيرة على النمو في أحجام الإنتاج لتوليد زيادات في 
الإيرادات في الستينات. 


العقد الثاني (١191س-٠198):‏ 
إن هذه الإنجازات حققت النجاحات الباهرة في السبعينات. فالفصل الرابع يببحث موضوع 
التحولات الجديدة على صعيد الساحة النفطية منذ .197٠‏ إن «تحول التياره كما يصفه الكتاب 


إذذ 


يعكس الأحداث خلال العقد الثاني من تأريخ الأوبك. وكانت بداية الأحداث قد ظهرت في ليبيا في 
أيلول (سبتمبر) 1454. وكان موقف الحكومة الليبية الجديدة حازماً منذ البداية إزاء الشركات 
العاملة في أراضيها. ومن واقع أن الشركات النفطية الكبرى لم تكن متمركزة بنفس درجة تمركزها في 
أقطار الشرق الأوسط فإنهاء أي الحكومة الليبية» استطاعت أن تلعب أوراقها بمهارة في مفاوضاتها 
مع الشركات بحيث أنها انتزعت من الشركات تنازلات كبيرة في مجالات الأسعار والعوائد. وأحدث 
إنجاز طرابلس (أيلول ‏ سبتمبر )191١‏ صدمة كهربائية لبقية الدول الأعضاء في الأوبك ودفعها 
لتسجيل نجاحها الجماعي الكبير تجاه الشركات الكبرى باتفاقية طهران (كانون الثاني يناير 
.11١‏ تلا ذلك حصول ليبيا على مكاسب جديدة في جولة المفاوضات الثانية في طرابلس 7١(‏ 
آذار مارس )١14171‏ ومرة ثانية حصلت الدول الأخرى على شروط شبيهة بالاتفاق الليبي الجديد 
ركانون الثاني 14177). ولقد كانت اتفاقيتا طهران/ طرابلس سارية المفعول لمدة خمس سنوات 
وربطتا بافتراضين رئيسيين هما: 

استقرار الدولار. 

نسبة تضخم لا تتجاوز ,7 / سنوياً في العلم الصناعي . 

لكنه سرعان ما اتضح بأن كلا الافتراضين كانا بعيدين جدأ عن المدف. ففي الوقت الذي 
أمكن معالحة مشكلة انخفاض الدولار في اتفاقيتي العملة في جنيف (الأولى عام 191/7) والثانية عام 
191/8) فإن التضخم كان مشكلة أكبر وأصعب حسئًا. واعتبرت منظمة الأوبك أن مشكلة التضخم 
هي بحد ذاتها تبريرأ كافيا لإعادة المفاوضات المتعلقة بمعادلة طهران. 

ومن ثم فإن الهدوء النسبي الذي تلا اتفاقيتي طهران/ طرابلس ل يدم طويلا. إذ شهدت 
الفترة 1810 14174 انفجاراً في أسعار النفط. وكانت أبرز العوامل المسببة لانهيار اتفاقية طهران: 
١‏ حدوث التقلبات في أسعار العملات وزيادة حدة التضخم نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي 

والنقدي العالميين» 
٠‏ وضغط الطلب على نفط الأوبك نتيجة للانتعاش الاقتصادي خلال الفترة 191/١‏ 191/78 

والتأخيرات في تطوير مصادر أخرى للنفط والطاقة البديلة. بالإضافة إلى تحديدات الإنتاج في 

بعض الأقطار الأعضاء في الأوبك» 
م والحث من أجل سيطرة أكبر على عمليات إنتاج النفط من قبل حكومات الأوبك. 
4 ل وتعاظم خيبة العرب تجاه العجز الكامل نحو ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 

العربية المحتلة في عام /1951. 

وكان نتيجة تطور الأحداث أن حصلت قفزة كبيرة في الأسعار في تشرين الأول أكتوبر 


يلف 


عام #/191ء بسبب إعادة النظر ف اتفاقية طهران.» وي كانون الثاني يناير عام 191/4 بسبب 
ظروف السوق والمخاوف المتعلقة بالإمدادات الناتجة عن إجراءات النفط العربية (المقاطعة في تشرين 
الأول أكتوبر 191/8#). 

وبناء على ذلك تولت الأقطار الأعضاء في الأوبك في أوائل عام 19174 جميع وسائل القوة 
الفاعلة بالنسبة لجميع الآمور المتعلقة بإنتاج النفط الخام والسيطرة على عمليات الإنتاج (من خلال 
أغلبية الحصص في المصالح الإنتاجية) والسيطرة على الأسعار» والسيطرة على كميات الإنتاج. 

5" تعد الأقطار المنتجة للنفط تعامل بعد الآن على أنها جزء ثانوي في ماكينة النظام الاقتصادي 
الدولي. ولقد كانت هذه هي المرة الأولى التي استطاع فيها أي تجمع من منتجي المواد الأولية في 
العالم الثالث أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم بمثل هذه الصورة الحاسمة. 

بعد هذه التحولات ينتقل الكتاب في فصله السادس إلى بحث بعض مشكلات السيطرة التي 
كان على حكومات الأوبك منفردة أو كمجموعة أن تواجههاء والتي كانت تتم معالجتها سابقاً من قبل 
الشركات الكبرى. إلى جانب ذلك برزت مشكلات جديدة نجمت عن التغير الحيكلي (الجذري) 
للصناعة النفطية» نذكر من بيتها: 

١‏ تحديد هيكل سعر السوق لكي يحل محل نظام السعر المعلن الذي يتم بموجبه احتساب 

الضريبة» والذي أبطل الأخذ به الآن. 
؟ - تقرير نسبة هامش الربح لشركات النفط مقابل الخدمات التي لا تزال تؤديها في بعض 

الأقطار. 
إقامة نظام عملي لتحديد قيمة الفروقات النسبية بين نفوط الأوبك المختلفة ارتباطاً بالنوع 

(الكثافة) والموقع الجغراني بالنسبة للأسواق العالمية . 

أما الفصل السابع فكرس لبحث موضوع تاكل الأسعار الحقيقية للنفط بسبب التضخم الذي 
ساد في الأقطار المستهلكة. فبعد أن تمت إعادة تنظيم هيكل الأسعار في عام 1914 كان تحرك 
الأوبك التالي هو الاجتماع في بداية آذار 191 لمؤتمر القمة لملوك رؤوساء الأقطار الأعضاء لمعالحة 
القضايا العامة لسياسة الأوبك بما فيها العلاقات الدولية مع البلدان الصناعية من جهة» وأقطار العام 
الثالث غير المصدرة للنفط من جهة أخرى. وفي سياق الإعداد لذلك. ظهر المقترح الجزائري الي 
تضمن عرض خطة شاملة لتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية» وتضمن المقترح في مجمل 
توصياته مبدأ ربط أسعار النفط بالتضخم الحاصل في الدول الغربية. وبالرغم من 
أن عدداً لا بأس به من الاقتراحات الواردة في الخطة قد تم تبنيها في مؤتمر قمة الأوبك وفي حوار 
الشمال ‏ الجنوب اللاحق في باريس خلال الفترة 0191/18 إلا أن الاقتراح الخاص بالأسعار 
لم يكن من بينها. ولم تكن هناك متابعة ملموسة سواء من جانب حكومات الأوبك أومن جانب 


لف 


المستهلكين إذ لم تكن حكومات الأوبك في حال #كها من الرافقة على ضيفة مينة لدسمير التقطام. في 
ا الأقطار المستهلكة تتبنى موققاً معارضاً قاماً ميدأ التقييس في أي شكل كان وذلك خشية 
أن ينتشر إلى السلع الأخرى غير التفط ‏ واندثرت الفكرة ببساطة دون أي أثر. 

ويلخص الفصل السابع إلى توكيد أن القسم الأكبر من موارد الأوبيك قد تم إعادة تدويره إلى 
الاقتصادات الصناعية عن طريق الإدارة الجديدة لإعادة توزيع الدخل الدولي؛ أي التضخم. إذ 
كانت استيرادات الأوبك البالغة 48,5 مليار دولار من الأقطار الصناعية (في عام /1917) تعادل 
فقط 15,7 مليار دولار حسب أسعار عام 1917/7. وهذا يعني أن البضائع التي تم شراؤها من قبل 
الأوبك لم ترد من الناحية المادية بطريقة متكافئة مع ررق من جانبها لقاء بيع نفطها الثادر 
بصورة متزايدة. إن ذلك يعني أن محاولة أقطار الأويك إحداث نقل حقيقي للموارد عن طريق 
تعديلات في أسعار النفط كانت ناجحة بصورة هامشية فقط. فالسلع المادية التي حصلت عليها 
الأوبك عن طريق إنفاق حوالي أربعة أضعاف من الأموال على الاستيرادات كانت تمثل فقط زيادة 
بنسبة 1١‏ / في الكمية خلال الفترة بين “ا/191 و1918. 

أما في الفصل الثامن فإنه يركز على الأزمة الإيرانية والانفجار الثاني لأسعار النفط. كان لظهور 
أزمة الإمدادات النفطية الإيرانية أثر كبير على مستويات الخزين في الدول المستهلكة. لقد توقفت 
الصادرات الإيرانية في أواخر كانون الأول عام 21918 وانخفض مستوى الإنتيج إلى أوطأ مستوى 
له /٠٠(‏ ألف برميل يوميا تلبية الطلب المحلي) بعد أن بلغ * مليون رميل يوبا قبل أشهر قلاثل . 
وبرغم أن الصادرات الإيرانية استؤنفت في بداية آأذار 2191/4 إلى جانب زيادة إنتاج النفط 
السعودي» إلا أن التوتر في السوق الدولية بدأ يظهر مما نجم عنه ارتفاع الأسعار الفورية :0م5) 
(#اتقد وصلت إلى "77 دولاراً للبرميل ٠١(‏ دولار أعلى من السعر المعلن)» واستقرت عند مستوى 
١‏ دولارا للبرميل بعد فترة قصيرة» عندما استؤنف تصدير النفط الإيراني. إلا أن ظروف السوق 
ل تكن مشجعة للعودة إلى الأسعار السابقة» وكان لدخول الشركات الكبرى السوق الفورية كمشترية 
في أيار 19104 نتائج انفجارية على وضعية السوق. كان بنتيجتها أن ارتفع سعر النفط العربي 
الخفيف في السوق الفورية بصورة مدهشة مقدار ١‏ دولاراً للبرميل ليصل إلى حوالي م" دولاراء أي 
أعلى من السعر الرسمي السعودي بحوالي «”دولاراً في ذك الوقت. ومنذ ذلك الوقت لم تعد السوق 
تنظر إلى الوراء. وقامت الأقطار المنتجة في الأوبك الواحدة يعد الأخرى, أحياناً بالتنسيق فيها بيغهاء 
واحياناً بصورة منفردة» بزيادة الأسعار المتحققة بصورة فاعلة خطوة خطوة باتجاه وصول مستوى 
السوق الفورية. 

وبعد أن استقرت الأسعار عند مستوياتها الجديدة برزت مسألة التفكير بمعادلة التسعير في 
المستقبل. وكان من بين الأفكار المطروحة على مؤتمر قمة بغداد في عام ١44٠١‏ يتضمن «درجة من 
إدارة الإنتاج للمساعدة في استقرار السعر في أوقات التخمة والنقص». وارتباطاً بذلك طورت معادلة 


نلف 


لمقترح سعر المستقبل. وبموجب هذه المعادلة. سيكون هناك حد أدنى لسعر النفط الخام الذي يتم 

تعديله على أساس فصلي طبقاً لما يلي: 

١‏ ل رقم قياسي يعكس أثر التضخم على التجارة الدولية. 

معامل تعديل معدل التحويل بصورة آلية يستند إلى سلة تتكون من تسع عملات حسب 
اتقاقية جنيف الأولى» زائدا الدولار لأميركي . 

ب بالإضافة إلى العنصرين السابقين» اللذين سيحافظان على استقرار الأسعار بالمعيار الحقيقي» 
فستكون هناك فقرة تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأسعار بالمعيار الحقيقي بصورة تتناسب مع 
التمو الحقيقي للناتج القومي الإجمالي لأقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
إن وضع معادلة للتسعير يعتبر مسألة معقدة في أحسن الظروف» ونظراً لتبلين وجهات النظر 

حول الموضوع فإنه لم يتم الاتفاق على صيغة معادلة تنظم حركة الأسعارء وبرغم أن كلا من الأويك 

والعالم جميعا سيكونان أفضل حالا إذا كان بالإمكان وضع حد لدورة أسعار النفط المتكررة المتمثلة 

بالتاكل السعري الذي يتبعه الانفجار السعري التصاعدي. 
وبالارتباط بما تقدم من تطورات في مجالات الأسعار والضريبة فإن موضوع الإنتاج أخذ مساراً 

يعكس مايلي: 

١‏ - منحت الشركات الكبرى حقاً مطلقاً في التصرف بالإنتاج وما يرتبط بذلك من نشاطات» وكان 
الاتجاه من عام 144 إلى عام 141٠‏ بالنسبة للأقطار المنتجة هو الرغبة في زيادة الإنتاج 
بهدف الحصول على إيرادات متزايدة من هذا المورد. 

١‏ وابتداء من عام 191١‏ فصاعداً تمكنت ثلاث اتجاهات متداخلة أن تزيل بسرعة سيطرة 
الشركات الكبرى على كميات إنتاج النفط الخام. كان الاتجاه الأول يتمثل بالمحافظة على 
الموارد الطبيعية. كباحدث مثلاً في ليبيا عام 197٠‏ وني الكويت عام ١٠1917ء‏ وذلك 
بتخفيض أهدافه) الإنتاجية الطويلة الأجل. أما الاتجاه الثاني فكان يتمثل بممارسة حق 
السيادة من قبل الحكومات العربية في عام 191. وذلك بغرض تخفيضات على الإنتاج 
والمقاطعة النقطية لدعم المجهود الحربي. وأخيرأء كان الاتجاه الثالث يتمثل في السيطرة من 
جانب الحكومات المنتجة» عن طريق المشاركة و/أو التأميم. على أغلبية الاستشمارات 
الإنتاجية . 
فبالإضافة إلى السيطرة على إدارة العمليات. أفسحت هذه التطورات المجال للحصول على 

كميات كبيرة من النفط الخام لأغراض البيع الحكومي المباشرء بينما خفضت بصورة كبيرة جداً 

إمدادات النفط المباشرة للشركات الكبرى. 


لذهفا 


وفي ضوء ذلك. يمكن القول أنه قد حدث تغير له أهمية دولية كبيرة جداً. فقبل عدة سنين 
مضتء لم يكن للأقطار المنتجة في الأويك أي خيار سوى السماح لنفطها بأن يستنزف بأية معدللات 
تبدو أكثر ملائمة بالنسبة للاقتصاد الصناعي الغربي. أما الآن فإن على العالم الصناعي أن يتكيف 
مع معدلات الإمداد التي تقررها الأوبك. وقد أثبتت هذه الأخيرة أنها تتجاوب مع حاجات 
المستهلكين. حيث قامت كل من العراق والسعودية مثلاء بزيادة إنتاجههما بصورة كبيرة لسد الفجوة 
أثناء الآزمة الإيرانية. إلا أن المصالح الوطنية؛ للمنتجين» الفردية والجماعية؛ لا يمكن بعد الآن أن 
يتم تجاهلها بوصفها عاملاً رئيساً في تحديد توازن العرض/ الطلب. وهذا بدوره يؤكد بأن دور 
الأقطار المنتجة للنفط 3 الأوبك لم يعد المجهزر المكمل للطاقة (رعمعمء عه ععتاممنة لمسشتععه)ء إما 
المنظمة التي تتفاعل مع ظروف السوق ومن خلال التوفيق بين الطلب العالمي واستعدادها للإمداد 
النفطي, وذلك في إطار المتطلبات الشاملة للطاقة . 


وتضمن الفصل العاشر بحث موضوع السيطرة على الإدارة والعمليات النفطية من قبل الدول 
الأعضاء في لأوبك. ومن أبرز التوجهات بهذا الخصوص مايلي: 
١‏ كانت السيطرة مستحيلة في ظل اتفاقيات الامتياز. وتطلب الأمر قوة دافعة جماعية من جانب 
الأوبك لتمهيد الطريق نحو المشاركة والسيطرة من قبل الحكومات المضيفة على عمليات إنتاج 
النفط الخام . 

١‏ - كان موضوع المشاركة من المطالب الأولى للحكومة العراقية توجت في تشريع القانون الشهير 
رقم 6١‏ لسنة 219451 مع ما رافق ذلك من مقاومة من قبل الشركات النفطية الكبرى. 
كانت الشركات الكبرى ضد أية اتجاهات للمشاركة؛ ومن ثم فإن المشاركة لم تئل في الواقع 
الزخم المطلوب حتى عام ١1947غ‏ عندما وصلت إلى قمة قائمة الأولوية بالنسبة لإجراءات 

الأوبك بعد التوصل إلى اتفاقيات طهران/ طرابلس الخاصة بالأسعار لمدة حمس سنوات. 


ودون الدخول في التفاصيل الدقيقة للمشكلات التي أوردها الفصل العاشر بخصوص 
السيطرة على العمليات النفطية فإنه يمكن القول إجمالاً بأن فترة السبعينات شهدت تحولات سريعة 
وهامة في مجال سيطرة الدول المنتجة للنفط على ثروتها النفطية. وكان نتيجة هذه التحولات أن برز 
موقع جديد ومتميز لشركات النفط الوطنية لدول الأوبك في مجال تحمل المسؤولية الكاملة لإدارة 
الصناعة النفطية. ولقد تضمن ذلك أن تقوم الشركات الكبرى من جانبها بالتكيف لهذه الوضعية 
بطرق مختلفة . وإحدى هذه الطرق هي أن تقوم الشركات بزج نفسها بمشروعات تقنية عالية تعتمد 
على النفط أوالغاز. حيث تكون خبرتها مطلوبة حقاً. أي في مجالات أخرى كالاستغلال» 
والاسترداد المتزايد. والتصفية المتقدمة. والبتروكيماويات. وإلى حد ما فإن هذا هوما يحصل الآن. 


أذ 


فعلى سبيل المثال. تقوم الشركات الآن بالاستثمار في محال التنقيب في الجزائر وليبيا كشرط للإبقاء 
على عقود إمداداتها من النفط الخام. وفي أبوظبي» فإن شركة النفط الفرنسية هي المتعهدة بتنفيذ 
مشروع ضخم لإنتاج النفط من حقل بحري منخفض. وتعرض السعودية إمدادات نفطية كحافز 
إضاني للشركات مثل شل» وموبيل» أكسون وكالتيكس. التي تستثمر في التصفية والمشروعات 
البتروكيماوية في المملكة. 

وبالنسبة للأوبك وشركاتها الوطنية» يعتبر هذا الوقت بمثابة فرصة فريدة. والآن وبعد أن 
تولت مهام إمدادات النفط الخام في العالم وقيامها بصورة فاعلة بتنويع صادراتها بمبيعاتها المكررة 
كذلك؛ فلا يوجد ما بمنعها حقاً من أن تصبح قوة يحسب لها حساب على مسرح النفط الدولي. 


برنامج معونات الأوبك : 

وتضمن الفصل الحادي عشر الإشارة إلى التوسع الكبير في معونات الأوبك. كدول 
وكمنظمة» لدول العام الثالث غير المنتجة للنفط. ويتضمن الفصل تفاصيل المساعدات خلال الفترة 
 191/‏ 1410/4ء إلى جانب تفصيل مساهمات الدول الأعضاء في هذا المجال. 
الأوبك وحوار الشمال والجنوب: 

ويشير الفصل الثاني عشر إلى موضوع الحوار بين الشمال والجنوب» إذ بدأت التحركات نحو 
نوع من الحوار الاقتصادي الدولي في أعقاب الزيادة في أسعار النفط في أوائل عام 11/4 بتشجيع 
فعلٍ من إيران والسعودية من جهةء. وفرنسا من جهة أخرى. 

ولقد تركزت الاهتمامات الأولية حول إمكانية إجراء حوار لتبادل الرأي حصراً بالأقطار المنتجة 
للنفط والأقطار الغربية المستهلكة. إلا أن دول الأوبك وجدت أن مثل هذا الحوار لن يكون مجدياً 
دون مشاركة بقية دول العالم الثالث. 

إن موضوع الحوار بين الشمال ‏ الجنوب تشوبه الكثير من التحفظات وبالتالي فإن ما تحقق من 
نجاحات في هذا الاتجاه لا يعكس بشكل ملموس التوقعات المستهدفة. 

وني ختام عرض هذا الكتاب لا بد من أن نشير إلى أن الأحداث الأخيرة التي واجهتها الأوبك 
في مجال قرار تخفيض الأسعار وتنظيم حصص الإنتاج أثبتت مرة أخرى أن المنظمة قادرة على تحمل 
مسؤولياتها والوصول إلى رأي موحد حول ما يستجد على الساحة النفطية. 

وأخيرأء لقد جاءت ترجمة هذا الكتاب مساهمة علمية وإضافة قيمة إلى المكتبة العربية لمرجع 
مهم في تاريخ العلاقات بين الأقطار المنتجة وشركات النفط الاحتكارية لاغنى عنه بالنسبة للباحثين 
والمهتمين في الشؤون النفطية والعلاقات الاقتصادية الدولية . 
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كارلا مخلوف: «الأحجسة المتغيرة - المرأة والتحديث فى اليمن الشمالي» 
٠١‏ صفحة. 
(معدعلا طاءواة صا ممتأمعتم ه1100 لبه معمره1؟) كلكء/ا! عستوسمفقط) عكباماءلة11 واعدت 
.وعد 102 


مراجعة: إسحق القطب 
قسم الاجتماع / جامعة الكويت 


مقدمة: 

صدر الكتاب في بريطانيا ويقع في ٠١7‏ صفحة من الحجم الصغيرء ويتألف من أربعة 
فصول. تتناول المؤلفة ‏ كارلا محلوف مناقشة موضوع الحجاب لدى المرأة اليمنية في مديئة صنعاء. 
موضوع الكتاب : 58 

تشير المؤلفة إلى صعوبة التمييز بين ما هو تقليدي وما هوحديث في اليمنالشمالي» ذلك لأنها 
تجمع بين الفقر من ناحية والأصالة الحضارية من ناحية أخرى. وتتناول في دراستها الحضرية التغير 
الاجتماعي من وجهة نظر المرأة اليمنية الحضرية في المدينة. ويهدف الكتاب تحليل أبعاد التغير 
الاجتماعي معتمدة على الملاحظة الدقيقة للنشاط اليومي للمرأة. 

تتخذ المؤلفة «الحجاب» كمحور للدراسة؛ لأن «الحجاب؛ في نظرهاء يمثل التناقض في 
المجتمع اليمني» ليس فيها يخص المرأة فحسب. بل فيا يتناول العلاقات الاجتماعية ككل. وتقول 
المؤلفة في هذا الصدد أن «وراء الحجاب يكمن رضاء المرأة اليمئية للخضوع من ناحية ويخفي 
العواطف من ناحية أخرى. كما يعتبر الحجاب عقبة في التفاعل ورمزاً للضغوط الاجتماعية التي 
تعكسها القيم والعادات.. إنه أداة للضبط الاجتماعي ومصدر للتحررء وهو بذلك رمز يرتبط 
بالأنماط الثقافية التي تتسم بعدم الوضوح. 

أما المصادر العلمية التي تستند إليها المؤلفة في كتابة موضوعها فتشمل بالإضافة إلى أسلوب 
الملاحظة, آراء النساء حول حياتبن وحول مجتمعهن المتغير» وكذلك اعتمدت على ما يكتب في 
الصحف وما تنقله برامج الإذاعة والتلفزيون وتستشهد بمقاطع من الشعر اليمني حول الحجاب. 


وقد قامت بإجراء الدراسة عى فترتين مدة كل منهما شهران في عامي 1414 21115 بعد 


لكف 


الثورة التي قام بها الكولونيل حموي وحركته التصحيحية التي نادت بالتنمية والتغير في مختلف مجالات 
الحياة وناشدت المرأة المشاركة في عملية التحديث. 


وقد تضمنت عيّنة البحث 4٠‏ امرأة تتراوح أعمار معظمهن بين ١5‏ 79 سنة مغبن 15 امرأة 
متزوجة و" (أرامل). ” (مطلقات) والباقي غير متزوجات. وأكثر من نصفهن بقليل حصلن على 
التعليم الابتدائي » وحوالي نصفهن من ربات البيوت وربعهن موظفات والباقي طالبات. 


وسوف أتناول عرض كل فصل من الفصول الأربعة ثم التعليق والنقد. 


الفصل الأول الإطار التقليدي: 

في هذا الفصل تشير المؤلفة إلى وضع المرأة في المجتمع اليمني التقليدي القبلي الذي يضع المرأة 
في مكانة ثانوية مثل «الديّة» التي تدفع للمرأة تبلغ نصف ما يُدفع للرجل وأن «شهادة» الرجل تعادل 
«شهادة» امرأتين في القضاء. وتقول المؤلفة أن امرأة لا تزال مبعدة عن الحياة العامة وتعطي مثلاً على 
ذلك في أن الطالبات الملتحقات بالمدارس يمثلن 94 / فقط من إجمالي الطلبة الملتحقين بالمدارس» على 
مختلف المستويات» وتصل نسبة الأمية بين النساء حوالي 4٠‏ /» وأن دورها في العمل خارج المنزل 
هوني أضيق نطاق. وأن المرأة تستمد مكانتها الاجتماعية من مكانة زوجها أو أسرتها. 


وتصف المؤلفة نشاط المرأة اليومي في مدينة صنعاء. . بعد مغادرة الزوج أو الأب للعمل. في 
الفترة الصباحية يوزع الوقت على عمليات إعداد الطعام والتنظيف وتبادل الزيارات مع النساء. 
وبعد تناول الغذاء والراحة يخرج الرجل مرة أخرى لتناول «القات» مع زملائه. وتنشط المرأة بعد 
خروج الرجل إذ ترتدي الحجاب وتخرج لقضاء «التغريطة» أي زيارة بعد الظهرء وتحمل معها 
«القات: إلى مكان تجمع النساء في بيوت أحدهن, ويعرف «بالمجلس النسوي». وتصف المؤلفة 
الملابس والأحاديث والأغاني والرقص في هذه المجالس وتقول: «إن حياة المرأة روتينية» ويتكرر 
النشاط يومياً بما في ذلك أيام الجمعة والعطل الرسمية حيث لا يختلف نشاط المرأة بدرجة ملحوظة 
عن باقي الأيام». 

وتشير المؤلفة إلى أن التباعد بين الرجل والمرأة «الايديولوجية الثقافية» تضع المرأة في عالم 
منفصل تقل سيطرة الرجل فيها وتشكل عنصراً من السلطة النسائية» كما أن ذلك يضع الرجل في 
عالم خاص به. ثم تتناول شرح أنواع الحجاب والحجاب الداخلي «اللثمة» ويستخدم في المنزل 
والحجاب الخارجي الذي ينقسم إلى نوعين: الأول دستارة» وتكون ملونة والثانية «شرشف» ذات 
لون واحد وهو اللون الأسود. وتشرح طرق استخدامه والوظائف التي يؤديها وبخاصة في نطاق المكانة 
الاجتماعية للمرأة وستر «العورة»» وحرية الحركة ومنها الاستخدامات الايجابية والمتطرفة. وتشير إلى 
إلزامية استخدام الحجاب لدى المرأة اليمنية في صنعاء علًا بأنه لا يستخدم في القرى اليمنية مما 


حرف 


لا يستخدم من قبل النساء الوافدات من شرقي أفريقيا أومن قبل الأجنبيات. إن المجتمعات التي 
تعتبر شرف الرجولة محوراً للقيم الاجتماعة تؤكد على المرأة ضرورة ارتداء الحجاب طالما هي تحت 
الحماية . 


أما بالنسبة لمكانة المرأة وسلطتها في المجتمع» فتشير المؤلفة إلى ضعف دور المرأة اليمنية في 
صنعاء في اتخاذ القرارات حتى في الشؤون المتعلقة بوضعها الاجتماعي مثل الزواج حيث تتم صفقة 
الزواج في سن مبكرة (حوالي 1٠"‏ سنة) بالاضافة إلى تعدد الزوجات والخوف من الطلاق .كل 
ذلك يجعل سلطتها في المجتمع محدودة إلا في حالة واحدة تتمثل في الدور الذي تقوم به الخطابة في 
توجيه الرجل نحو الزواج. 


الفصل الثاني القوى المعاصرة: 

تتناول المؤلفة في هذا الفصل الفترة التي حكم فيها الإمام يحيى والإمام أحمد وتصفها بأنها 
فترة تخلف اقتصادي واجتماعي, وتسعى للمقارنة مع الأوضاع الحالية حيث تسعى الثورة للانطلاق 
نحو استثمار الموارد الطبيعية وتصميم المشروعات التنموية عن طريق المساعدات التي تحصل عليها 
الدولة من الدول النفطية بالإضافة إلى روسيا والصين. وتقدم المؤلفة بعض الأمثلة على التنمية 
الاجتماعية مثل زيادة عدد الأطباء من ١6١‏ طبيب عام 1954 إلى 187 عام 191 في الدولة وزاد 
عددهم من 8٠١‏ "41 طبيب في مديئة صنعاء وحدها خلال الفترة ذاتها. 


وني نطاق وصفها للتغيير الاجتماعي في ضوء إجابات أفراد العيّئة حول السؤال «ماذا يعني 
التغيير»» فقد خلصت إلى أن التغيير ارتبط بالمظاهر المادية في الأدوات المنزلية الحديثةء أما في| يتعلق 
بالتغيير خارج المنزل فقد اقتصر على الخدمات الصحية والتغليم ووسائل الاتصال. أما الجمعيات 
لنسائية فنشاطها محدود في مجال تطوير وضع المرأة» وتسهم برامج الإذاعة والتلفزيون (ابتداء البث 
التلفزبون عام 141/5) في توسيع مدارك المرأة وفرصة للحوار وتبادل الرأي في مضمون البرامج . 


الفصل الثالث ‏ الانتقال إلى عالم «الجمهور»: 

إن المؤسسات الصحية والتربوية ووسائل الاتصال الجماهيري تشكل جبهة المواجهة بين 
القديم والحديث وتشير المؤلفة إلى تأثيرها على سلوك المرأة خارج المنزل حيث تنتقل في علاقاتها من 
تمط القرابة. . إلى تغط الصداقة ‏ إذ أن الانتظار في عيادة الطبيب يعطي المجال للنساء لتبادل الآراء 
حول التغذية ومشكلات الطفولة والأمور المنزلية والعلاقات الأسرية. كذلك تتبادل الطالبات في 
المدارس الرأي في نطاق التفاعل التربوي والبالغات في المجالس ‏ الأمر الذي زاد عدد رائدات 
«التغريطة» ليشمل فئات الموظفات والطالبات. 


ذلاا 


الفصل الرابع ‏ المرأة اليمنية المتغيرة: 
تتناول الباحثة موضوعات تؤثر في حياة المرأة وتشكل «أزمة» اجتماعية بالنسبة لها مثل موضوع 
الولادة, المرض» الوفاةء الزواج؛ عدم ارتداء الحجاب» العقم. وعدم معرفة أطباع الزوج» التآخر 
في الولادة» أو إنجاب الإناث. وتشير إلى أن الحجاب يرتبط بتغيير مكانة المرأة ووضعها الاجتماعي 
في المجتمع اليمني. كما تشير إلى رأي إحدى النساء بالنسبة للتغير الذي حدث في حياة المرأة بعد 
الثورة أنه قد أصبح لمجال بعد الثورة ‏ أمام المرأة متاحاً للاختيار في العديد من الأمور 
الاجتماعية بدلاً من «الإكراه والضغط» الذي كان سائداً قبل الثورة. 


التعليق والئنقد: 

لقد قامت المؤلفة بجهد واضح في تحليل جوانب مختلفة من الواقع الاجتماعي والثقاني الذي 
يحميط بالمرأة في المجتمع اليمني الحضري (مدينة صنعاء) المعاصرء مبتدثة بتحليل معنى الحجاب 
وأنواعه ووظيفته ثم إلى مصادر التغير الاجتماعي المتمثلة في الخدمات الصحية والتربوية والإذاعة 
والتلفزيون والصحف التي ساهمت في تغيير وضع المرأة اليمنية ومكانتها في المجتمع. كما قامت 
بتحليل العلاقات الاجتماعية التي تربط الرجل بالمرأة من ناحية والعلاقات التي تربط المرأة بغيرها 
من النساء ضمن إطار النسق القرابي وخارج النسق أيضاًء من ناحية أخرى. وقد اعتمدت على 
مقابلات مع ٠‏ امرأة من مختلف الأعمار والخصائص الاجتماعية الأخرى. 


يتناول الكتاب القضايا الاجتماعية ‏ كعادة المؤلفين الغربيين ‏ بصورة سطحية أكثر من اتباع 
الأسلوب العلمي والتحليل العميق للظواهر السلوكية الاجتماعية للمرأة ومعرفة العوامل التي تؤثر في 
تغيير مكانتها وأوضاعها ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقصد التوصل إلى تماذج علمية 
تفسر السلوك والاتجاهات وتضع الأساس العلمي لدراسة أوضاع المرأة المتغيرة وخصائص التغيرات 
ومعوقاتها. 

والمؤلفة لم توفق في تحليل أوضاع المرأة اليمنية من خلال تحليل خصائص المجتمع اليمني ككل 
(الحضري والريفي والبدوي) إذ أن وضع المرأة في أي مجتمع ما هوإلا انعكاس للنظام الاقتصادي 
والسياسي والديني والتربوي والثقاني السائد في المجتمع» كالم توضح المؤلفة مساهمة المرأة اليمنية من 
حيث الكم والنوع ‏ في برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية التي أخذت تزداد في العقدين 


كي أن المدخل الذي استخدمته المؤلفة وهو «الحجابء لا يعتبر مقياساً للتباين في أوضاع المرأة 
والعوامل التي تؤثر في مكانتها الاجتماعية وفعالياتها المختلفة» كها لا يمثل الواقع الاقتصادي والثقافي 


يفنا 


المتغير في المجتمع اليمني المعاصر. كا أن المؤلفة لم تتطرق إلى التحليل التاريخي «للحجاب» وبخاصة 
من وجهة نظر الإسلام الذي يربط التحجب بالقيم الروحية والنفسية وبالنظام الأسري والتربوي 
وبالأهداف المادية والمعنوية المتصلة بالحجاب. 


إن المجتمع اليمني يمر في مرحلة تغير حضاري شامل (اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقاني) 
وأن الاحصاءات التي أوردتها المؤلفة في أوائل السبعينات لا تعكس حقيقة الإنجازات اتي حققها 
اليمن من حيث الكم والنوع في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

إن دراسة «الحجاب» في المجتمع ا حضري يجب أن يعتبر جزءاً من الإطار الصحي والثقافي مع 
تحليل التغيزات الجوهرية التي طرأت على النظم الاجتماعية والسياسية. 1 

ينقص الدراسة تحليل للخصائص الديمغرافية للمرأة في المجتمع اليمني ‏ الحجم والتوزيع 
ومعدلات المواليد والوفيات والزواج والطلاق وحجم الأسرة. ووضع الرأة العاملة حسب أبواب 
المهن المختلفة ومستويات المسؤولية والحالة الاجتماعية. ولم تتناول الدراسة الإطار القانوني للمرأة في 
إطار الأحوال الشخصية في الأوضاع الاجتماعية المختلفة. 

أما من الناحية المنبجية للدراسة واختبار 5٠‏ امرأة لدراسة أوضاع المرأة في مدينة صنعاء عن 
طريق المقابلة المفتوحة يجعل من الحقائق الاجتماعية التي قدمتها المؤلفة ذات فائدة محدودة ويصعب 
التوصل إلى تعميماث حول وضعالمرأة في المجتمع اليمني المعاصر وبخاصة إذا استندت على أقوال 
امرأة واحدة أواثنتين» إن ذلك يعكس الأسلوب الصحفي أكثر مما يعكس الأسلوب العلمي في 
التحليل الاجتماعي في أوضاع المرأة في المجتمع اليمني المعاصر. 


لا 1 ا 


إرفف 


كونيات كلةادات 
تصبّدرعت نكليّة الادات - جتامحة الكوبّت 


سه انر 
د. تبك عير لقادرالئنائ 


دررية عناميّة محتكة , لتضبمّن مَححْمُوَة من الرتسائل لالج بأمكالة مْئوقات 
وقعتَايًاء وشكلات عي ة فى مجتالات الادسبٍ والنلسنة وَالتاربجغ رالجزلينيا 
والاجتماع وَعالرالتس . 


تسج رالابحتاث باللفتين الربكية والانجليزيّة مشرط أن لايمتل ملم 
البتحث عن ( ٠١‏ ) صفحكته مملبوعحة من شلاث شخ . 
لانتنصرالنشك رق الحوليات على اعضكاء هتئة التدرس بكليه الآداث 
تتصلد يل لشيرهم من الممحتاهد والجكامكّات الاحترف ٠‏ 

ربنق يكل بحث ملخصحاله باللفة الصربييّة ركبا لامجليزية 
لايتجتاين .٠؟‏ حاتة . 

يسح المؤلنب (., ) شحلة مجكاننا . 


الاشتراحالئت : 
داخلالكوتت حناي الكرّيت 
لثاراد: »د.ك - للاماتذة والمللاب: اد.ءك ٠٠‏ درلاراً أمييكيًا  ٠١‏ دولارا امهكيًا 
سمؤسسات ١‏ ١٠د.ك‏ 


شمن الربكتالة : للأفراد: ٠0‏ 1فلس للمكاتذة وإلمللابب : 2.٠.‏ ناس 
ثمن امحد الستوى : للاقشراد : «اددك للاماتّذة والطلابب : ..هراد.دك 


يعوب ههاللراءتلات الى : 
رئيس هيّئة تحريد رحَونيّات كلية الآداب 
صنى.نب 61888 الصبمئاة ‏ الكويتب' 


لويس أ. تسوركرء الصخر: «الاات المتحولة: مفهوم - ذات لبحث 
التغير الاجتماقي». المجلد ١ه‏ من منشورات مكتبة سيج 
في لندن.ء بالاروالء عدد الصفات 17/ا؟. 


رععمشقط0©) لهتن50 :10 )مععصمءلء5 ى :اء5 عاطهاه11 عط ,.11 رتعطعسسج ,لح كتتام1 


,7 ,دملهمآ ,11115 نإاتعبعظ ,59 طعمدعوع 18 أدكه: أه وطن[ عوددك 
120007 


مراجعة: خير الله عصار 
جامعة عنابة ‏ الجزائر 


إن الحهدف من هذا الكتاب. هودراسة الآثار التي تتركها التغيرات الاجتماعية على ذوات 
الأفراد وتطوير رائز للقيام ببذه الدراسة. فالفكرة (:::ع<2) الأساسية التي ينطلق منها المؤلف هي أن 
عوامل التغير العلمية ‏ التكنولوجية والاجتماعية ‏ الثقافية تكوّن آثارأ في الذات البشرية؛ لها سمات 
محددة يمكن التعرف عليها بصورة شبه دقيقة بواسطة رائز يتضمن سؤالاً واحداً: من أنا؟ وينبغي 
على المبحوثين أن يعطوا عشرين إجابة مفتوحة لهذا السؤال. ثم تصنف الإجابات كما يلي: 
١‏ الذات الفيزيقية: 5010 لدعنو0م) للأجوبة التي من نوع: أنا طولي ١,1١‏ سمء» أنا 
ذكرء أنا أسمر. 
؟ ‏ الذات الاجتماعية: 561 اهه5). للأجوبة: أنا طالب» أنا رب أسرة؛ أنا عضو في 
النقابة . 
8 الذات التأملية: 58 »«ته86»#). للأجوبة: أنا في مفترق الطرق» أنا حائرء أنا 
سعيدك. 
48 ل الذات المحيطية: 569 عندوء06)., للأجوبة : أنا كاثن فان, أنا جزء من الكون, أنا 
عبد لله , 


في حالات المرض الجسدي. تتركز معظم إجابات الفرد في حقل الذات الفيزيقية. في 


يفف 


المجتمعات الراكدة» وعند الأشخاص الذين ل يتأثروا بصورة عميقة بالتغيرات الحضارية» تتركز 
معظم الإجابات في حقل الذات الاجتماعية. عندما يتعرض الأفراد إلى عوامل التغير الاجتماعي 
وتتبدل أدوارهم ومهنهم وأنماط حياتهم. تتركز معظم الإجابات في حقل الذات التأملية. ويعتقد أن 
الأنبياء والمصلحين الاجتماعيين الكبار الذين يتعالون فوق مجتمعاتهم» ويرتبطون بماهوخالد 
وسرمدي» تكون معظم إجاباتهم في حقل الذات المحيطية. 

يفترض المؤلف أن الفرد في المجتمع المعاصر لا يستطيع أن يبقى دائمًا في حقل ذات واحدة. 
وعليه فالذات البشرية العادية تشمل كل أنواع الذوات الأربع . 

لقد ارتأى أن يشير إلى هذا الوضع النفسي بالذات المتحولة 5019 ءااهند86)ء المفهوم الذي 
يشكل مساهمته الرئيسية في مجموع الكتاب. 


قسّم الكتاب إلى سئة فصول: 
١‏ - المدخل. 
؟' ل دراسة استطلاعية: اكتشاف غير متوقع . 
رحلة عبر أدبيات البحث. 
اللايقين واليقين ‏ التقلب في الاتساق. 
الذات المتحولة . 

١‏ - مستقبل الانتهاء والانتماء للمستقبل. 

في الفصل الثاني عرض المؤلف بعض أحداث المناسبة التي أدت إلى اكتشافه مفهوم: الذات 
المتحولة» في سياق إحدى حلقات البحث السوسيولوجي التى كان يديرها في جامعة تكساس في 
الولايات المتحدة عام ١434‏ حول رائز مانفرد كون («ادك .4 من جامعة إيوا الذي يتكون من 
عشرين عبارة حول الذات (550) (اوع1 ؛معصعاهاة نم19 056 . 


53 نما نا 


في الفصل الثالث. بذل المؤلف جهوداً معتبرة لتبيان العناصر المشتركة بين مفاهيمه الأربعة 
وما قام به باحثون اخرون من دراسات حول الذات: غوردن البورت مثلا الذي انطلق من مفاهيم: 
الحس الجسدي (للذات)» اطوية الذاتية» احترام الذات, امتداد الذات إلخ ؛ دراسات غولد شتاين 
الذي ركز على فكرة توازن الذات مع البيئة المحيطة بها؛ ودراسات كارل روجرز الذي ميّز فيها بين 
الذات كمعطى له كيان ميزء وتلك الخبرات المحيطة بها التي يكتسبها المرء في إطار تفاعله مع البيئة . 

ويتساءل المؤلف إن كانت هذه الاصطلاحات أصلل ليست إلا تعابير مختلفة لتصورات مشتركة 
عند كل أولئك الباحثين ترتبط بشكل أو بآخر بالأنواع الأربعة للذات التي سبق ذكرها. بعبارة 


لهفا 


أخرى. يحاول المؤلف أن يطبق مبدأ أن العلم تراكمي في جوهره: كل عام ينطلق من حيث 
ما انتهت إليه بحوث زملائه ويبني عليها. يتبع هذا بحث مركز (الفصل الرابع) حول التغيرات الي -' 
يتوقع أن يشهدها العالم في المستقبل بعيد المدى. في مضمار العمل» من الممكن في المستقبل أن يقوم 
المرء بعمله اليومي وهو في منزله بواسطة الضغط على أزرار تحرك آلات عن بُعد. أما أشكال الأسرة 
السائدة في الوقت الحاضر فيمكن أن تتغير جذرياً. فيتوقع أن يعترف المجتمع الأميركي رسمياً 
بالزواج المثلي (لدد»ء5 دممم:8) وبالزواج الذي يدوم (نهاية الأسبوع» كا أن المرأة يمكن أن تقوم 
بعمل الرجل خارج البيت والرجل يرعى الأطفال في المنزل. ويحتمل أن تخترع أدوية لتغيير 
الشخصية توضع تحت تصرف الراغبين في التخلص من شخصياتهم وإنشاء شخصية أخرى. 


كما يتوقع أن يكون بالإمكان تبديل أي عضو من أعضاء الجسم بسهولة وحسب الرغبة. إن 
هذه التغيرات ستجعل من الصعب أن تبقى الذات البشرية على حال واحدة. فهي ستتعرض 
بلا شك لهزات عنيفة تفقدها ديمومتها وتجعل الفرد يتوقف من آن لآخر متسائلاً: من أنا؟ فلا يجد 
جوا اب دقيقاً تحدداً. وتلك هي حال من يشعر بالاغتراب (الضياع) (دهغدمعنلة) الذي اعتبرته منظمة 
الصحة الدولية مرض العصر الحاضر. يعتقد المؤلف أن الأشخاص الذين يعتبرون من ذوي ذوات 
تأملية عبنم 210) هم أشخاص يعانون الاغتراب. إن الاغتراب هو شعور بالانفصال عن أمور 
تعتبر جوهرية في الإنسان . وقد حلله مالفين سيمان (مدمع5 .86) إلى المعاني الخمسة التالية: اللا قوة 
(قمء]2 قوم بعووم)ء اللا معنى (ودءدوواع منمدء04). الاتعزال (ممغهامعة). اللا معيار 5دعلصمملح) 
(:5ءل2 والشعور بغربة الذات (امءسعهمدى:8 ئاءة) (ص .)7٠١١‏ وليس شرورياء كما يتبادر لذهن 
البعض أن يحمل الاغتراب دائا أنماط سلوكية سلبية. فالاغترابيون هم أناس يرفضون أدوارهم 
الاجتماعية المتعارف عليهاء يبحثون عن قيم جديدة, يحاولون أن يبدعوا وأن ينتجوا منظومات 
اجتماعية أفضل (في نظرهم) من تلك التي نشأوا في خضمها. «فذاتهم تصبح فاعلة وليست مجرد 
متقبلة للتأثيرات» (ص ©5١؟).‏ إن الذات التأملية في نظر المؤلف هي الطريق المؤدية إلى الذات 
المتحولة التي تشمل عناصر الذوات الأربع كلها. ذلك «لأن الشخصية الإنسانية السليمة هي 
شخصية في حالة من التوازن شبه الثابت» توازن بين الاستقرار والتغيرات الطارئة حسب المواقف» 
رص "7378 ), 


في الفصل الأخيرء يناقش المؤلف مسألة التخلف الثقاني (ومآ ادسهاده) ذلك المفهوم الذي 
وضع أصل ليشير إلى بطء التغير عند الأفراد في المجتمع بالمقارنة مع سرعة التغير المادي في المجتمع . 
ويقدم المؤلف بديلاً عنه هو مفهوم التقدم الثقاني (0دما لدسسهاده) معتبراً أن الحركات المضادة للثقافة 
السائدة كحركة الهيبيين مثلا.ء هي دليل على أن أعضاء هذه الحركة يستجيبون بسرعة أكبر من 
غيرهم للتغيرات ات تقع في المجتمع الذي يعيشون فيه. إن ثورتهم و/أو تمردهم على النظام 


يفف 


الاجتماعي القائم يدل على أنهم ينتمون للمستقبل» الثقافة المقبلة. إن الذات عند هؤلاء 
كا يكشفها الرائز: من أنا؟ هي أقرب إلى الذات التأملية» إنهم اغترابيون. 

وني الختام. يمكن القول أن هذا الكتاب يعبر عن اتجاه أخذ يقوى تدريجياً نحو ما يطلق عليه 
علم الاجتماع الذات (7صمادت5 ع«تءةزنانة). وهو حقاً شبه ثورة أولية ضد الاتجاه الوضعي الذي 
حمل لواءه دور كهايم وكونت وغيرهما. بالطبع فإن المبرر العلمي لهذا «الانحراف» المبجي عن 
التقاليد الكلاسيكية في الدراسة هومايشهده العالم من تغيرات وثورات على الأنظمة 
الاجتماعية ‏ الثقافية في معظم أنحاء العالم المعاصر. هذه التغيرات والثورات تجعلنا ميالين بقوة إلى 
اعتبار النظام الاجتماعي لا وجود له إلا في ذوات الأفراد الذين هم أعضاء فيه. 

أعتقد أن المؤلف نجح ني تلمس الطريق نحو محاولة علمية جادة لرصد هذه التغيرات, 
وقياسها بطريقة سهلة وبسيطة. وإن كانت بساطتها وسهولتها تنطوي على إرجاع (100هد34) مبالغ 
به لذات الإنسان التي مازالت إشكالا عويصا يصعب حله برائز بسيط أو بمفهوم سوسيولوجي 
واحد. 


يلف 


ف. مورلاييه. ج. كولين: «صناعة الجوع أغرافة الضدرةأ». 
ترجه + أحمد حسان. سلسلة علم المعرفة. إبريل “مؤطا ب 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت 1988 


*/ا4 صفحة. 


مراجعة : 


رمضان الصباغ 


في الوقت الذي يصرخ فيه الكتاب في مواجهة الندرة. والانفجار السكاني. وتكئف وسائل 
الإعلام برامجها للحفز على تحديد النسل, والتحذير من الموت جوعاًء وتنطلق الأجهزة الغريبة في 
الدعاية للمعونة الخارجية التي سوف تأت بالرخاء وتنبىء عن أريحية الغرب» وبخاصة الولايات 
المتحدة الأميركية. وينتشر بسرعة مصطلح «الأمن الغذائي» والمشروعات الاستثمارية للأرض لدى 
الشركات المتعددة الجنسية. . وغيرهاء في الوقت الذي يزداد فيه فقراء العالم فقراء وتنتعش فيه 
النخبة في كل بلد. وتحكم التبعية للغرب حلقاتها من خلال برامج التنمية المشتركة. 

.. في هذا الوقت بالذات يجيء نشر هذا الكتاب بالعربية ضمن سلسلة عالم المعرفة ليكون 
محاولة لتوضيح مدى الأكذوبة اتي يعيشها العالم. 

وينقسم الكتاب في طبعته العربية إلى تسعة أبواب» تنقسم بدورها إلى فصول. وقد تم حذف 
أربعة فصول كانت في الطبعةالانجليزية . 

ويبدأ الباب الأول بدراسة المشكلة الرئيسية» وهي «رعب الندرة». 


وقد أخذ الكتاب على عاتقه إثبات أن ندرة الأرض والغذاء ليست السبب الحقيقي للجوع. 
وذلك بوسيلتين: 


الأولى ‏ بإثبات أنه لا توجد ندرة في أي منهها. 


خف 


والثانية ‏ بشرح ما يسبب الجوع فعلاً. 


إن ما ينتج من الغذاء الآن على مستوى العالم يفوق استهلاك الفرد في أوروبا الغربية» وطاقة 
الأرض الممكنة تفوق الكثير من طاقاتها الآن. ففي العديد من البلدان النامية يمكن للأرض التي 
تقدم محصولاً واحداً في السئة أن تقدم محصولين أو أكثرء ولكن ما يعوق ذلك من عقبات إنما يكمن 
في أنها عقبات اجتماعية وليست فيزيائية» ويرجع ذلك إلى السيطرة غير العادلة وغير الديمقراطية على 
الموارد الإنتاجية . 

ويعود سوء استخدام الموارد الزراعية؛ والإنتاجية المنخفضة إلى سيطرة كبار الملاك على معظم 
الأرضء وإلى الظلم الاجتماعي . وهذا يؤثر بدوره على التركيب المحصولي للأرض» وكانت نتيجة 
له أن اتجهت الزراعة إلى المحاصيل التصديرية والترفيه. والندرة ليست إلا نتاجا للتفاوت الحاد في 
السيطرة على موارد الغذاء ما يعوق تطورها ويشوه استخدامها. وقد يرى البعض أن تزايد السكان 
في العالم أكثر أمراضنا إثارة للرعب؛ ويؤكدون ذلك بوجود الكثير من الجوعى في العالمء وبهذا يتحول 
اللوم إلى الطبيعة بدلاً من الإنسان. ولكن الجدير بالذكر أن أكثر البلدان كثافة بالسكان ليست أكثر 
البلدان جوعاً لآن بعض الدول شديدة الكثافة السكانية لكل فدان مزروع ينال سكاها تغذية 
مناسبة» على سبيل المثال فرنسا لديها نفس العدد من السكان لكل فدان مزروع مثلما لدى المندء بل 
والصين (والتي استأصلت الجوع منذ أكثر من ربع قرن). لديها مالدى الحند من السكان لكل 
فدان. ومع ذلك نجد الحند تعاني من الجوع عكس الصين وفرنسا التي تستغل الأرض بشكل 
أفضل. : 


إن الكفاءة في استخدام الموارد والعدالة في توزيعها هي أساس النجاح الاقتصادي والبشر 
ليسوا عقبة أمام النمو إلا ني النظام الاقتصادي الذي لا يعمل لرفاهية كل الناسء بل يحتكر الإنتاج 


إن النظرية القائلة أننا الآن ندخل عصر الندرة المحتومة لأن أعدادنا قد تخطت حداً مفترضاً 
هي نظرية لا يمكن إثباتها. ففي عالم تستنزف فيه الاحتياطات الغذائية عمداً لكي تحقق صادرات 
الولايات المتحدة من القمح أكبر قدر من العملة الأجنبية» ويكون فيه الصراع الرئيسي لمئات من 
مسؤولي السوق المشتركة نهو كيفية إنقاص جبال ما يسمى بالفائض» تكون فكرة الندرة أسوأ من جرد 
تشويه لأنها تلقي ذنب الندرة على عاتق جماهير غير محددة من البشر وعلى (الحدود الطبيعية) للأرض. 

وحتى تتحكم البلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية» فإنها تدفع البلدان 
المتخلفة إلى الزراعة التصديرية التي تجعل البلاد النامية مجرد تابعة للبلاد والصناعة وكان لانتشار 
المحاصيل التصديرية أن تكشف استخدام المبيدات والتي سببت تدمير لمحاصيل الغذائية مثل الفول 
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والذرة التي لا ترش بالمبيدات بل تقع قرب حقول القطن مما أدى إلى قلة المحصولء وأدى أيضاً إلى 
موت الحشرات آكلة الآفات وهلاك الطيور التي تتغذى على الديدان. فالندرة ليست وليدة انفجار 
سكانيء وندرة في الأرض وإنما ينتج الجوع عن سوء استخدام الطبيعة: والتوزيع غير العادل 
للمنتجات» والتوجيه غير السليم للزراعة. 

وفي الباب الثاني يرد الكتاب على الذين يلومون الطبيعة» والذين يقولون بأن مجاعات دورية 
طوال التاريخ كانت ترتبط بكوارث الطقس التي لا نستطيع التحكم فيها. فيرى الكاتبان أننا عشنا 
على هذا الكوكب مدة كافية لكي نعرف أن تقلبات الطقس المعاكسة متوقعة» وتطور الحضارة 
الإنسانية يمكن تعريفه بدرجة كبيرة بأنه عملية ابتكار طرق عديدة لحماية أنفسنا من تقلبات الطبيعة. 


ومن ثم فعندما نسمع عن مجاعة واسعة الانتشار يجب أن يكون السؤال الأول هو اذا لم يكن 
ذلك المجتمع قادراً على التوافق مع الحظ السيىء؟ لماذا يحدث أن يعاني بلد من الكوارث الطبيعية 
ولا تحدث به وفيات بينما يموت في بلد آخر مليون شخص؟ 

ويتضح على سبيل المثال. في الساحل الافريقي» بينا يمكن إنتاج كميات أكبر من الغذاء فإن 
سيطرة الدخبة الحكومية والشركات المتعددة الجنسية على ذلك الإنتاج يجعل الفائدة لا تعم غالبية 
السكان. وقد يلقي البعض اللوم على زحف الصحراءء ولكن هذا التحليل لايسمح بتأمل 
التنظيمات السياسية والاقتصادية والتي هي السبب الحقيقي أكثر من تغيرات المطر أو المناخ . 

وفي الأبواب التالية» يناقش الكتاب التركة الاستعمارية,» وتحديث الجوع. واللا مساواة 
ودورها في تعميق الجوع. ولعبة التبادل التجاري » وسيطرة الشركات الزراعية من خلال الأنشطة 
الاقتصادية العالمية الضخمة» وقناع المعونة وأغلوطة المساعدة. . 

فنجد أنه في أفريقيا كانت المحاصيل تزرع تحت تبديد البنادق والسياط وكانت الضرائب 
وسيلة من الوسائل الاستعمارية المفضلة لإجبار الافريقيين على زراعة محاصيل التصدير. فقد قامت 
الإدارة الاستعمارية بجباية الضرائب على الماشية والأرض» والبيوت» وحتى على البشر أنفسهم . 
وحيث كان يجب دفع الضرائب بعملة المستعمرء كان على إلفلاحين إما أن يزرعوا المحاصيل للبيع 
أوأن يعملوا في المزارع الكبيرة أوني مناجم الأوروبيين. وكان فرض الضرائب أداة فعالة في (حفز) 
المحاصيل النقدية» كا كان مصدرا للعائد الذي كانت تحتاجه البيروقراطية الاستعمارية لفرض 
النظام ولزيادة إنتاجهم من محاصيل التصديرء وبذا كان الفلاحون مجبرون على إ|همال زراعة 
المحاصيل الغذائية الضرورية. 

وكان إدخال المزارع الضخمة يعني القطيعة بين الزراعة والتغذية» إذ ضاع مفهوم القيمة 
الغذائية أمام مفهوم القيمة المتزايدة (للقيمة التسويقية) في التجارة الدولية واختيرت محاصيل مثل 


لحف 


السكر والتبغ والكاكاو والبن» ليس على أساس إطعامها للبشرء بل من أجل قيمة أثمانها العالية 
بالنسبة لوزنها وحجمهاء بحيث يمكن الاحتفاظ بهوامش الربح بعد نفقات شحنها إلى أورويا 
وأميركا. 

كبا كان إبقاء أسعار الغذاء المستورد منخفضة من خلال رفع التعريفات والدعم تكتيكا لإغراء 
الفلاحين على عدم إنتاج الغذاء. وقد أدى ذلك إلى تدمير سوق الغذاء المحلي مما أدى إلى هجر إنتاج 
الغذاء, ىا أكد هذا التكتيك على عدم الحاجة إلى إنتاج الغذاء وقد أدى إلى تثبيت الاعتماد على 
الأغذية المستوردة» كا ضمن قوة عمل تشغيل في الضياع التي يملكها الأجانب والشركات المتعددة 
الجنسية . 

لقد خنق الاستعمار وشوه الزراعة التقليدية لاستخلاص الثروة على شكل محاصيل نقدية ترفية 
واستبعد السكان المنتجين زراعياً وأجبرهم على الحجرة بحثا عن العمل المأجور لدفع الضرائب 
الاستعمارية يا وضع الأساس للنزاع العرقي والاجتماعي بإلغاء ثقافات متبايئة في حلبة الصراع 
والتنافس على البقاء» وضاعف من التفاوتات الاجتماعية في الريف. وكانت النتيجة إنتاج متناقص 
للغذاءء واستيراد متزايد منه» وأفكار أكثر, مع تعرض للخطر نتيجة للتقلبات المستمرة في السوق 
الدولية ونمو غير متساو داشخليا. 

وعندما رحل الاستعمارء قامت الشركات (المتعددة الجنسية) أداة الأمبريالية بمتابعة دور 
الاستعمار بوجه مقنع» ونهب أكثر. 

لقد جرى تفضيل الزراع الكبير مع تجاهل للزراع الصغيرء وجرى التركيز على فضائل البذور 
عالية الاستجابة» والتى تبدي حساسية أكثر للجفاف والفيضان عن الفصائل التقليدية وهي أشد 
تأثراً بوجه خاص بإجهاد الماء» وهوعدم القدرة على استيعاب المخصبات حين لا تصل كميات كافية 
من الماء إلى جذور النباتات خصوصا خلال مراحل معينة من النمو. وفي هذه الحالة لايكون 
استخدام الأسمدة مع البذور الجديدة أكثر ربحية في العادة من استخدامها مع البذور التقليدية. 

وترتبط البذورالجديدة بالزراع الكبير لأنه حتى يتم الحفاظ على المحاصيل عالية لا بد من شراء 
بذور مهجنة كل عام وهذا يربط الزراع الكبير والغني بصورة أوثق مموزعي البذورء؛ ومصادر 
القروض» أما الزراع الذين يملكون من أرض ما يكفي لزراعة الغذاء لعائلاتهم فلن يملكوا أبداً 
النقود لشراء البذور المهجنة. 


إن الطبيعة تفقد حيادها فور أن يستغلها الناس. فسوف تنتج معاهد الأبحاث النخبوية بذوراً 
جديدة, تعمل على الأقل في المدى القصير لصالح طبقة متميزة من الزراع التجاريين» والطريقة 
الوحيدة لجعل هذه البذور محايدة هي أن يمهد المجتمع الطريق ‏ معطياً حقاً متكافثاً في الحصول على 
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المعدات الضرورية لكل زارع. وهذا يتطلب إعادة توزيع السيطرة على كل مواد الإنتاج بما في ذلك 
توزيع الأرضص. 

وقد كان نتيجة للثورة الخضراء أن ارتفعت الإيجارات لآن الملاك رأوا أن بإمكانهم نقل جزء 
من عبء نفقات الإنتاج المتزايدة إلى كاهل المستأجرين والزراع بالمشاركة » وارتفعت أيضا قيمة 
الأرض نتيجة لمضاربات الهيئات الأجنبية» ودخول مجموعة من المشترين بعيدين عن الأرض 
لحصوهم على القروض أو كونهم أكثر ثراء. ونتج عن ذلك انتهاء دور المالك الصغير وأصبحت 
حيازته للأرض مستحيلة . 


وقد نتج هذا الوضع مجموعات من المعدمين. لخروجهم من الأرض» خشية الملاك الكبار من 
حدوث الإصلاح الزراعي الذي يسلم الأرض لمن يفلحهاء وكذلك لأنهم رأوا أن من الأربح هم 
استخدام عمال مؤقتين مع مركنة الزراعة لأن هؤلاء العمال ليست لحم مطالب في المحصول 
أو الأرض. 


وكان نتيجة الثورة الخضراء أن أبقت غالبية الناس أفقر من أن يشكلوا سوقاً محلية وتجري 
الزراعة معتمدة على المعدات الأجنبية مثل الأسمدة والآلات حيث يتم تدعيم التركيبة الاستعمارية 
للإنتاج من أجل التصدير بحناً عن أسواق مجزية وعن العملة الأجنبية اللازمة لدفع ثمن المعدات 
المستوردةء وأحياناً تلقى المواد الزائدة عن الإنتاج من الفواكه في القمامة لأنها لم تبلغ المقاييس 
المطلوبة في الدورة المستوردة أو خشية إدخالها سوقا مشبعة في نفس الوقت الذي تعاني فيه الدولة 
المصدرة من أزمة في الغذاء في السلع الضرورية. فقد دفعت الدول الاستعمارية البلاد التخلفة إلى 
وضع يخلق طبات أكثر ثراء مرتبطة بجاء وإفقار الغالبية من الشعب. وذلك من خلال منح ميزات 
تفضيلية في الحصول على الأرض والمعدات الزراعية والبرا مج الحكومية لقلة من الناس. وقد أدى 
ذلك إلى تحجيم الزراعة الضرورية. لانم إلى زراعة أكثر ريا حت ولوكانت فد القابية فحجم 
الأرضص المزروعة أقل أهمية من علاقة الناس بهاء فالمزارع الصغيرة يمكن أن تكون أكثر إنتاجية حين 
يعرف الزارعون أن زيادة الإنتاج سوف تفيدهم؛ ويمكن أن يحدث العكس عندما تحرمهم القروض 
والديون وإجراءات الإيجار من نتاج جهدهم, ونفس الشيء ينطبق عل المزارع الكبيرة. فحفز 
التعاون باتجاه هدف مشترك هوما تعتمد عليه كل تنمية في نهاية الأمر. 


وقد لجأت الدول الكبرى إلى لعبة التبادل التجاري. لأن زراعة التصدير تجعل الزراع أهدافاً 
مكشوفة أمام التجار والشركات التي تعمل في تجارة الأدوات والمبيدات» كا أنها لا يمكن أن تكون 
أساساً للتنمية الاقتصادية بسبب تقلبات الأسعار وغالباً ما يدمر المحصول التصديري المعروض المحلي 
من الغذاء لأنه يجتكر الأرض الحيدة» والطلب عليه يتعارض مع زراعة الغذاء. 


ايدرف 


والاعتماد الغذائي على النفس ليس دعوة انعزالية بل ينطوي على الاعتراف بأن الدخل 
الناشىء عن إنتاج الصادرات لا يمكن أن يخدم احتياجات الجميع إلا بعد إعادة توزيع السيطرة على 
الموارد المستخدمة في هذا الإنتاج . 

وعندما تقع الدول المتخلفة نتيجة لهذه السياسات في أسر الحاجة إلى الغذاء فإنها تكون تحت 
سطوة القوة الغذائية الكبرى في الولايات المتحدة بشركاتها الضخمة؛ والتي لا تعمل على شحن 
الغذاء إلى عالم الجياع» بل إلى تشكيل الأذواق والعادات لطبقة معينة من الئاس لجعلهم يعتمدون 
على منتجات وأنماط لم يريدوها قط من قبل. ويشجع صانعو السياسة الأميركية الدول الأخرى على 
أن تصبح معتمدة غذائياً بصورة متزايدة على الولايات المتحدة. بينا تصبح الولايات المتحدة ذاتها 
معتمدة اقتصادياً بصورة متزايدة على الصادرات الغذائية التي تعض 0 البترولية . 

ولا تقوم الشركات المتعددة الجنسية التي تتجر في الغذاء ينبب العالم المتخلف فقط. بل تنبب 
المتتجين الأميركيين أنفسهم في الجنوب والوسط. 

والجدير بالذكر أن الشركات الزراعية بقدر ما تتحدث عن إنتاج الغذاء في البلاد المتخلفة فإنها 
لا تتحدث عن الأغذية الأساسية التي يحتاجها الجياع» بل تشير إلى المحاصيل الترفية» على أن خبرة 
هذه الشركات ليست في الإنتاج بل في التسويق . 

وتتجه الشركات الزراعية في البلدان المتتخلفة إلى الزراعة التعاقدية» وتلزم المنتجين المحليين 
باستخدام أدوات معيئة» وتتفق معهم على كمية محددة من الإنتاج مع تحديد موعد التسليم للشركة 
والسعر. فعلى سبيل المثال نجد أن شركة نستله (01»0 لااتملك أرضاً أو ماشية في البلاد المتخلفة 
لأنبا ليست بحاجة إلى ذلك؛ فالتعاقد قد يجعلها تسيطر على الإنتاج بكفاءة أكبرء وتخاطر أقل. 

وهذه الشركات تقوم بحملات إعلامية ضخمة حتى تعيد تصدير ما نهبته من البلاد المتخلفة 
بعد تصنيعه وذلك بالإيحاء بأن الغذاء المعلب يملك قدرات خاصة., وأن الوجبات التقليدية فقدت 
قيمتها كا وتخلق نوعاً جديداً من الوجبات. وهذا يؤدي إلى تذمير السوق المحلي للغذاء وجني أرباح 
طائلة» وتدمير دخول الأسرة الفقيرة التى تجد نفسها تحت وطأة الدعاية تنفق دخلها على غذاء أكثر 
كلفة وأقل قيمة من الناحية الغذائية فعلا. 

ونصل في نهاية الكتاب إلى خرافة البنك الدولي والمعونة» فقد نجح هذا البنك في إقناع 
العديدين بأنه يدعم مصالح الفقراء والجوعى. ولكن الواقع يكشف أن عملاءه الحقيقيين هم 
النخبة بل إن البنك يساهم في زيادة حرمان الفقراء وتقوية صفوف أعداد الجياع . فالأمن الغذائي 
ليس شيئاً يمكن أن يمنح حتى من حكومة أجنبية حسنة النية فالذي يحدث هو أن تستخدم الحكومات 
الغربية فوائضها الغذائية للمساعدة على توسيع أسواقّها التجارية ولساعدة تغلغل الشركات الزراعية 


>34 


والأنظمة التي تعمل في تعارض مباشر على السياسات التي يمكن أن تمكن الجوعى من تحرير أنفسهم 
من الجوعء ورغم ذلك تعمل الدعاية الغربية على نشر عكس ذلك تماماً في البلدان المتخلفة. 

لقد دأب الكتاب على توضيح أن مشكلة الجوع في العالم ليست مشكلة طبيعية بل مشكلة 
إنسانية» فالإنسان هوالذي خلقهاء وهوالذي يمكن أنه يقضي عليهاء وأن التوزيع العادل 
للمنتجات. والسيطرة العادلة» والتي تجعل أغلبية الناس في مقدمتهاء والاستغلال الرشيد لموارد 
الإنتاج» وتوجيه الإنتاج وجهة صحيحة تجاه حاجات الأغلبية. . هذه معأ هي السبل إلى تجاوز 
المشكلة التي صنعتها قلة من الناس حتى يفوزوا بكل شيء» مقابل إفقار الأغلبية ووضعهم تحت حد 
المجاعة. 
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مجله معهد المخطوطات العربية 


5 مجلة متخصصة نصف سنوية مُحَككة. تقدم البحوث الأصيلة في ميدان 
امخطوطات العر بية. 

نهنم امجلة بنشرالبحوث. والدراسات. والنصوص الحققة . وفهارس 
اخطوطات. ومراجعة الكتب. كا تعرّف بالتراث الخطوط . 

و مواعيد صدورالمجلة يونيه (حز يران) وديسمير ( كانون أول) س كل 
عام , 

قواعد النشر تطلب من رئيس التحر ير. 

جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحر ير. 

ثمن العدد : نصفب دينار كو يتى ء أوما يعادها من العملات الأخرى. 

الاشتراك السنوي: دينار كو يتى أو مايعادله من العملات الأخرى . 

السوان: 
ص .ب 1١841:‏ الصفاة. الكويت 


جا 


1 


د. نواف كنعان: «اتخاذ القرارات الادارية إبين النظرية والتطبيو!». 
الرياضء مطابع الفرزدق التجارية» الرياض *198. 


لاا صفحة. 


مراجعة : عبد الباري درة 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية, جامعة اليرموك ‏ الأردن 


تحتل القرارات الإدارية موقعاً رئيسياً في حياة أي مديرء فهي شغله الشاغل. وهي كذلك 
عملية أساسية في حياة أي تنظيم أو مؤسسة؛ فتتغلغل في كل مظهر من مظاهر الأعمال التي تجري 
فيها. إنها عملية مستمرة تتعلق بكل وظيفة من الوظائف الإدارية كالتخطيط والتنظيم» والقيادة 
والرقابة . يضاف إلى ذلك أن مهارة اتحاذ القرارات تعتبر مهارة أساسية وضرورية لنجاح المدير» 
ومَعْلًا أساسيًا يفرق بين المدير الفاشل والمدير الناجح ومعيارا يميز المدير الفعال من المدير غير 
الفعال. هذا إلى أن عملية اتخاذ القرارات الإدارية ليست بالعملية السهلة» فهي تحتاج إلى كثير من 
نفاذ البصيرة والقدرة والعلم والمعرفة والخبرة. وهي كذلك عملية معقدة تتشابك فيها كثير من 
العوامل والقوى التنظيمية والاقتصادية والسياسية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية. 

ومن ناحية أخرى فإن اتخاذ القرارات الإدارية يحتل حيزاً ملموساً في كل كتاب عام يصدر في 
العلوم الإدارية سواء كان بالعربية أو بلغة أجنبية. 

لهذا كله كان صدور كتاب الدكتور كنعان: اتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق 
يمثل إضافة جديدة للمكتبة العربية في العلوم الإدارية. فهوكتاب يبرز.. «أهمية القرارات على 
مستوى حياة الأفراد والجموعات الإنسانية» وعلى مستوى المنظمات الإدارية المحلية والمنظمات 
الدولية» يضاف إلى ذلك ما بحظى به هذا الموضوع من أهمية خاصة من الناحيتين العلمية 
والعملية». كما يقول المؤلف في مقدمة الكتاب ص 7. 

كذلك. فإن أهمية هذا الكتاب تبرز لأنه عالج موضوع «اتخاذ القرارات الإدارية؛ كموضوع 
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قائم برأسه وني مؤلف يحتل */ا8 صفحة من القطع الكبير» وليس كفصل من فصول أحد الكتب في 
العلوم الإدارية. 
يتألف الكتاب من ثمانية أبواب تضم (6؟) فصللً. وهذه الأبواب هي : 
الباب الأول اتخاذ القرارات في الفكر الإداري: 
وفيه يعالج المؤلف اتخاذ القرارات في الفكر القديم واتخاذ القرارات في الفكر الحديث. 
الباب الثاني ماهية القرارات وأهميتها في الإدارة: 
وفيه يعالج المؤلف مفهوم القرار في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. 
الباب الثالث عملية اتخاذ القرارات الإدارية : 
وني هذا الباب يقسم المؤلف المراحل الأساسية في عملية اتخاذ القرارات إلى المراحل التالية: 
١‏ تشخيص المشكلة محل القرار. 
؟ ‏ تحليل المشكلة محل القرار. 
ل إيجاد بدائل لحل المشكلة. 
تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة . 
ه ‏ اختيار الحل الملائم للمشكلة. 
5 متابعة تنفيذ القرار. 
الباب الرابع ‏ أساليب اتخاذ القرارات والمدارس التى ظهرت في هذا الشأن: 
وفيه يتناول المؤلف الأساليب التقليدية في اتخاذ القرارات كالخبرة» وإجراء التجارب» 
والبديية. والحكم الشخصي, والأساليب العلمية الحديثة مثل بحوث العمليات» ونظرية 
الاحتمالات. وأسلوب شجرة القرارات وغيرها من الأساليب الكمية. 
الباب الخامس ‏ المشاركة في اتخاذ القرارات: 
وفيه يعالج المؤلف: 
١‏ ل درجات المشاركة: في ظل النمط القيادي الأوتوقراطي, والنمط الأوتوقراطي اللبق» والنمط 
الديموقراطي . 
- صور المشاركة وأشكالها: وتكون عن طريق اللجان, ومجالس الإدارة والمؤتمرات أو اللقاءات» 
وأسلوب الدلفاي . 
ب نطاق المشاركة وحدودها: والنطاق يكون في اتجاه تقليدي يتعلق بالقرارات الاستراتيجية» 
واتجاه حديث يستخدم الأساليب الجماعية . 
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4 تقييم المشاركة من حيث إيجابياتها وسلبياتها. 
الباب السادس ‏ أنواع القرارات الإدارية: 
وفيه يتناول تصنيف القرارات من وجهة نظر علاء القانون الإداري (وهنا يستخدم المؤلف 
(؟) معايير لتصنيف القرارات) ومن وجهة نظر علاء الإدارة (وهنا يستخدم المؤلف (4) معايير 
لتصنيفها) . 
الباب السابع ‏ العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات الإدارية: 
وني رأي المؤلف أن هذه العوامل تقع تحت (4) مجموعات من العوامل: 
١‏ العوامل الإنسانية: وهي عوامل تتعلق بالمدير متخذ القرار» وبالمساعدين والمستشارين الذين 
يستعين بهم المدير» والمرؤوسين. 
؟ - العوامل التنظيمية: وهي عوامل كامئة في الموقف الإداري الذي خلق المشكلة والاتصالات 
الإدارية؛ والتفويض واللا مركزية الإدارية, ونطاق التمكن (معمعهدمداة :ه هدمة) . 
العوامل البيثية: كطبيعة النظام السياسي والاقتصادي في الدول» وانسجام القرار مع الصالح 
العام. والتقاليد الاجتماعية والقيم الديئية والنصوص التشريعية» والتقدم التكنولوجي . 
؛ ‏ ضغرط المديرين: وهي ضغوط داخلية وخارجية. 
الباب الثامن ‏ مشاكل ومعوقات اتخاذ القرارات في الدول النامية: 
وهي في نظر المؤلف مشاكل ومعوقات إدارية كالمركزية الشديدة وعدم التفويض» والوضع 
التنظيمي للأجهزة الإدارية» والبيروقراطية وتباين وتعقد الإجراءات؛ وعدم وفرة المعلومات اللازمة 
لاتخاذ القرارات؛ والتخطيط غير السليم؛ ومشاكل ومعوقات بيئية مثل: عدم استقرار الأنظمة 
السياسية والمواريث الاجتماعية وما يرتبط بها من عادات وتقاليد؛ وغموض وجمود الأنظمة واللوائح , 
وعدم الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي ف مجال الإدارة . 
وأخيراً فهي مشاكل ومعوقات نابعة من وضع القيادات الإدارية مثل عدم توفر الكوادر القيادية 
الكفؤة» وعدم سلامة طرق وأساليب اختيار القيادات الإدارية» وعدم توفر الاستقرار الوظيفي» 
وعدم اهتمام القيادات بالأساليب الكمية لاتخاذ القرارات» واعتماد القيادات الإدارية على الخبرة 
والاستشارة الأجنبية . 
والواقع أن هذا الكتاب مزايا تبرزه كمؤلف حديث في اتخاذ القرارات الإدارية منها: 


١‏ ل استخدامه المنهج الشمولي في معالجة موضوع اتخاذ القرارات الإدارية» ويتضح هذا من 
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الموضوعات الفرعية التي يعالجها كل بابء مثل أنواع القرارات والمشاركة في اتخاذ القرارات 
بأبعادها المختلفة» والمشاكل والمعوقات التي لا تساعد على الرشد في امخاذ القرارات الإدارية في 
الدول النامية ومنها الدول العربية. 
اعتماده على مراجع عربية وأجنبية كثيفة أثبتها في هوامشه وفي باية الكتاب وهي (44) كتاباً 
وبحثاً ومقالاً عربياً و(84) كتاباً ومقالاً أجنبياً. 
السهولة: واليسر مع العمق في المعالجة والتناول» مما يجعله كتاباً يصلح لأن يكون مرجعاً في 
المساقات والمواد التي تدرس في الجامعات» وفي الدورات التدريبية. 
ومن ناحية أخرى فإن ثمة هنات يمكن أن يعالجها المؤلف في الطبعات القادمة» منها: 
تقسيمه المدارس الإدارية في الباب الأول إلى مدارس كلاسيكية وسلوكية تقسيم غير مقبول» 
والأدق أن تكون مدارس كلاسيكية تقليدية ومدارس إدارية حديثة. ثم إن 0 الأخيرين 
الذين تناوهم المؤلف وهم: جيمس ثمبسون وليفين وجور يحتاج إلى توسيع أكثر. 
يخلو الكتاب من معالحة شاملة لموضوع الرشد (زاناههه82) في اتخاذ القرارات. والرشد 
موضوع محوري في اتخاذ القرارات وقد عالجحه المؤلف بطريقة متناثرة هنا وهناك. 
خلو الكتاب من رسوم وأشكال تساعد على توضيح المفاهيم والنظريات التي أوردها. 
اعتماده على مراجع قديمة بعض الشيء؛ ذلك أن دور النشر الأجنبية أصدرت في السنوات 
الأخيرة عدداً من الكتب الحديثة التي تنصب مباشرة على اتخاذ القرارات. ومن الأمثلة على 
ذلك صدور طبعات جديدةلكتاب نايجرو (01:8:0) وكتاب كونتز واودونيل © نمهه) 
(لأعمهم”0 , 
استخدام ترجمات غير دقيقة لبعض المفاهيم الإدارية ومن الأمثلة على ذلك: (مهمطتمدمفهم) 
ترجمة لكلمة «الرشد» والأدق هو (زاتلهدمضقهه . 
والقائد المتعامل اللبق ترجمة لكلمة (©*8دادنده86) والأدق هو القائد المستغل المبتز. 
«وظائف المنفذ» ترجمة ل (جنادهء8 عط كه كددندمداظ 706) والأدق هو (وظائف المدير) . 


ورغم هذه المنات» وتامتيساً على المزايا التي ذكرت» ونظراً لأن الكتاب يعالج موضوعاً 


حساضاً خطيراً في العلوم الإدارية» فإن هذا الكتاب يعتبر كتاباً ممتازا ويمثل إضافة جديدة في المكتبة 
العربية في العلوم الإدارية» ويفيد منه الطالب العري وأستاذ الجامعة العربي والمدير العربي» وهوفي 


الواقع 


مكمل لكتاب ممتاز آخر أصدره المؤلف عن القيادة الإدارية قبل سنوات مضت. 


الى 


ميلتون لبتتبرج وجبرائيل شيفر (خرران): «قدخل القوى العظمى 
في الشرق الأوسط». مطبعة ببرجامون. نبويورك ولاواء 
1" صفحة. ' 


دمتاص عام ععجروط غوعءم 0 :(ومغتلء) ععلقعطة اعرطة0 ع معأ طمعناعآ ممغ1ك1 
,1979 ,.عها ووع لمصدوك2 ,علره لا بع71 .)م1 81101 عطا هذا 


2.352 + 71. 


مراجعة: أحمد الرشيدي 


كلية الاقتصاد | جامعة القاهرة 


يقع هذا الكتاب في نحو ٠ه"‏ صفحة من الحجم العادي. وهوعبارة عن مجموعة من 
الأبحاث والدراسات بأقلام عدد من المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط. وقد قدمت هذه 
الأبحاث والدراسات إلى المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة «كورنيل» الأميركية في عام /ا191 في إطار 
مايسمى ببرنامج دراسات السلامء وهوالبرنامج الذي يعني بالبحث في كيفية منع الحروب 
والتخفيف من حدتها. وقد سبق لهذه الجامعة أن نظمت من قبل وني إطار نفس البرنامج 
المذكور ‏ مؤتمرين دوليين: الأول عن انتشار الأسلحة النووية في العالم» والثاني عن مشاكل التسلح 
البحري . 

وقد عكف الكاتبان «ميلتون ليتنبرج؛ و «جبريل شيفر» على تجميع هذه الدراسات والأبحاث 
ونشرها في كتاب واحد بعد أن تم تطويرها وإضافة دراستين أخريين إليها لتغطية ما استجد من 
ظروف تتصل بالموضوع خلال الفترة اللاحقة على انعقاد المؤتمر. 

ويتكون الكتاب من مقدمة مطولة للمحررين وثلاثة أجزاء رئيسية يعالج كل جزء منها قضية 
معيئة. والقضايا الثلاث التي تناولتها هذه الأجزاءء هي : 

١‏ - قضية تدخلات القوى الكبرى ‏ عموماً ‏ في منطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العامية 

الثانية . 


٠‏ قضية إمدادات السلاح من جانب الدول الكبرى لدول المنطقة. 
- وقضية الأدوار المختلفة للدول الكبرى ‏ وبصفة خاصة الدولتين العظميين ‏ على 
صعيد التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط وذلك في ضوء مصالح وارتباطات 
هذه الدول الكبرى وفي ضوء قواعد الاستراتيجية الدولية المعاصرة. 
وني المقدمة. بهدف المحرران إلى التأكيد على نقطة أساسية تتعلق بالتحديد بالمقصود 
«بتدخلات» القوى العظمى في الشرق الأوسط وعما إذا كانت هذه التدخلات تأتي ضمن إطار أوسع 
ونعني به التدخلات الخارجية في الدول الحديثة الاستقلال منذ نباية الحرب العالمية الثانية» أم أنها 
أي هذه التدخلات - تفهم على أنها محصلة طبيعية ‏ جزئياً على الأقل للنزاع العربي الإسرائيلٍ 
وهو النزاع الذي صادف اهتماماً كبيراً من جانب الدول الكبرى لأسباب كثيرة. فهناك أولاً حقيقة 
أن هذه الدول أضحت تنظر إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط ‏ بسبب استمرار النزاع بين 
العرب وإسرائيل ‏ على أنه قابل للانفجار في أية لحظة مما يعني احتمال جرها للتدخل ومواجهة 
بعضها بعضاً. كذلك هناك من ناحية ثانية» التخوف من الآثار والانعكاسات السلبية التي يمكن أن 
تنجم عن حدوث مثل هذا الانفجار بالنسبة لإمدادات البترول ووضع الملاحة في الممرات الدولية 
الحيوية في المنطقة وبخاصة قناة السويس. وثالثأء فإن وجود جماعات عربية ومهودية وإسلامية في 
بعض الدول الكبرى المعنية بالوضع في الشرق الأوسط. يحمل هذه الدول ‏ في رأي الكاتبين ‏ إلى 
مزيد من الاهتمام بهذا الوضع خشية أن يتحول النزاع العربي الإسرائيلي إلى قضية داخلية بالنسبة 
هذه الدول. ويشير الكاتبان في هذا الصدد إلى وضع اليهود في المجتمع الأميركي ووضع الأقليات 
الإسلامية في الاتحاد السوفياتي. والواقع أن هذا الرأي هو محل مناقشة. لأنه إن صح بالنسبة لوضع 
الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة أوني بعض الدول الأوروبية» إلا أنه يصعب القول بصحته 
سواء بالنسبة للأقليات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي (حيث إن عملية صنع السياسة الخارجية 
السوفياتية تتحكم في صياغتها وتوجيهها بالدرجة الأولى اعتبارات خاصة ولا محال للحديث عن 
ضغوط داخلية بشأنها) أوحتى بالنسبة لوضع الأقلية العربية في المجتمع الأميركي (والتي لم تبلغ حتى 
الآن درجة من التنظيم والكفاءة ما يمكنها من مواجهة الجماعات اليهودية) . 


وما ضاعف من اهتمامات الدول الكبرى بالنزاع العربي ‏ الإسرائيلي ‏ في رأي الكاتبين 
واقع أن هناك دو عربية كانت تعرف بدول المهامش أصبحت, منذ سئوات» معنية بدرجة كبيرة 
مبذا التزاع وتطوراته وهو الأمر الذي انعكس في صورة تقوية التحالفات الإقليمية في المنطقة على نحو 
ما حدث في حرب أكتوير #/181. فهناك ارتباط وثيق ‏ إذن ‏ بين تزايد الاهتمام العربي بالتزاع مع 
إسرائيل وبين الميول التدخلية للدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. وهو ارتباط ليس من 
الصعوبة بمكان تفسيره في ضوء المصالح الدولية المتشابكة والمتصارعة في هذه المنطقة. والأمر الذي 


يلكا 


لاشك فيه أن حرب أكتوبر 141 قد غيرت كثيراً من رؤية بعض الدول الكبرى المعنية بدرجة 
أساسية بالوضع في الشرق الأوسط وبخاصةفيم| يتصل بخطورة تعاظم الاهتمام العربي بالتزاع مع 
إسرائيل. ومن ثم فإن الحضور الكبير والمتزايد لهذه الدول ‏ وبالأخص الدولتين العظميين ‏ في 
مواقع كثيرة داخل المنطقة؛ إنما يعكس ‏ ولو بصورة جزئية وبغض النظر عن شكل هذا الحضور- 
طبيعة المعطيات الجديدة على ساحة الشرق الأوسط بعد 141 . 


أما في الجزء الأول من الكتاب». فقد جاءت معالجة القضية الخاصة بتدخلات القوى العظمى 
في الشرق الأوسط من منطلق زاويتين: زاوية التدخل العسكري اللمباشر من جانب هذه القوى 
العظمى في شؤون دول المنطقة من ناحية» وزاوية التدخل عبر أساليب التعامل النووي بين بعض 
الدول الكبرى من جانب وبعض دول المنطقة أو الاقليم من جانب آخر. ويعرض النائب الاسرائيل 
دياثير افرون» للجانب الخاص «بالتدخل العسكري للقوى العظمى في الشرق الأوسط» مبتدثاً 
بالتحديد بماهية هذا التدخل ونطاقه الجغراني والزمني. وقد خلصٍ «افرون» إلى أن التدخل 
العسكري يقصد به قيام قوات إحدى الدول الكبرى بالتدخل عسكرياً ‏ في شؤون دولة من دول 
الشرق الأوسط. ويدخل ضمن مفهوم هذا التدخل كافة حالات «التهديد» بمثل هذا التدخل. 
ويعتبر الكاتب أن محاولات الدول الكبرى للتأثير على السلوك الخارجي لبعض دول الشرق الأوسط 
هي شكل من أشكال التدخل الخارجي التي تأي ضمن إطار التدخل العسكري وهو ما نعتبره تصنيفاً 
غير موفق لأن التدخل العسكري لا يعدو أن يكون محرد شكل واحد من أشكال التدخل بمفهومه 
العام والشامل. وفيا يتعلق بالنطاق الجغراني لدول الشرق الأوسط التي هي موضوع للتدخل 
العسكري من جانب الدول الكبرى ‏ فالملاحظ أن «افرون» قد حلده بالمنطقة الممتدة من مصر في 
أفريقيا غرباً والدول الآسيوية في المنطقة بما في ذلك تركيا وإبران شرقاً وشمالاً. 


والسؤال الرئيسي الذي أجاب عنه الكاتب في ورقته هو الآتي: لماذا تتدخل دولة من الدول 
الكبرى عسكرياً في الشرق الأوسط؟ في رأيه» التدخل يحدث ‏ في العادة وفي أغلب الأحيان# 
بقصد تحقيق أحد أمرين: إما التأثير على وضع دولة إقليمية معنية وفي هذه الحالة يكون التدخل 
موجهاً ضد هذه الدولة الإقليمية» وإما للتأثير على وضع الدولة الكبرى «الأخرى» المتواجدة في 
الإقليم ‏ في حالة القوتين العظميين. ويخلص الكاتب إلى أنه منذ نباية الحرب العالمية الثانية» كانت 
هناك مرحلتان تطور خلالما نمط تدخلات القوى الكبرى في الشرق الأوسط: المرحلة الأولى ويطلق 
عليها مرحلة انحسار النفوذ الاستعماري وفيها كان نمط العلاقات بين القوى الخارجية والقوى 
الإقليمية يتميز ‏ أساساً ‏ بالنضال من أجل الاستقلال الوطني» ومعظم التدخلات الخارجية التي 
تمت خلال هذه المرحلة كان الهدف منما المحافظة على بقايا الوجود الاستعماري في المنطقة (حرب 
السويس عام 1165) أو المحافظة على النفوذ (تدخل الاتحاد السوفياتي في كل من إيران وتركيا) 


زذذا 


وتدعيم المواقع في إطار العلاقات الراهنة بين الشرق والغرب. أما المرحلة الثانية والتي توصف بأنها 
مرحلة المنافسة المضبوطة» ففيها نجد أن معظم التدخلات التي شهدتها وبصفة خاصة ابتداء من عام 
5 تقريباً تاي ضمن إطر المنافسة العالمية على الشرق الأوسط وبخاصة بعد بروز دور الاتحاد 
السوفياتي. 

وني رأيناء فإن من أهم ما يشير إليه الكاتب بصدد تدخلات القوى العظمى خلال الفترة 
التالية على حرب السويس عام 1405» يتمثل في مجموعة الخصائص التي تميزت بها هذه التدخلات 
والتي يمكن إيجازها في الآتي: فأولاً» نجد أن الدولتين العظميين سلمتا ‏ صراحة أو ضمنئاً بوجود 
كل منبا في الإقليم» » كما أن كلا منبها أصبحت تدرك جيداً أن أية محاولة من جانب أي منها لتغيير 
ميزان القوى الإقليمي يجب أن تتصدى لا الأخرى بكل قوة. وثانيً» أن الدولتين تسلمان 
ضمناً ‏ بوجود قواعد معينة للحركة (00ند ]ه :ا:5) تسمح بحماية وتنمية مصالحها الفردية. 
وثالثاًء أن الدولتين تسلمان ‏ أيضاً صراحة أو ضمناً ‏ بأهمية إقامة ميكانزم اتصال معين بهها. 
ورابساء الاتفاق على وجود خط أحمر لا تسمح إحداهما للأخرى بتجاوزه في إطار علاقاتها المتصارعة 
عموماً. 

وقد خلص الكاتب إل تأكيد فرضية هامة ‏ لا يزال البعض يناقش في مصداقيتها ‏ وهي أن 
استبعاد أي من القوتين الأعظم من هذه المنطقة بصفة خبائية أمر غير وارد ويصعب التكهن بحدوثه 
لأسباب عديدد, منها: أن هذا الاستبعاد يحتاج ‏ من بين أشياء كثيرة ‏ إلى إجماع كل دول المنطقة 
علٍ, ذلك وهوما لا يمكن تصوره بأي حال من الأحوال. 


وبالنسبة للتدخل الذي يأخذ صورة التعامل النووي. فقد تم تناوله في إطار أكثر شمولاً 
وهو الإطار العام لدول العالم الثالث. والواقع أن الحديث عن «التعامل النووي» لا ينبغي أن يفهم 
منه أن الدول الكبرى النووة ترحب بتقديم مساعداتها في هذا الشأن لدول الشرق الأوسط ولدول 
العم الثالث بوجه عامء بل إن العكس هو الصحيح في الغالب الأعم. فسياسة حظر انتشار 
الأسلحة النوؤية تعتبر ‏ في رأي بيكر ‏ من بين الأمور التي تحظى باتذاق شبه تام من جانب الدول 
النووية. ويشير «بيكر» إلى أن انتشار الأسلحة النووية في العالم الثالث ‏ عموماً ‏ لم يكن ني 
اهتمام رئيس من جانب الدول الكبرى حتى قيام الهند بإجراء اختبارها النووي في عام 191/4 . 
جهة أخرى. يسجل الكاتب ملحوظة هامة بشأن عدم اتفاق الدرل ا و ا 
«للخطر؛. ففي حين أن دولا كالولابات المتحدة تطالب بالأخذ بالمفهوم العام بمعنى أن يسري الحظر 
على جميع الدول غير المالكة للسلاح والتكنولوجيا النووية. ينتج الاتحاد السوفياتي ‏ بحسب رأي 
الكاتب ‏ منهجاأً يقوم على منع دول بعينها من امتلاك مثل هذا السلاح (المانيا الغربية هي هنا 
المقصودة بهذا المنع). 
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والواقع » أن الدول النووية عموماً م تلتزم بسياسة الحظر التي أعلنتها وسعت للبحث عن 
مبررات لصادراتها النووية. ومن هذه المبررات القول بأن التكنولوجيا النووية المصدرة لا تستعمل إلا 
في الأغراض السلمية . على أن الأمرالثابت حقيقة وهو أن الدول الكبرى توافق على تصدير التكنولوجيا 
النووية للخارج لأنها تعتبر أن نقل هذه التكنولوجيا يخلق نوعاً من علاقة التبعية بين الدولة المصدرة 
والدولة المستقبلة وهوما يعتبره بيكر ‏ بحق شكلاً آخر من أشكال التدخل. ومن جهة أخرى. 
وبرغم الموافقة على تصدير التكنولوجيا النووية» فإن الدول الكبرى لا تخفي تخوفها من احتمالات 
نجاح بعض دول الشرق الأوسط ‏ بسبب استمرار النزاع العربي ‏ الإسرائيلي ‏ في صنع أسلحة 
نووية الأمر الذي يوفر لهذه الدول ‏ النووية الكبرى ‏ مبرراً جديداً لتقديم المساعدات في يجال 
التكنولوجيا النووية بهدف تعطيل المشروعات القومية الذاتية لإنتاج وتطوير صناعات نووية. ويعتبر 
«بول جابر» أن إسرائيل وبعض الدول الأخرى في المنطقة كإيران والعراق ومصر. قد خطت بالفعل 
خطوات كبيرة في هذا المضمار. بل إنه بحسب رأي هذا الكاتب ‏ فإنه لن تمضي إلا سنوات قليلة 
ويكون هناك 5 من دول الشرق الأوسط قادرة على إنتاج وتطوير سلاح نووي ذي قدرة معيئة. 

وناهيك عن التفصيلات التى يذكرها «بول جابر» في شأن الخطط النووية القومية في بعض 
دول الشرق الأوسط واحتمالات نجاحها في ضوء الصعوبات التي تعترض تنفيذها مثل نقص الخبرة 
الفنية وعدم توفر اليورانيوم» إلا أن النزاع العربي ‏ الإسرائيلي سيظل عبر المستقبل المنظور 
هو المتغير الرئيسي في عملية التسابق من أجل الحصول على السلاح النووي بين دول المنطقة سواء 
بطريق مباشر أو من خلال تصنيعه محليا بمساعدة أجنبية. وعليهء فإن فرص التدخل الخارجي في 
شؤون المنطقة ستظل ‏ من هذا المنظور ‏ قائمة ومبررة. 

وفيا يتعلق بالجزء الثاني الذي يعالج قضية إمدادات السلاح التقليدي لدول الشرق الأوسط؛ 
فقد قدم فيه الباحثون دراسات مفصلة ومدعمة بالأرقام والإحصائيات التي توضح إلى أي حد 
نزايدت مبيعات السلاح لهذا الإقليم خلال العقدين الأخيرين. فقد قدمت الكاتبة «آن كان» دراسة 
مسحية لمبيعات السلاح الأميركية منذ عام 1951 وحتى منتصف السبعينات» وهي تشارك العديد 
من المثقفين الأميركيين في التسليم بمقولة أن السلاح الأميركي إلى الشرق الأوسط ‏ سواء أخذ شكل 
مبيعات مدفوعة الثمن أوشكل مساعدات ومعونات ‏ يعتبر وسيلة هامة من وسائل تحقيق أهداف 
السياسة الخارجية الأميركية. والواقع ‏ أن هذه المقولة تمثل تعميمًا يحتاج إلى بعض الإيضاح ذلك أن أي 
سلوك تسلكه الدولة في إطار تعاملاتها الخارجية إنما يقصد به ومن ورائه الإسهام في تحقيق أهداف 
سياستها الخارجية . 


واستكمالاً للصورة العامة فيا يتعلق بمبيعات السلاح من جانب الدول الكبرى للشرق 
الأوسط. يقدم لنا «روجر باجاك» دراسة مقارنة حول سياسات دول أوروبا الغربية والاتحاد السوفياتي 
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في هذا الشأن. والملحوظة الأولية التي يؤكد عليها «باجاك» في مستهل دراسته تفيد بأن مبيعات 
السلاح لدول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بما في ذلك إسرائيل ‏ قد فاقت في السنوات الأخيرة 
بكثير جملة المبيعات للمناطق الأخرى من العالم الثالث سواء من حيث قيمتها المالية أومن حيث 
كميتهاء ولا يستثنى من ذلك إلا فقط شحنات الأسلحة لدول جنوب شرقي سيا إبان حرب الحند 
الصينية الأخيرة. ويقارن الكاتب بين موقف كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالنسبة 
لتجارة السلاح لدول الشرق الأوسط مستنتجاً من ذلك أن نسبة اشتراك الاتحاد السوفياتي في مبيعات 
السلاح لدول هذا الإقليم خلال الفترة من عام 14357 وحتى عام 21916 أعلى من نسبة اشتراكه 
في جملة المبيعات الدولية للسلاح /: 78.7 /]ء وذلك بعكس الولايات المتحدة [48 /: 
/]. كما يلاحظ الكاتب أن الدولتين العظميين لا تحتكران وحدهما تجارة السلاح الدولية 
للشرق الأوسط. وإنما توجد إلى جوارهما دول أخرى. فهناك فرنسا التي تحتل المركز الالث في هذا 
المجال. وقد أخذ وضع فرنسا في التحسن بصورة مطردة منذ منتصف الستينات؛: وأصبح السلاح 
الفرنسي ذا مكانة خاصة بالنسبة للدول المستوردة. ويذكر «باجاك» أن فرنسا قد احتلت هذا المركز 
بسبب عدم ربطها بين مبيعات السلاح وبين الاعتبارات الايديولوجية الصارمة. فهي كا تبيع الميراج 
لليبيا (صفقة عام )191٠‏ تبيعه أيضا للعراق (صفقة عام //2)191 وترحب في نفس الوقت بالمساهمة 
في تصنيع السلاح محلياً بالتعاون مع بعض الدول كمصر. والهدف الذي تسعى إليه فرنسا من وراء 
مبيعات سلاحها لدول الشرق الأوسط يتمثل في دعم وتحسين صورتها ووضعها كدولة كبرى» وكذا 
المحافظة على صداقتها للعرب, إلى جانب تحسين ميزان مدفوعاتها وتطوير كفاءة إنتاجها الحربي. 


وعلى العكس من هذا الوضع المتميز لفرنساء فإن ثمة تقلص نسبي كبير بالنسبة لوضع 
بريطانيا في هذا المجالوبخاصة بالقياس إلى ماكانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية. ويذهب 
«باجاك» إلى القول بأن هذا التغير الذي طرأ على وضع بريطانيا بالنسبة لتجارة السلاح الدولية» إنما 
يعكس - بالدرجة الأولى ‏ التغير في حجمها الدولي عموماً. والواقع» أن هذا التفسير غير مقنع 
وبخاصة إذا ما قارنا نصيب بريطانيا بنصيب فرنسا. فالحجم الدولي لكلتا الدولتين تقلص كثيراً 
بالفعل ‏ في أعقاب الحرب العالمية الثانية» ولكن إصرار فرنسا على بناء قوتها الذاتية وعلى 
التمسك باستقلاليتها في الحركة حقق لها وضعاً خاصاً افتقدته بريطانيا إلى حد كبير بسبب 
إفراطها في الثقة في حليفها الأميركي . 

غاية القول» إذنء هي أن ثمة منافسة حادة بين الدول الكبرى في مجال بيع وتصدير الأسلحة 
التقليدية لدول الشرق الأوسط؛ وهي عملية تحكمها اعتبارات كثيرة لا يمثل عامل الربح المادي 
سوى واحد منها. وقد طرحت هذه المنافسة المحتدمة في سوق السلاح الدولي بعامة وفي سوق الشرق 
الأوسط على وجه الخصوص» طرحت تساؤلاً رئيسياً أمام مؤتمر جامعة كورنيل حول ما إذا كانت 


أحف 


الاسلحة التقليدية ‏ التي هي موضوع هذه المنافسة ‏ تشجع على الحد من التسلح وتقلل من الاتجاه 
للالتجاء إلى الأسلحة النووية أم أنها ‏ على العكس ‏ تزيد من سباق التسلح ومن الانتشار النووي؟ 
يجيب «جيمس فوستره على ذلك بقوله بأن هذه الأسلحة التقليدية هي عامل استقرار في بعض 
مناطق العالم كأوروباء لكنها ‏ أي هذه الأسلحة ‏ في العديد من مناطق العالم الثالث هي عامل 
عدم استقرار ومن ثم فهي أيضاً من بين عوامل الانتشار النووي. 


ومما يضاعف من أهمية الدور الذي تلعبه الأسلحة التقليدية في بعض مناطق العام الحساسة 
كالشرق الأوسطء. تلك المكانة التي لا يزال «الإقليم» بمعنى ال (رمه:م72) والقواعد الأرضية (:©5ة8) 
يحظى بها في الاستراتيجية الدولية الراهنة وبرغم كل التطورات التى حدئت في مجال تكنولوجيا 
السلاح. وقد بلغ الارتباط بين تزايد أهمية السلاح التقليدي وبين الاهتمام المطرد بالمسائل 
الجيوستراتيجية» بلغ درجة حملت البعض مثل «رويرت هاركاني؛ إلى الاستنتاج بوجود علاقة وثيقة 
بين شدة المنافسة في السوق الدولي للسلاح ومبيعات السلاح من جانب» وبين إقامة القواعد 
العسكرية من جانب آخر. ويعترف الكاتب بأن هذه العلاقة ترد بشأنها استثناءات غير قليلة. 
فبعض الدول المصدرة للسلاح قد تكتفي بالعوائد الضخمة التي تعود عليها من جراء عمليات بيع 
هذا السلاح»وبخاصة أن مثل هذه العمليات أصبحت أساسية للاقتصاديات القومية في هذه الدول. 


وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الجزء الأخير من الكتاب. والذي يناقش دور الدول الكبرى في 
عملية تحقيق تسوية للنزاع العربي ‏ الإسرائيل» فأول ما يلاحظ بشأن هذا الجزء أنه تضمن عدة 
أبحاث ودراسات حفلت كلها بالمقولات التي أثارت جدلا كبيراً بين الباحثين. فهناك فريق من هؤلاء 
الباحثين يرى أن الدول الكبرى تستطيع تسوية الصراع لأنها هي التي تزود أطرافه بالسلاح ولأنها 
هي تزيده تصعيداً بتدخلها ‏ بشكل أو بآخر دعنًا لهذا الفريق أوذاك. والمقولة التي يطرحها هذا 
الفريق تنطلق من فكرة أن امتلاك أحد أطراف النزاع للسلاح الحديث والمتطورء هو الذي يدفع به 
إلى تصعيد المواجهة مع الطرف الآخر. ويستشهد «إبراهام بيكر» في ذلك بحرب أكتوير 191/7 . 
فعلى حد تعبيرهء فإن حصول مصر على سلاح سوفياقي متطور هوالذي كان وراء مبادرتها بشن 
الحرب على إسرائيل. ويخلص «بيكره إلى القول بأنه لو امتنعت ت الدولتان العظميان عن تقديم 
السلاح لأطراف النزاع في الشرق الأوسط [وهما تقدمان معاً 4 السلاح الدولي المباع لدول المنطقة]. 
لأمكن التوصل إلى هذه التسوبة. والواقعء أن قول بيكر هذا ينطوي على تبسيط كبير للموقف. 
ناولا غير صحيح أن هناك علاقة واضحة ومحددة بين نقل السلاح وبين اتجاه دول الشرق الأوسط 
العرب وإسرائيل إلى الحرب. كذلك. فإن نزاع الشرق الأوسط هونزاع معقد ومن المبالغة 
القول بأن الدول المصدرة للسلاح ‏ بما في ذلك الدولتين العظميين ‏ تستطيع أن تنحكم في عملية 
ضبطه فضلا عن إمكانية تسويته. وذلك بالطبع بافتراض إمكانية اتفاق هذه الدول على خطة 


بيذ 


مشتركة في هذا الشأن. ولعل ما يحدث في المنطقة منذ عام 191 دليل واضح على صعوبة التوصل 
إلى اتفاق ‏ يعوّل عليه بين الدول الكبرى بشأن التزاع . وعليهء وبغض النظر عن الأسباب التي قد 
تدفع بإحدى القوى العظمى ‏ وبخاصة إحدى القوتين العظميين ‏ إلى العمل من أجل إيجاد نسوية 
مفروضة (لهودمم1) للنزاع في الشرق الأوسط فإن هذه التسوية قد لا تتحقق يسهولة» وإذا تحققت 
فستكون هشة وقصيرة الأجل. ففرض التسوية معناه ‏ في رأي «جورج كيستر أن هناك مصالح 
مهددة للدولة الكبرى المعنية بها. ومن ثمء فإن هذا الفرض يتنافى مع المنطقية» كا أنه قد لا يحقق 
بالضرورة ‏ عنصر العدالة الأمر الذي يعني عدم توفر إجماع الأطراف المباشرين في النزاع . وهناء 
فإن الإشارة إلى الفلسطينيين كطرف مباشر ورئيسي في هذا النزاع ها دلالة خاصة. ويبدو أن النتيجة 
التي اختتم بها «كيستر» ورقته من أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط مفروض أوغير 
مفروض وأن العالم يجب أن يعيش بحقيقة الشرق الأوسط بدون سلام. يبدو أن هذه النتيجة ‏ التي 
قد يراها البعض مفرطة في التشاؤم ‏ ستظل هي الحقيقة طالما بقيت معطيات الوضع في المنطقة على 
ما هي عليه الآن. فإذا أريد للنزاع أن يحلء فيجب أولاً ‏ وكما يقول وليد خالدي ودون بيريتز أن 
نفرق بين النزاع العري ‏ الإسرائيل من ناحية» وبين الصراع في الشرق الأوسط من ناحية أخرى. 
فالأول؛ يمكن تسويته حتى ولو احتاجت هذه التسوية إلى وقت وجهد كبيرين. أما الثاني فهو مرتبط 
بحركة السياسة الدولية واتجاهات صراع القوى. والقول بإمكانية تسويته معناه الحكم على العالم 
بالتوقف عن الحركة. بعبارة أخرى. فإنه بفرض إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي. إلا أن الصراع والتنافس في الشرق الأوسط ومن أجله وكذا الميل للتدخل في 
الشؤون الداخلية لدوله سيظل قائيًا ووارداً طالما أنه يمثل أهمية ذات وزن في حسابات القوى التي 
تملك القدرة على توجيه حركة هذا العالم. 


ليلكا 


الحا 


هه 


الأنهراف الاجتماعى وواقفح البلدان النامية 


سمير تعيم 
إقسم الاجتماع بجامعة الكويت) 


١‏ معنى النمو وواقع البلدان النامية: 

يعني النمو الاجتماعي في رأيناء وفي عبارة موجزة ودون الدخول في جدل نظري» الارتقاء 
بمستوى الإنسان» ذلك الارتقاء الذي تحقق من خلال استمرار تحريره من العجز عن إشباع حاجاته 
الأولية بحيث يستطيع الانطلاق إلى نخلق وإشباع المزيد من الاحتياجات العقلية والروحية» أي تلك 
الاحتياجات التي تميزه عن غيره من الكائنات الحية. فالإنسان في مراحله البدائية كان أقرب ما يكون 
إلى المستوى الحيواني» ولم يكن يميزه عنه سوى ما يوجد لديه من استعدادات وقدرات عقلية كامنة 
وقابلة للنمو السريع . لقد كان الإنسان حينذاك أسير حاجاته البيولوجية الصرفة وكان عليه أنيصارع 
كلا من الطبيعة والكائنات ال حية الأخرى صراعاً مريراً من أجل إشباع هذه الحاجات» وخلال عملية 
الصراع هذه كان يبلك منه الكثير وبخاصة أنه لم يكن مزوداً بالاستعدادات التي تساعده على التكيف 
الفيزيقي للبيئة الطبيعية من حولهء كتلك اللي توجد لدى غيره من الكائنات الأخرى. ولكن 
الإنسان» على عكس غيره من الكائنات؛ كان مزوداً بخاصية افريدة هي القدرة على تغيير هذه البيئة 
وإخضاعها لإرادته. أي إجبارها على لتلاؤم مع احتياجاته بدلا من أن يضطر هوء كالحيوان للتلاؤم 
معها. وقد نجمت هذه القدرة عن تمتعه بأرقى جهاز عصبي مكنه من التفكير والعمل الخلاق. وقد 
مكنته هذه القدرة بالفعل من تحقيق إنجازات متتالية أدى تراكمها عبر تاريخ الإنسان الطويل إلى 
وثبات حضارية هائلة كانت متباعدة في البداية ثم أصبحت سريعة الإيقاع ىا نشهد الآن» حتى 
وصل به الأمر إلى الخروج عن نطاق عاله المحدود (الأرض) إلى عالم آخر لا متناه (الفضاء) . 


م تعد مشكلة الإنسان الأساسية إذاً هي مجرد إشباع حاجاته البيولوجية والمحافظة على بقائه 


امف 


كنوعء فذلك أمر أصبح مفروغاً منهء ولكنها تعدت ذلك إلى آفاق أرحب وأوسع وأكثر 
إنسانية ‏ المعرفة والعلم والمتعة العقلية والروحية والمسيطرة على كافة قوى الطبيعة واستكشافها. 
وتاريخ الإنسانية هو بالفعل تاريخ الارتقاء والنمو في هذا الاتجاه. 
ولكنا بذلك نتحدث عن الإنسان بوجه عام, أي أننا نعتبر أن ما أنيزة إنسان ما في أي مكان 
وفي أي زمن إنجازاً للإنسانية جمعاء؛ ولا يوجد نظرياً ما يحول دون أن 3 تستمع البشرية جميعها بتلك 
الإنجازات» وخاصة إذا ما عرفنا الطبيعة العالمية والتراكمية لحاء فهذه ريت ملك الإنسان في 
كل مكان. صحيح أنها تركزت في العصر الحديث في بلدان معينة. ولكنها لم تكن لنتم إلا باعتمادها 
على ما سبقتها من إنجازات قامت بها مختلف شعوب العالم في فترات مختلفة من التاريخ: الإنساني. 
ولكن الواقع غغالف لذلك قاماً. فالعالم ينقسم الآن إلى ما يعرف بالبلدان المتقدمة فعمماءبعص) 
(6ف ندم والبلدان النامية (وهذه تسمية تحاول أن تكون مهذبة بدلا من البلدان المتخلفة 
(وع مهت لعلموجاعة8) . ومن المؤسف أن التفاوت بين النوعين من البلدن قد أصبح زهينا 
فلم تعرف البشرية من قبل هذا القدر من التفاوت بين الأقوام والشعوب, كا أن هذا التفاوت يتزايد 
يوما بعد يوم. وبغض النظر عن تقسيم البلدان المتقدمة حسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية فإننا 
نستطيع القول أن أهم ما بميزها جميعاً عن البلدان المتخلفة هو «توفر إمكانية تحرير الإنسان بها من 
العجز عن إشباع حاجاته البيولوجية: وخلق وإشباع المزيد من الحاجات العقلية والروحية لديه 
بما يحقق إنسانيته» وهناك فرق بالطبع ب بين الإمكانية (ركنااطنووهم) والواقع («اتامع8). ومن 2 
الاجتماعية الاقتصادية ما يحول هذه الإمكانية إلى واقع فعلي بالنسبة لكل الناس أولمعظمهم على 
الأقل» ومنها مايحول دون ذلك بحيث تظل نسبة كبيرة من الجماهير أسيرة احتياجاتها الأساسية 
وعاجزة عن التطور الإنساني (أي تظل في حالة من التخلف على الرغم من وجودها في سياق 
وبغض النظر أيضاً عن الفروق في درجات التخلف بين ما يسمى بالبلدان النامية فإننا نستطيع 
القول أن أهم ما يميزها عن البلدان المتقدمة هو الصراع من أجل توفير هذه الإمكانية بها. ويمكننا أن 
نلخص مظاهر هذا الصراع من واقع معظم البلدان النامية (مع استثناء البلدان النامية البترولية 
والبلدان التي تتبع الطريق الاشتراكي)*© فيها يأتي: 
١‏ إن نسبة كبيرة من سكان معظم هذه البلدان يعيشون تحت مستوى الكفاف بحيث يصبح 
ضهم الرئيسي احصول على لقمة العيش للحفاظ على بقائهم الفيزيقي . (ما زلنا تسمع عن 
الآلاف من البشر الذين ييلكون جوعاً. أو المهددين بالحلاك جوعاً) . 


(*) التي تشترك ني بعض الخصائص مع غيرها من البلدان النامية ولكنها تختلف عنها في خصائص أخرى بفعل 
الظروف الخاصة بها. 


إن هذه البلدان إما تفتقر إلى الثروة أو وسائل تنميتها بحيث لا يمكنها إشباع حاجات هؤلاء 
الناس أو تعاني من سوء توزيع شديد لهذه الثروة بحيث يزداد الأغنياء بها غنى والفقراء فقرا. 

إن شعوب معظم هذه البلدان فريسة لاستغلال ونهب ثرواتها من جانب بلدان أخرى 
«متقدمة» أومن جانب قوى اجتماعية محلية أومن جانب الاثنين معاً. 

يرتبط بالصراع من أجل مجرد البقاء الفيزيقي (عن طريق إشباع الجوع) كل ما نعرفه من 
مظاهر سلبية أخرى (انتشار الأمراض والأوبئة ‏ انعدام المأوى والملبس الإنساني المناسب # 
انتشار الأمية والبطالة ‏ والتزايد السكاني. . إلخ. 

إن معدلات النمو الاقتصادي في معظم هذه البلدان ضعيفة. 


إنها تعاني مباشرة من الأزمات الاقتصادية العالمية. 


- إن النشاط الإنتاجي بها في معظمه مركز على المواد الخام وليس على تحويلها إلى منتجات 
صناعية مما يحول دون تنمية القدرات الإنتاجية والعقلية للسكان بها (بالإضافة إلى غير ذلك من 
معوقات هذه التنمية) . 

تتصف معظم هذه البلدان بالتبعية الاقتصادية والسياسية والفكرية لغيرها من البلدان 
المتقدمة . 

- يرتبط بذلك كله أنساق اجتماعية وقيمية تمثل انعكاس هذه الأوضاع جميعاً من جهة وقثل 
عقبة نحو التغلب عليها من جهة أخرى0"©. 


ولوتأملنا خصائص الإنسان (أي الغالبية) في معظم هله البلدان لوجدناه أسير العجز عن 
إشباع حاجاته الأساسية» تتركز كل حياته حول مجرد الحفاظ على بقائه الفيزيقي وتحول الظروف 
المحيطة به دون تنمية قدراته وطاقاته الإنسانية الخلاقة ما يحول بدوره دون تنمية هذه الظروف ذاتهاء 
وبذلك يدور هووالمجتمع الذي يعيش فيه في حلقة مفرغة, وسط عالم تثب أجزاء فيه دائئًا وثبات 
واسعة إلى الأمام نحو تحقيق إنسانية الإنسان أو نحو إمكانية ذلك على الأقل. 

إننا نسلم بأن هذه الصورة لا تمثل واقع كل ما تسمى بالمجتمعات النامية بنفس الدرجة» 
كا أنها لا تنطبق على كل القطاعات داخل المجتمع الواحد. كا نعترف بالأساس التعسفي الذي 
تصنف على أساسه المجتمعات إلى نامية ومتقدمة؛ ولكننا نقدمها كنموذج للحالات المتطرفة من هذه 
المجتمعات من أجل توضيح الحالات الأقل حدة. 


والآنء ترى أين يقع مفهوم الانحراف الاجتماعي في هذه الصورة؟ لقد قصدنا عرض 


الجوانب العامة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية أولاً حتى لا نقع في منزلق مناقشة 
موضوع الانحراف الاجتماعي كشيء مجرد منعزلاً عن الخلفية الواقعية التي يجب أن نناقشه على 
ضوئهاء ولكي نبرز بطريقة درامية الفرق بين مناقشة هذا المفهوم في البلدان المتقدمة وفي 
البلدان النامية . 


إن مفهوم الانحراف الاجتماعي (»7هادع2 /هه5) وكذلك مترادفاته. مثل امرض الاجتماعي 
(رهماه«اهط اماءهى) والتفكك الاجتماعي («ممءنممعجمعفط امنءدى والمشكلات الاجتماعية امهه5) 
(«عاذه:ت من المفهومات العديدة التي يغص بها علم الاجتماع الذي ظهر أساساً في البلدان المتقدمة 
الغربية الرأسمالية وتطور بها. ومعظم علاء الاجتماع في هذه البلدان يتحدثون الآن صراحة 
أو على الأقل لا ينكرون ‏ عن الارتباط الوثيق بين نشأة علم الاجتماع وبين الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والفكرية السائدة في أورويا حينذاك. كا أن هناك كتابات متعددة تؤكد 
الطابع الأيديولوجي لعلم الاجتماع الغربي بكافة فروعه بما في ذلك علم اجتماع الانحراف 
(ءه«»2 زه روهاه:506) . ولسنا هنا في عرض مناقشة تفصيلية للدور الأيديولوجي لعلم الاجتماع 
العربي بصفة عامة ولا لنظريات الانحراف الاجتماعي بصفة خاصة(». ولكئنا سئركز على سؤال 
أساسي هام وهو 


هل مفهوم الانحراف الاجتماعي كما يعرف في البلدان المتقدمة الرأسمالية الغربية التي ظهر 
بها يلائم البلدان النامية أو المتخلفة كموضوع أساسي للدراسة الاجتماعية؟ 


ويتفرع من هذا السؤال أسئلة أخرى. مثل: 


هل يجب أن يولي علا الاجتماع ني بلادنا نفس الأهمية للموضوعات التى تدرس بوصفها 
انحرافاً اجتماعياً في البلاد الغربية الرأسمالية؟ وهل يتبعون نفس المنبج في دراستها؟ 


قبل أن نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نقرر حقيقة متعلقة بواقع علم الاجتماع 
بصفة عامة وعلم اجتماع الانحراف بصفة خاصة في بلادنا» وهي أننا ظللنا لفترة طويلة نتقبل كل 
مايرد إليئا من نظريات ومفاهيم علم الاجتماع من من الغرب دون أي دراسة نقدية» ول نبدأ في 
إخضاعها لهذه الدراسة إلا منذ عهد قريب جدا. ومعظم دراستنا الميدانية» للواقع الاجتماعي 
تكن تزيد عن كونها تكراراً لدراسات مشابية أجريت في المجتمعات الغربية باستخدام نفس 
المفهومات والمنطلقات النظرية وأدوات البحثء. على الرغم من اختلاف هذا الواقع اختلافاً جذرياً 
عن واقع تلك المجتمعات. 


؟" ب تعريف الانحراف الاجتماعي : 
ترتكز كل التعريفات الاجتماعية الغربية التقليدية لمفهوم الانحراف الاجتماعي على فكرة 

تخالفة المعايير (”مننعامة8/07::1) بوصفها تمثل جوهر الانحراف”2 وفيا يلي عدة أمثلة لهذه التعريفات: 

١‏ «السلوك المنحرف في جوهره يمثل خروجاً على أغاط معيئة من معايير المجموعة» والقعل 
المنحرف هو سلوك حرم بطريقة معينة)99), 

٠‏ «السلوك المنحرف هو الذي يمثل خروجاً على التوقعات النظمية (ع«منمعءمت لم«مفسفعم) أي 
تلك التوقعات المشتركة والمعترف بمشروعيتها داخل النسق الاجتماعي )20 . 

8 «السلوك المنحرف يشير إلى الأفعال المخالفة للمعايير التي يتبعها الناس والتي تحدد مكانتهم 
الاجتماعية(© , 

«تتمثل طبيعة الانحراف الجوهرية في خروج أنماط معينة من السلوك على المعايير في مجتمع 
معين في زمن معين»0©, 0 

ه ‏ «الانحراف سلوك يخالف المعايير التي يقدرها الناس. بحيث إذا اتصف بالاستمرارية أصبح 
له دور سلبي في نظر الناس وأصبح من الضروري أن تهتم به وسائط الضبط 
الاجتماعي)20. 


5 «السلوك الانحراني سلوك يعتبره الناس في مجتمع ما شاذاً أو غير مناسب أو مزعج أو غير 
أخلاقي » وعادة ما نجد جهوداً تبذل لتوجيه الضبط الاجتماعي إليهي0"». 


ومعظم أصحاب هذه التعريفات يختارون تماذج سلوكية معينة للدراسة بوصفها أنماطاً من 
الانحراف مثل: الجريمة» تعاطي المخدرات. البغاء. إدمان الخمورء الجنسية المثلية» الأمراض 
العقلية» والانتحار. 

وإذا ما تأملنا هذه التعريفات لأمكننا أن نتبين بسهولة ما يأتي: 

أولاً أنها تفترض وجود اتفاق جماعي عام (عسعمععدمن لمتع«ع6) داخل المجتمع على المعايير 
التي يعتبر الخروج عليها انحرافاً اجتماعياً. 

ثانياً ‏ أنها تسلم بمشروعية أو صلاحية هذه المعابير وبالتالي تجعلها ذات طبيعة لا إشكالية 
(عضمعاذه:م:ن) أي غير واردة للبحث. 


ثالثاً ‏ أنها لا تربط بين هذه المعايير وبين النظم الاجتماعية التي تضمنها. 


كك 


رابعاً ‏ يعتبر السلوك الانحراني سلوكاً مرضياً أوشاذاً يتطلب العلاج أو التعديل ولا تطرح 
فكرة إمكانية أن تكون المعايير ذاتها غير ملائمة وتتطلب التعديل. 

خامساً ‏ الأغاط السلوكية التي تدرج تحت مفهوم الانحراف هي تلك التي تنتشر على نطاق 
واسع بين الطبقات الدنيا في المجتمع . 

ويرتبط ببذه المسلمات المتعلقة بالسلوك الانحراني عدة مسلمات أخرى تتعلق بالمنحرف 
أهمها: 

أولاً ‏ الفرد المنحرف نتاج مرضي (باثولوجي) لنقص أو قصور عملية التطبع الاجتماعي 
بما يتلاءم مع الاتفاق الجمعي . 

ثائياً ‏ بما آن المنحرف مريض فإن مايأتيه من أفعال ليس اختيارياً بل هومضطر لذلك 
اضطراراً (أي نفي للإرادة عند . 

ثالثاً ‏ الانحراف تحدده عوامل ذاتية تتعلق بالظروف الخاصة بالفرد (نفسية أو اجتماعية) . 

رابعاً ب الفعل الانحرافي لا معنى له خارج نطاق البناء النفسي والجسمي للمنحرف. 

خامساً ‏ لا بد إذا من علاج المنحرف أو إعادة تأهيله نفسياً أو العمل على تخفيف الظروف 
المباشرة التي أدت إلى انحرافه بواسطة خبراء في ذلك (الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء 
النفسيين والمصلحين في السجون. . إلخ). 

سادساً ‏ يترتب على كل ذلك نفي أي علاقة بين المنحرف وبين ضحيته (المجتمع مثلاً) 
فالفعل الانحرافي ليس موجهاً ضد أحد بطريقة واعية أو إرادية ولكنه فعل قهري . 

وقد تعرضت مفاهيم الانحراف الاجتماعي بتعريفاتها وتفسيراتها لنقد عنيف من جانب 
علماء الاجتماع الغربيين الراديكاليين في السنوات الأخيرة من حيث متضمناتها الأيديولوجية والسياسية 
ومن حيث إغفاها تماماً للمشكلات الحقيقية التي تعاني منها المجتمعات الغربية2©0. 


ل الانحراف الاجتماعي على ضوء واقع البلدان النامية: 

إن علماء الاجتماع الغربيين التقليديين يتهمون من زملائهم الراديكاليين بأخهم متحيزون في تعريفهم 
وفي دراستهم للانحراف للسلطة القائمة في بلادهم. ذلك أنهم يهملون دراسة انحرافات هذه 
السلطة وانحرافات الطبقة المسيطرة اقتصادياً وسياسياً وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالمجتمع 
ويكتفون بدراسة انحرافات الأفراد عن المعايبر التي ترتضيها أو توافق عليها هذه السلطات. وتبنى 


0 


علماء الاجتماع في البلدان النامية لنفس التعريفات يعني انحيازاً (ولوعن غير وعي) لنفس هذه 
السلطات في البلدان الغربية. . وانصرافاً عن دراسة المشكلات الحقيقية للبلدان النامية. 


وف سبيل الوصول إلى تعريف واقعى للانحراف الاجتماعى في بلادنا نطرح هذه التساؤلات 
ٍ لعي عي لي 4 
للمناقشة : 


١‏ - ما المعايير التي نعتبر الخروج عليها انحرافاً اجتماعياً؟ وماذا؟ 

١‏ - معايير من في المجتمع؟ 

م هل هذه المعايير صالحة؟ وما حك صلاحيتها للمجتمع؟ 

3 ما الظروف التي نشأت فيها هذه المعايير؟ 

ه ‏ هل هناك مساواة في أسلوب معاملة الخارجين على المعايير؟ 

هل يمكننا أن نتحدث عن معايير منحرفة؟ وما حك انحرافها؟ 
هل يمكننا أن نتحدث عن ظروف منحرفة (مثل الأمية أو الفقر)؟ 
هل يكننا أن نضع تعريفاً موضوعياً للانحراف الاجتماعي؟ 


0 


إننا نقترح هنا أن نربط بين المعايير من جهة وبين تحقيق إنسانية الإنسان في البلدان النامية من 
جهة أخرى. ولا أعتقد أن أحداً يختلف معنا في أن أول شرط لتحقيق هذه الإنسانية يتمثل في توفير 
الحد الأدنى على الأقل من المتطلبات الأولية له (العمل» الغذاء. الكساء. السكن, التعليم» 
العلاج. . إلخ) ويأتي بعد ذلك خلق ظروف أفضل دائًا لنموه العقلي والروحي . ولا يمكن من أجل 
تحقيق ذلك أن نفصل بين كل من التنمية الاقتصادية الاجتماعية الحقيقية من جهة وبين العدالة 
الاجتماعية من جهة أخرى, أي أن تعود هذه التنمية على غالبية أفراد المجتمع . فكلم) تحققت لغالبية 
الناس إنسانيتهم كلما أسهموا في دفع عجلة التنمية إلى الأمام . ومن هنا فإننا نقترح محكاً للحكم على 
صلاحية المعايير الاجتماعية هو مدى مساهمتها أو إعاقتها لتحقيق إنسانية الإنسان. وتقدم مفهوم 
المعايبر المنحرفة (ي2[077 اجمابوط) كموضوع للدراسة الاجتماعية 3 مجتمعنا. ويقتضي ذلك منا 
دراسة تفصيلية وأمبيريقية لمختلف المعايير الأساسية التي تحكم وتوجه سلوك أفراد المجتمع في مختلف 
جوانب ا حياة الاجتماعية والعلاقة بينها وبين المجموعات الاجتماعية وما تعكسه من مصالح فعلية 
لكل من هذه المجموعات: ومن أمثلة المعايير المنحرفة: 

* المعايير التي ترتبط بالاستغلال الأجنبي أو المحلي لجماهير الشعب. 


* المعايير التي ترتبط بزيادة التفاوت الطبقي ., 


كن 


«* 


المعايير التي ترتبط بتبديد الثروة القومية للمجتمع . 

* المعايير المتعلقة بالتواكلية والسلبية. 

#* المعايير المتعلقة بالانتهازية والوصولية والمحسوبية. 

* المعايير المتعلقة بالآنانية والفردية. 

* المعايير المتعلقة بتحقير العمل اليدوي والفني. 

* المعايير المتعقة بزيادة التفاوت الاجتماعي بين الرجل والمرأة وزيادة التفاوت بين القرية 

والمدينة . 

* المعايير المتعلقة بالتطبيق الفارقي للقانون والعدالة. 

ولما كانت هذه المعايير توجد داخل الأنساق الاجتماعية (ك#©نسىر3 اهذءه5) والأنظمة الاجتماعية 
(»«منسسنعم: اعنعمى) فإن ذلك يقتضي دراسة وتحليلاً لهذه الأنساق والنظم والعلاقات المتبادلة بينها 
(الأنساق السياسية والاقتصادية والايديولوجية والتربوية والأسرية). 

إننا نعتقد أننا نقدم بذلك تعريفاً موضوعياً للمعايير المنحرفة لا يعتمد على الآراء الذاتية 
للباحث ولا على الأحكام الذاتية لفئة من الناس» ونربط بين الانحراف وبين تنمية المجتمع وتنمية 
الإنسان في البلدان المتخلفة كما إننا نرى أنه من المنطقي تماماً ألا نعتبر الشخص الذي ينحرف عن 
معايير منحرفة منحرفاً. . كا أن الانحراف عن المعايير الصالحة يجب أن ينظر إليه على أساس 
الرابطة العضوية بين هذه المعايير وبين ظروف الحياة الفعلية التي تجعل اتباع هذه المعايير بمكناً 
أو مستحيا أورشديد الصعوبة على الأقل» وعلى أساس ما إذا كان اتباع هذه المعايير مفروضاً على 
الجميع أم على فئة دون غيرها في المجتمع (بناء على معايير أخرى منحرفة) أي ما يسمى المعيار ذا 
الوجهين (72مه على وإضبروط)(١١)‏ , 

كما أننا ننبه إلى ضرورة الربط بين الانحراف وبين درجة الضرر بالمجتمع وبالإنسان فيه. وننبه 
أيضاً إلى ضرورة التفرقة بين الانحراف وبين أغراض الانحراف. فالبغاء وتعاطي المخدرات مثل 
يمكن أن نعتبرهما أعراضاً لظروف منحرفة توجد في المجتمع . 

وختاماًء نود أن نؤكد أنئا نطرح ما ورد هنا من أفكار كموضوعات للمناقشة بوصفها أفكاراً 
أولية ما زالت تحتاج إلى الكثير من التعليل والبلورة وإلى ابتكار للأساليب المنهجية الملائمة لدراستها. 


اطوامش 


انق 


م2 


انظر في موضوع التخلف ومؤشراته وأسبابه: شارل بتلهايم. التخطيط والتنمية» ترجمة الدكتور إسماعيل 
صبري عبد الله دار المعارف؛ وكذلك دراسات في التنمية الاجتماعية, د. السيد الحسيني واخرين» دار 
المعارف. 
انظر في موضوع الايديولوجيا وعلم الاجتماع على سبيل المثال: سمير نعيم أحمد. علم الاجتماع بين 
الرأسمالية والاشتراكية» الطليعة» س لاء ع ” فبراير :191/١‏ ص 54 4/اء في موضوع الأيديولوجيا 
ونظريات الانحراف سمير نعيم أحمد, الصورة الراهنة لعلم الإجرام الأميركي. المجلة الجنائية القومية» 
مج 11 ع “ا نوفمبر 2141٠١‏ ص 40" 406 الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي . مطبعة دار التأليف 
ولك وكذلك: 
]0 1ةكناوة ممعمعصق ,دكاكتههلهطاعوط لقه5 كه نزومادءل1 لقدمتكوعءامعط عط1» ,كللنك8 أطوملا .0 
.65-80 .مم :1943 ععاميعامع5 ,49 رومامت50 
انظر: ,1975 .عمة 1311]-ععناملوظ ,عمممتع8 كه لإوية ع1 بطمعوم1 وعممل نمه ممظ ,كومططز 
42م 
لمة اتقطعمن1 ,غاه11 لمملا بوعلة ,عمتتقطعءظ8 اغموتبع2 4ه برومامعه5 ,المطويدك! ,لتقمنكت. 
.8 .م ,1968 ,مماكم ألا 
٠‏ .م ,1966 ,كأأنط لممسعلومظ ,أمخده0 لمة ععمقلع2 بأعطلام ,معطمهت 
.7 ,قوع ط-عع11 علوملا بتاع ]1 رعكباغعدم5 لقنه50 لولمه لممعط؟ لدك50 بأمعطم1 ,مممعلر 
ركقع6 لإأتورع تهنا 01010 :علرملا بورعل! ,عممقاع12 ,(قلع) ىة ,كلعة01 0مة .1 ,كعصزط ,5 ,كاتمتط 
.4 .م ,1969 
.223-32 :(1965 للة1) 13 كمسعاده:2 لقءه5 ,«كاموزباء1 4ه دعم بزؤمعرع)3 عناطيظ» ,كمم سسا ملل 
171/11 .ل .لا.1! ,لزهمامكه5ة ,.لع ,تعفاعمة .ل ,لظ مز «رمتتقطع8 اأممزوء82» ,ممغمماة ,ععاععم للا 
.8 .م ,1967 
انظر نقداً شاملا لمفهومات ونظريات الانحراف الاجتماعي من وجهة نظر راديكالية في: 
رلسق مموعء! غه ولع لدم ,زومادمنسةت أقعنامن .1 ومناملا نمه .2 ,عمتلةللا .1 ,عمابرة1" 
.5 ,000همآ 
من أمثلة ذلك أن من يسرق شيئاً ولوكان تافهاً من شخص ما يعاقب, بينها من يحصل على مثات الألوف 
من الدولارات بالتزوير أو الاختلاس قد يطالب بإعادتهاء وبالتقسيط المريح أحياناً دون عقاب, وأيضاً إن 
من يتعاطى المخدرات (من الطبقة الفقيرة عادة) يعاقب بينا لا يعاقب متعاطي الخمر (من الطبقات 
الأعلى): وأن من تمارس الدعارة تعاقبء بينا هناك صور أخرى من الدعارة لاعقاب عليها. .. الخ). 
انظر: ,انهم مدوعع1 كه مولع ده نروهامصنس هت لمعنانت تعمدملا .ل لمة ممثلة/لا .2 بعمابره؟ .1 
.مع عق مذ ككعمأوت8 »ع5 :م60:00 ننة0 ,31 .م ,1975 وملدم1 


لا لا 0] 


فياك يجالعكرفها 


منظ مة الغعليج للاستشارات الصناعمية 

0 تعني بالتنمية الصناعية والتعاون في دول الخليج 
العربية بصفة خاصة والتطبيقات و النظريات 
الحديثة في هذه المجالات بصفة عامة . 

6 تحنوى على الابحاث ومراجعات الكتب والابواب 
الثابته من نقارير ووثائق ومستخلصات و اخبار 
ومؤتمرات .+ الع 

0 يبحررها عدد من كبار الكتاب المتخصصين في شئون 
الصناعة و التنمية . ١‏ 

0 قصدر اربع مرات سئويا باللفتين العربية 
والانجليزية . 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي : 
صسدوق بريد :ع ااه 


الدوحسقةر/ تعفر 


ا ا ا ا ل ا ا م 


الندوة السعودية الأولى للاحصاء وتطبيقاته 
خلالي الفترة من ؟ سه مايو كذذام 


عبد الحميد نجم 
(قسم الإحصاء | جامعة الكويت) 


انعقدت الندوة السعودية الأولى للإحصاء وتطبيقاته بكلية العلوم جامعة الملك سعود خلال 
الفترة من 1١9‏ ؟7” رجب ٠4١ه‏ الموافق ؟ ‏ ه مايو 1417م بدعوة من جامعة الملك سعود في 
أول لقاء يجمع الإحصائيين العرب والأجانب بإحدى دول الخليج وتمثل هذه الندوة خخطوة طيبة إلى 
الأمام نظراً لما استهدفته هذه الندوة من توثيق أواصر التعاون بينهم لمواكبة التقدم العلمي وبحث 
أفضل السبل والوسائل للإسهام الإيجابي الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. 

ولقد كانت الفكرة الأساسية من الدعوة لمثل هذا المؤتمر انطلاقاً مما تضمنته خطة التنمية 
الخمسية الثالثة بالمملكة السعودية من أهداف تتعلق بتوجيه جانب كبير من الاستثمارات نحو الإنتاج 
وتنمية القوى البشرية والحرص على دعم الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالكوادر 
الإحصائية المدربة والقادرة على تحليل المعلومات واتخاذ القرارات التي تعتبر الأساس الذي ترتكز عليه 
خطط التنمية. 

وكان اهتمام المملكة العربية السعودية بالمؤتمر كبيراً حيث تفضل معالي وزير المالية والاقتصاد 
الوطني بافتتاح المؤتمر الذي حضره حوالي ٠‏ أستاذاً من أساتذة الجامعات والمهتمين بالإحصاء 
العلمي يمثلون معظم الجامعات العربية وبعض جامعات إنجلترا وكندا والولايات المتحدة الأميركية . 
وقد بلغ عدد البحوث المقدمة في الؤثقر أكثر من 0 بحثأ علمياً نوقشت في ندوات مفتوحة صباحاً 
ومشاءاً بواقع عشرين ب بحثا يومياً وجميع البحوث التي تمت مناقشتها قد جرى تحكيمها على مراحل 
ثلاث كالآتي: 


١‏ طلب من الأعضاء الراغبين في الاشتراك التقدم بموضوعات البحوث ومختصراً عن أجزاء 
ا موضوع في صورة (عهمءدة) لعرضه على لخنة المؤتمر للتأكيد من أهميته وفائدته. 


لمك 


؟ تقدم كل باحث بموضوع بحثه بعد كتابته في صورة كاملة إلى لجنة مخصصة لقراءة البحوث 
حتى تتأكد من جدية الانتهاء من البحث قبل تقديمه للمناقشة في المؤتمر. 
ل بعد مناقشة البحوث في المؤتمر أرسلت إلى محكمين خارجيين وستنشر الأبحاث المقبولة في محلة 
خاصة عن المؤتمر خلال ثلاثة أشهر في سبتغبر 19417. 
بجانب ذلك فقد تخلل أيام المؤتمر ندوات عامة عن دور أقسام الإحصاء بالجامعات وعلاقته 
بإدارة الإحصاء بالمؤسسات والوزارات الحكومية شارك فيها أعضاء المؤمر مع المسؤولين عن هذه 
القطاعات وانتهت على تأكيد التعاون التام بينهها واستعداد أقسام الإحصاء بالجامعات في المشاركة 
الفعالة في التخطيط والدراسات الإحصائية التي تجريها إدارات الإحصاء بالمؤسسات والوزارات 
الحكومية وتقديم الاستشارات اللازمة لذلك. 
ولقد كان في رأيي الاهتمام بمثل هذه المناقشات التطبيقية خلال أيام الندوة أمر هام وحيوي . 
حيث كانت معظم الأبحاث المقدمة للندوة نظرية يعكسها أن معظم المشاركين فيها ينتمون إلى أقسام 
علمية بالجامعات المختلفة. 


توصيات المؤتمر: 

أولاا # ضرورة الاتصال والتنسيق بين المؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب القائم على 
تأهيل وتدريب الإحصائيين السعوديين وذلك للتنسيق في برامجها وتبادل الخبرات فيما بينها. 

ثانياً - العمل على رفع مستوى إعداد مدرسي ومدربي الإحصاء في برامج التعليم العام 
وذلك بزيادة عدد مقررات الإحصاء في كليات التربية والكليات المتوسطة ومراكز العلوم والرياضيات 
ومعاهد إعداد المعلمين والمعاهد الثانوية الصناعية والتجارية . 

ثالثاً ‏ حصر مهمة تدريس مقررات الإحصاء في مختلف الأقسام العلمية والإدارية والأدبية 
في أقسام الإحصاء بتلك الجامعات وذلك لرفع مستوى تدريس الإحصاء في الجامعة على أيدي 
المختصين فيها. 

رابعاً توجيه الأبحاث الجارية بأقسام الإحصاء في جامعات المملكة بحيث تخدم احتياجات 
المملكة وتركز على النواحي التطبيقية في المجالات الاقتصادية والتربوية والصحية والصناعية وذلك 
للمساهمة في توفير الدراسات اللازمة لخطط التنمية. 


خامساً ‏ التأكيد على استعداد أقسام الإحصاء بالجامعات في المشاركة الفعالة في التخطيط 
والدراسات الإحصائية التي تجريها إدارات الإحصاء بالمؤسسات والوزارات الحكومية وعلى الأخص 
مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتقديم الاستشارات اللازمة لذلك. 


لضا 


سادساً # حرصاً من المشاركين على تكرار هذه الندوة العلمية البناءة لتبادل الخبرة والمعرفة 
فقد تم الاقتراح على تشكيل كنة متابعة تكون ضمن مهامها: 
( 1) متابعة التوصيات الصادرة عن هذه الندوة والعمل على تنفيذها. 


(ب) العمل على تنظيم هذه الندوة كل سنتين وبصورة دورية والاتصال بجامعة الملك عبد العزيز 
لاستضافة الندوة السعودية الثانية للإحصاء وتطبيقاته. 


(ج) الاتصال بالإحصائيين السعوديين لتجميع البيانات عن تخصصاتهم وعناويتهم لتيسير الاتصال 
بهم عند الرغبة للاستعانة بخبراتهم. 


(د) العمل على تأسيس الجمعية الإحصائية السعودية. 


(ه) التأكيد على إنشاء معهد للإحصاء يقوم بتخريج الكوادر السعودية المختلفة التي تحتاجها المملكة 
وإجراء البحوث التطبيقية التي تتطلبها خطط التنمية وتدريب وتنمية القوى البشرية. 


نا 0 0] 


لدلضس 


له تلد 


1 


تصددركن جمحامعحةالكويتله 


رئيس اللحرئر 


الات لاتير 


صدر العدد الأول في كانون ثاني (يناير) 1916 
تصل أعدادها إلى أيدي نحو ١١0,0٠٠‏ قارىم 
يحتوي كل عدد على حوالي 76١‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على: 
مجموعة من الأبحاث تعالج الشثون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب 
المتخصصين في هذه الشئون. 
عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المناحي المختلفة للمنطقة. 
أبواب ثابتة: تقارير . يوميات ‏ بيبليوجرافيا. 
ملخصات للأبحاث باللغة الانجليزية . 
ثمن العدد: 4٠٠‏ فلس كويتي أو ما يعادها في الخارج . 
الاشتراكات : للأفراد سنوياً ديئاران كويتيان في الكويت. ١5‏ دولاراً أمريكياً في الخارج (بالبريد 
الجوي) . 
للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية: ؟١‏ ديناراً كويتياً في الكويت. 4٠‏ دولاراً أمريكياً 
في الخارج (بالبريد الجوي) . 
طلب اشتراك لعام 148 
أرجو اعتماد اشتراكي في ( 


الاسم : 
العنوان الكامل: 


العنوان: جامعة الكويتء كلية الآداب والتربية» الشويخ ؛ دولة الكويت 
ص.ب: 1070178 الخالدية 
اغائف: لاعمكلم ‏ ١فلاكلم‏ 4لمدلم 

جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 


المؤتمر الثالث واللار بعيين 
للمعهد العالمي للاحصاء 


محمد عبد الحميد طه 
0 قسم التأمين و الإحصاء جامعة الكو يت" 


عندما وه وفد حكومة الأرجنتين إلى مانيلا في ديسمبر سنة 1418 الدعوة إلى الجمعية 
العمومية للمعهد لكي يعقد دورته الثالثة والأربعين في بوينس أيرس كان الانطباع أنها ستكون دورة 
فقيرة إلى حد كبير بالنظر إلى بعد الشقة وفي خلال العامين الماضيين ألقت ظروف سياسية معيئة ظل 
من الشك على إمكانية انعقاد هذه الدورة على الإطلاق. . . ولكن عندما وصلت إلى بوينس أيرس ‏ 
يومين بعد الافتتاح فوجئت بالحضور الكثيف والنشاط الكبير في المؤتمر وقد كان يوم الإثتين ٠م‏ 
نوفمبر سنة 1481 هويوم الافتتاح الرسمي للمؤتمر وقد سبق حفل الافتتاح اجتماع لرؤساء 
الجلسات العلمية ثم عرض سينمائي لأهم المعالم السياحية لمدينة بوينس أيرس وأعقب الافتتاح حفل 
عشاء رسمي لجميع المؤتمرين بدعوة من الحكومة الأرجنتينية . 

وكالعادة بدأ التسجيل منذ باح ٠‏ نوفمبر ووجد المؤتمرون عند وصولم للمطار الدولي 
«أزيزاء لجنة الاستقبال التي وفرت لهم انتقالاً سهلاً ومريحاً إلى مركز سان مارتيني الثقاني ليجدوا في 
انتظارهم محفظة تضم : 

١‏ نسخة من كل البحوث المدعوة. 

"١‏ مجلدان يحتويان كل البحوث المقدمة. 

٠"‏ نسلخة من البروجرام الكامل للمؤتمر مع كل المعلومات والإرشادات الضرورية. 

؛ ‏ مجموعة تذاكر الأنشطة الاجتماعية المختلفة. 


ه - مواد كتابة ونشرات سياحية وخرائط. 


إرنذنا 


وفي اليوم الثاني الثلاثاء أول ديسمبر سنة 1١941١‏ بدأت بكل النشاط والكثافة المعهودة 
فعاليات الدورة الثالثة والأربعين للمعهد العالمي للإحصاء وتنقسم هذه الفعاليات إلى الأقسام 
الثلاثة : 


(أ) النشاط العلمي: 
وهذا بدوره ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ بحوث مدعوة: وهي بحوث قام أصحابها بإعدادها بتكليف خاص من لجنة البروجرام 
لتغطي موضوعات معينامن عدة مواضيع سبق الاتفاق عليها في الدورة السابقة وهذا هو النشاط 
الرئيسي للمؤتمر وقد كان هناك ثمان وعشرون جلسة للبحوث المدعوة في كل منها بحثان 
أو ثلاثة (ونادرا أربعة) ويقوم بالتعقيب عليها معقبون مكلفون من المعهد أيضا ويخصص لكل 
بحث عادة ثلاثون دقيقة للتقديم ثم 6 للمعقب المدعو ثم 6 دقيقة للنقاش من القاعة. 

وفي الملحق الأول هذا التقرير قائمة بجلسات البحوث المدعوة وفي الملحق الثاني قائمة 
بجلسات البحوث المدعوة للمؤتمر الرابع والأربعين الذي سيعقد في مدريد (اسبانيا) سبتمبر 
١ 14‏ 

"١‏ ل بحوث مقدمة: خصص هذه البحوث 4 جلسة قدم في كل منها من أربع إلى خمسة بحوث 
خصص لكل منها ١6‏ دقيقة للإلقاء ثم يدعى الحاضرون إلى المناقشة ولجميع أعضاء المعهد 
وتجمعاته العالمية حق تقديم هذه البحوث وعادة ما تغطي هذه البحوث موضوءات غير التي 
تتعرض لها البحوث المدعوة أما إذا كان أحد البحوث متعلقاً بموضوع أحد جلسات البحوث 
المدعوة فغالبا ما يقدم في هذه الجلسة. 

٠‏ بحوث مقدمة غير نظامية وحلقات نقاش: أيضاً لكل عضو في المعهد وتجمعاته حق الدعوة 
إلى حلقة نقاش في أثناء المؤتمر وغالباً ما يكون الموضوع من الموضوعات الحديثة التي لم تتبلور بعد 
أو مشاكل في التطبيق أو تجارب خاصة وقد عقد ٠١‏ حلقة نقاش خلال هذا المؤتمر. 

(ب) النشاط الإداري: 
تكون هذه المؤتمرات دائمًا فرصة طيبة لعقد الجمعيات العمومية للمعهد وتجمعاته ومجالس 

الإدارات واللجان وفتوى العمل المختلفة . 
وقد عقدت جمعيتان عموميتان للمعهد وكذلك إثنان لكل من تجمع برنولي للاحتمالات 

والإحصاء الرياضي والتجمع العالمي للبحوث المسحية والتجمع العالمي للحسابات الإحصائية 

وكذلك عقدت اللجان المختلفة للمعهد وقوى العمل العديد من الاجتماعات اناقشة أعمالما 

المختلفة . 


غ1؟ 


)2 النشاط الاجتماعي : 

كان هناك برنامج حاقل للأعضاء يتضمن العديد من الدعوات إلى مآدب رسمية وحفلة 
موسيقية ومبارأة في البولو ورحلة خلوية . 

وبالإضافة إلى برنامج مماثل للمرافقين للأعضاء. 

ثم كان هناك العديد من الرحلات السياحية إلى جميع المناطق الحامة في الأرجنتين وفي أثناء 
وبعد المؤتمر لمن يرغب من الأعضاء. 
الجهد العربي في المؤتمر: ' 

يمثل هذا المؤتمر تحولاً كبيرأً في الاعتراف العالمي بالجهد العربي في الإحصاء فلأول مرة يدعى 
باحثان عربيان إلى إلقاء بحوث في هذا المؤتمر أحدهما صاحب التقرير والآخر باحث إحصائي من 
المغرب» وكذلك كانت هذه ثاني مرة يرأس فيها إحدى الجلسات إحصائي عربي هذا. . . بالإضافة 
إلى عدة بحوث مقدمة لقيت اهتماماً بار 


ورغم تغيب بعض الوجوه العربية المعروفة عن الحضور في هذا 'المؤتمر والتي تعودت ت افون 
دائًا فقد كان الحضور العربي بارزاً إذ كان يمثله ؛' من الكويت» " من السعودية, " من الإمارات» 
"ا من الجزائر» ” من المغربء ١‏ من تونس» 7 من العراق» ؟ من لبئان. ‏ من مصر. 


وقد مثل فلسطين أربعة أعضاء ‏ اثنان يكونان الوفد اللبناني وواحد في وفد الامارات وواحد 
من بيرو. 


وقد عقد الأعضاء العرب اجتماعين رسميين بالإضافة إلى عدة اجتماعات جالبيه لتنسيق 
مواقفهم ولتدارس تكوين اتحاد للإحصائيين العرب والعمل على تنشيط الجهد الإحصائي في البلاد 
العربية وقد اتفق على عقد اجتماع للإحصائيين العرب وشكلت لجنة من أربعة أعضاء للعمل على 
الدعوة لهذا الاجتماع والتحضير له. 


كذلك شهد هذا الاجتماع إقرار اللغة العربية لغة رسمية (ضمن عدة لغات أخرى) للمعهد 
ولكن للأسف ونتيجة لبعض المثاورات المشوهة ‏ فقد اضطر الأعضاء العرب إلى مقاطعة انتخابات 
المكتب وسحب مرشحهم وبذلك خلا المكتب ‏ لأول مرة منذ عدة سنوات ‏ من عضو عربي. 


وقد تبنى المؤتمر عدة اقتراحات إبجابية منها تقرير ٠‏ جوائز لأحسن ثلاثة بحوث غير منشورة 


لباحثين شبان من البلاد النامية وستقدم هذه البحوث إلى المؤتمر الرابع والأربعين في مدريد سنة 
*194. 


أن لغرا 


صاحب التقرير: 

كان حضوري هذه المرة أساساً لتقديم بحث مدعو عن «الطرق الإحصائية في تجارب السيطرة 
على الجوه وقد قدمت هذا البحث في صباح الجمعة ١١‏ ديسمبر وقام بالتعقيب عليه السيدان: 
سومر فيلد من الولايات المتحدة» أوزاكي من اليابان ثم أعقب ذلك نقاش من القاعة والحمد لله 
فقد وجد البحثء قبولاً واهتماماً طيبين من المؤتمرين كذلك دعيت إلى التعقيب في جلسة بحوث 
مدعوة عن إحصاءات الطاقة كان أحدها عن دولة نامية ‏ الولايات المتحدة والثاني عن بلدين ناميين 
المغرب وتونس ثم كان هناك بحث نظري قيم عن طرق تقدير الاحتياطي البترولي وبالإضافة إلى 
المشاركة في الاجتماعات العربية فقد حضرت جلستين لقوة العمل لتدريس الإحصاء في المستوى 
الثالث التي أتشرف بعضويتها. 

كذلك شاركت في كل النشاط الإداري للتجمعين: برنولي للإحصاء الرياضي والاحتمالات 
والحسابات الإحصائية اللذين أتشرف بعضويتها أيضاً. وكذلك الجمعيات العمومية للمعهد. هذا 
بالإضافة إلى أنها كانت فرصة ممتازة للقاء الكثير من الإحصائيين العالميين والعرب وإجراء كثير من 
النقاشات المفيدة معهم . 

وقد وجدت عند وصولي دعوة من اللجنة المشرفة على تجارب السيطرة على الطقس في 
الأرجنتين للقاء معهم وقد سعدت بجلستين مع هذه اللجنة. 

وعند عودتي وضعت كل البحوث المدعوة والمقدمة تحت تصرف الزملاء ني القسم ولا زالت 
هذه البحوث تحت تصرف من يرغب في الاطلاع عليها من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
ويمكن طلب صورة من برنامج المؤتمر من سكرتارية قسم الإحصاء. 


ملاحق: 
١‏ قائمة بعناوين الجلسات الأساسية (البحوث المدعوة) في اللقاء الحالي وتوزيع الجلسات 
الأخرى. 


؟ ل قائمة بعناوين الجلسات الأساسية (البحوث المدعوة) في اللقاء القادم مدريد سنة 19417. 
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ايلضنا 


من أبحاث الأعداد السابقة 


العدد الثالث | سبتمبر / 1١987‏ 


إشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية نادية سالم 
دور وأهمية التعميمات في ميادين العلوم الاجتماعية 


العدد الثاني | يونيو | م9١‏ 


السياسة السكانية في الكويت مصطفى الشلقاني 
الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة والخيال والتزييف خالد الكومي 
نحو تقئية جديدة في تدريس الكيمياء عبد الله الفرا 


العدد الأول | مارس |[ *موة١‏ 
ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية 


في الدول الثامية جلال معوض 
ات أثر التغيرات البنائية في المجتمع المصري خلاق حقبة السبعينات 
على أنساق القيم الاجتماعية ومستقبل التنمية سمير نعيم 


للاطلاع على هذه الدراسات وغيرها يمكنك تسجيل اشتراكك بمجلة العلوم 
الاجتماعية. . 

اتصل أو اكتب إلى العنوان التالي: 

مجلة العلوم الاجتماعية ‏ ص.ب.: 6485 هاتف: 7044471 تلكس: 
65--10107010836 # كويت 


- 


من ابحاث الأعداد الفادهة 


مشاكل إدارة الأفر اد في قطاع الأعمال الكويتي 
دراسة تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال 
الادمان الكحولي: المشكلة المراوغة 
آراء وإتجاهات تربوية في مجال محو الأمية في دولة الكويت أحمد بستان 


علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ابراهيم رجب 


الحركة العمالية في المغرب العربيء 
دراسة في التاريخ الاجتماعي عبد امالك التميمي 


حتى لا يفوتك الاطلاع على هذه المقالات. ولضمان وصول المجلة إليك باستمرار» 
يمكنك تسجيل اشتراكك عن طريق الاتصال أو الكتابة: 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ ص.ب: 485ه ‏ صفاة ‏ تلفون: 764447١‏ 
تلكس: 7515 - 1610701988 كويت 


كَل الرتكائل ابجايحة 


تواصل مجلة العلوم الاجتماعية مع هذا العدد نشر ملخصات 
عن الرسائل العلمية المقدمة في الجامعات العربية وغيرهاء تعميًا 
للفائدة . 


ونقدم في هذا العدد ملخصاً لرسالة دكتوراة في العلوم السياسية . 
بعنوان: سياسة فرنسا تجاه أزمة الشرق الأوسط (517 14171) مقدمة 
من نادية محمود مصطفى. 


آملين أن تتحقق الفائدة المرجوة من هذا العرض. 


سباسة فرنسا تجاه أزمة الشرق الأوسط 
اكقاس بالاو 


رسالة دكتوراه مقدمة من: نادية محمود مصطفى 
إشراف: بطرس بطرس غالي 
مقدمة إلى: جامعة القاهرة 


هدف هذه الدراسة هو تحليل أبعاد دور فرنسا كقوة ثانوية تجاه أحد أهم الصراعات السياسية 
الاقليمية التي تتفجر في العالم الثالث هو الصراع العربي الإسرائيلٍ في مرحلته التي اصطلح على 
تسميتها «أزمة الشرق الأوسط» أي ابتداء من أزمة مايو يونيه سئة 195717. وستنتهي بها الدراسة 
حتى نوفمبر سنة /191/1 مع مبادرة الرئيس السادات بزيارة القدس. 


وتبدأ الدراسة بفصل تمهيدي يقدم تحليلاً لعدة منطلقات نظرية من أهمها: التعريف بالقوى 
الثانوية ووضعها في النظام الدولي بالمقارنة بالقوتين العظميين . وانعكاس ذلك الوضع على دورها في 
العالم الثالث بصفة عامة وتجاه الصراعات المندلعة فيه. وذلك على ضوء تحليل وضع العالم الثالث في 
النظام الدولي وطبيعة هذه الصراعات ودور القوى الخارجية فيها. وتم الاستناد إلى ذلك الإطار 
النظري في اخختيار الجزئية التطبيقية موضع الدراسة وهي : سياسة فرنسا باعتبارها إحدى القوى الثانوية 
التي تريد القيام بدور عالمي ؛ والصراع العربي ‏ الإسرائيلي وه وأحد الصراعات التي تقع في بؤرة 
الصراعات الإقليمية والعالمية في واحدة من أهم مناطق العالم الثالث وهي المنطقة العربية. ' 

وتنقسم الدراسة إلى جزئين. 
الجزء الأول: يتناول أهداف ومحددات السياسة الفرنسية. وهوينقسم إلى فصل تمهيدي وبابين 
يتم في الفصل التمهيدي تحليل وضع المنطقة العربية في الاستراتيجية الفرنسية كجزء من استراتيجيتها 
تجاه العالم الثالث» كا يتم أيضا تحديد الأهداف والمصالح الفرنسية في هذه المنطقة وكيفية تأثير 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ عليها وبصفة خاصة منذ أزمة مايوب يونيه /1951. 

ويتناول الباب الأول: المحددات الداخلية النابعة من النظام السياسي الفرنسي. وهو ينقسم 


اإرفضا 


إلى فصلين. أوهما: الوزن النسبي لرئيس الدولة في عملية صنع السياسة الخارجية. وهو يتضمن 
ثلاثة مباحث أحدهما يتابع تطور وزن الرؤساء الثلاثة ديجول بومبيدو وديستان في عملية صنع 
السياسة الخارجية. ويتضمن الثاني تحليلاً لرؤية كل منهم للنظام الدولي ووضع فرنسا فيه. ويدور 
الثالث حول تحليل كيفية تأثير الوزن النسبي لرئيس الدولة على صنع السياسة الفرنسية تجاه الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ . 

وثانيهما: الوزن النسبي لتأثير بعض قوى الوسط المحيط بعملية صنع السياسة الخارجية. 
وهو ينقسم إلى مبحثين. الآأول: يتعرض لتحليل دور جماعات الضغط الفرنسية خاصة المنظمات 
اليهودية الفرنسية وجماعات الصداقة الفرنسية ‏ الإسرائيلية» والفرنسية ‏ العربية. والثاني: يدور 
حول موقف الرأي العام الفرنسي من الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وتطور هذه المواقف والقوى المؤثرة 
أما الباب الثاني من الجزء الأول: المحددات الخارجية. وينقسم إلى ثلاثة فصول. الأول: خاص 
بالمحددات النابعة من القوتين العظميين. وهو يتضمن ثلاثة مباحث تستعرض على التوالي: علاقات 
فرنسا بالقوتين العظميين وأبعاد وجود ودور كل منها في المنطقة العربية» ثم أخيراً تأثير ذلك الإطار 
على أبعاد سياسة فرنسا. 

أما الفصل الثاني: فهويتعلق بالمحددات النابعة من النظام الإقليمي لأوروبا الغربية. 
ويتضمن بدوره ثلاثة مباحث: الأول يتناول درجة استقلالية السياسة الجماعية الأوروبية» والثاني 
يتعرض لأبعاد وإمكانيات السياسة الجماعية الأوروبية في المنطقة العربية. ثم يأتي الأخير بتحليل 
لإمكانيات ودرجة فعالية استخدام فرنسا للجماعة كإطار لسياستها تجاه الصراع . 

وموضوع الفصل الثالث: هو المحددات النابعة من النظام الإقليمي العربي. وينقسم إلى ثلاثة 
مباحث: الأول يستعرض العلاقات العربية ‏ الفرنسية على المستوى الكلى والثنائي» والعلاقات 
الفرنسية ‏ الإسرائيلية ويحلل الثاني تفاعلات النظام سواء من حيث متابعة العلاقات والسياسات 
العربية حول الصراع أومن حيث موقف العرب وإسرائيل من دور القوى الخارجية وبخاصة القوتين 
العظميين وفرنسا. 

ثم يستعرض لمبحث الثالث تأثير الأبعاد السابقة على إمكانيات السياسة الفرنسية تجاه 
الصراع . 

ويقع الجزء الثاني تحت عنوان: السياسة الفرنسية (1951 /191/7) وهوينقسم إلى فصل 
تمهيدي وثلاثة أبواب. 

يدور الفصل التمهيدي حول سياسة فرنسا تجاه أزمة مايو ‏ يونيه 145717 قبل اندلاع حرب ه 
يونيه» ومن بعدها وحتى وقف إطلاق الثار. 


تقض 


أما الأبواب الثلاثة فتتناول على التوالي السياسة الفرنسية في ثلاثة مراحل من ١451‏ وحتى 
«مالوء ومن ١91/٠١‏ وحتّى 2191# ومن “191 وحتى /1917. ويتقسم كل باب إلى ثلاثة فصول. 
يتناول الأول وضع الدبلوماسية الفرنسية في الإطار التفاوضي الجاري من أجل إيجاد تسوية للصراع 
العرربي ‏ الإسرائيل. ويتعلق الثاني بموقف الدبلوماسية الفرنسية من القضايا الأساسية في التسوية: 
الانسحاب؛ والممرات المائية» الاعتراف. القدس, الفلسطينيون. وأخيراً يتعرض الفصل الثالث 
لسياسة مبيعات الصلاح الفرنسي لكل من العرب وإسرائيل. 
وتعرض الدراسة في خاتمتها خلاصة لنتيجة متابعة موقف الديلوماسية الفرنسية من الإطار 
التفاوضي ومن مضمون التسوية. 
كا تقدم تحليلاً لكيفية تأثير المحددات المختلفة على هذا التطور. كذلك تستعرض الخاتمة 
العلاقة بين اتجاه تطور موقف الدبلوماسية الفرنسية من إطار التفاوض وموقفها من مضمون التسوية 
حيث اتضح أنه في حين تخلت فرنسا عن البادرة الدبلوماسية والمطالبة بدور في عملية التسوية فمن 
ناحية أخرى ارتفعت نغمة تأييدها للقضية الفلسطينية. 
ولا يمكن للدراسة أن تنكر ‏ فضل عن تأثير المحددات السابق تحليلها تأثير البعد الاقتصادي 
على درجة استقلالية السياسة الفرنسية من ناحية وعلى استمراريتها على خط سياسة ديجول من ناحية 
أخرى فإن وضع فرنسا كقوة ثانوية في عالم اليوم الذي تتزايد فيه مظاهر الاعتماد المتداخل بين الدول 
على مستوى النظام الدولي يمثل أحد القيود على تحقيق هدف الاستقلال القومي وحرية حركة 
السياسة الفرنسية ىا أرادها ديجول. كذلك يدفع عامل المصلحة لدى الدول البترولية إلى استمرار 
مساندة فرنسا للقضية العربية ولكن على النحو الذي يتفق وتأثير تطور المحددات المختلفة. 
ولا تعد هذه الدراسة إلا فاتحة لدراسات أخرى يجب إجراؤها وحتى يمكن تحديد أبعاد دور 
القوى الثانوية في النظام الدولي بصفة عامة وفي العالم الثالث بصفة خاصة. 
0 ملحوظة: : 
١‏ ل تّمت عملية توثيق المادة العلمية الخاصة بهذه الرسالة في جزء كبير منها في مكتبات جامعة 
(عاله»ة1-حن4)ء وفي بعض مكتبات باريس في الفترة من نوفمبر 14174ء وحتى ١6‏ 
مايو 1918 (يزيد حجم الرسالة عن "٠١‏ صفحة). 
؟ ‏ أجيزت هذه الرسالة بمرتبة الشرف الأولى وأوصت لجنة المناقشة بطبعها على نفقة 
الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى. ‏ ' 
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السابعةء كانون الثاني (يناير) 2.198٠‏ ص لاه كلا. 

عبد الغفار رشاد: تبقرط العملية السياسية. العدد الأول/ السنة الثامنة. أبريل 2194٠‏ ص7-5. 


د. سلطان ناجي : الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني. العدد الأول/ السنة 
الثامنةء أبريل 21944٠‏ ص هب 4/. 


د. فتحي عبد الرحيم: دراسة للتفاعل الأسري كأحد الأبعاد الفارقة في برنامج التقويم السيكولوجي 
للمعوقين. العدد الأول/ السنة الثامنةء أبريل 1944٠‏ ص 7-18 .1١‏ 


د., سهير بركات: الاعلام وظاهرة الصورة المنطبعة. العدد الأول/ السنة الثامنةء أبريل »1944٠‏ ص 1١"‏ 
فلل 


اس سي ببسب ا سج م 


نض 


د. رمزي زكي : الأزمة الراهتة في الفكر التنموي. العدد الثاني/ السنة الثامنة. يوليو .144٠‏ ص 1 54. 

د. عبد الرحمن الأحدء د. صالح جاسم: التربية العملية: وضعها الحالي. البرامج المقترحة وأثر ذلك في 
إعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت. العدد الثاني/ السنة الثامنة» يوليو ٠144؛‏ ص الا 
4 

د. رابح تركي : حقوق الطفل بين التربية الإسلامية والتربية الغربية الحديثة. العدد الثاني/ السنة الثامنة. 
يوليو 1944. ص 9و 170, 

د. أحمد الخطيب: التربية المستمرة: سياستهاء برامجهاء وأساليب تنفيذها. العدد الثاني/ السنة الثامنة» يوليو 
اموك ص 11١‏ 5ه1. 

د. فهد الثاقبء جوزيف سكوت: موقف المواطن الكويتى من الجريمة والعقاب. العدد الثالث/ السنة 
الثامنة. أكتوير 194. 

د. محي الدين توق: المستوى الاقتصادي الاجتماعي والترتيب الولادي وتأثيرهما على النمو الخلقي عند عيئة 
من الأطفال الأردنيين: دراسة تجريبية. العدد الثالث/ السئة الثامئة. أكتوير .198٠‏ 

د. عاطف أحمد فؤاد: علم الاجتماع : التحديات الايديولوجية, ومحاولات التبحث عن الموضوعية. العدد 
الثالث/ السنة الثامئة. أكتوبر .194٠‏ 

د. فيصل سالم: التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت: دراسة أولية. العدد الثالث/ السنة الثامئة» أكتوبر 


نوكل 
د. محمد سلامة آدم: مفهوم الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية. العدد الرابع/ السنة الثامئة» يناير 
احقلء 


د. حامد الفقي : أثر إهمال الأم على النمو النفسي للطفل. العدد الرابع/ السنة الثامنةء يناير 1941 . 
د. طلعت منصور: علم النفس البيئي: ميدان جديد للدراسات النفسية. السنة الثامنق. يناير 1941. 
د. وليد سليم التميمي : مفهوم التسوية السياسية. العدد الأول/ السنة التاسعةء آذار (مارس) 1981. 


د. إسماعيل مقلد: دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية. العدد الأول/ السنة التاسعة» 
آذار (مارس) 14831. 


د. أنور الشرقاوي: الأساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات الدراسية في جامعة 
الكويت. العدد الأول/ السنة التاسعة آذار (مارس) 1981. 


د. عبد الرحمن الأحمد: لعب المحاكاة وإمكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة المتوسطة في 
مدارس الكويت. العدد الآول/ السنة التاسعة, آذار (مارس) 19481. 


د. عبد المالك التميمي : الخليج العربي: دراسة في التاريخ الاتتصادي والاجتماعي. العدد الثاني/ السنة 
التاسعة» حزيران (يونين 1441 


يغرننا 


د. أنس السيد نور: تطبيقات الحاسبات الالكترونية في المجالات الاقتصادية الاجتماعية: الآمال المعقودة 
وإمكانيات التطبيق العربي. العدد الثاني/ السنة التاسعة. حزيران (يونيو) 1941. 

د. محمد علي الفرا: الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعلوم الاجتماعية. العدد الثاني/ السنة التاسعة. حزيران 
(يونيى 1941. 

د. اسكندر النجار: نظام النقد الأوروي: أهدافه ومستقبله. العدد الثاني/ السنة التاسعة» حزيران (يونيو» 
افحلء 

د. محمد العظمة: اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المتنافسة في ظل تغيرات الأسعار. العدد 
الثاني/ السئة التاسعة. حزيران (يونيى) 19441. 

د. سليمان الريحاني: معالجة التبول اللاإرادي سلوكياًء دراسة تجريبية علاجية. العدد الثالث/ السنة التاسعة» 
أيلول (سبتمبر) 1941. 

د. مصطفى تركي: قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة. العدد الثالث/ السنة التاسعة. أيلول 


(سبتمبر) 19481. 
د. أميئة كاظم: حول التفسيرات المتبايئة لنتائج الاختبارات . العدد الثالث/ السنة التاسعة» أيلول (سبتمبر) 
اذقلء 


د. حي الدين توق؛ على عباس: أنماط رعاية اليتيم وتأثيرها على مفهوم الذات في عيئة من الاطفال في 
الأردن. العدد الثالث/ السئة التاسعة. أيلول (سبتمبر) .1941١‏ 

د. فتحي السيد عبد الرحيم: استخدام المنبج الإسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية كمتغيرات وسيطة 
بين العجز الجسمي وسوء التوافق النفسي: دراسة ميدائية في البيئة الكويتية. العدد الثالث/ السنة التاسعة» 
أيلول (سبتمبر) .1١941‏ 

د. نادية شريف: الأنماط الإدراكية المعرفية وعلاقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعلم التقليدي. العدد الثالث/ 
السنة التاسعة أيلول (سبتمبر) 19481. 

د. ناصف عبد الخالق: دور المرأة الكويتية في إدارة التنمية. العدد الرابع/ السنة التاسعة» كانون أول 
(ديسمبر) 19/41. 

د. محمود البكري: أثر البحوث في رسم السياسات وصنع القرارات التربوية. العدد الرابع/ السنة التاسعة» 
كانون أول (ديسمبر) 1981. 

د. فؤاد السالم: تقويم كتب الإدارة الصادرة في اللغة العربية. العدد الرابع/ السئة التاسعةء كانون أول 
(ديسمبر) 1981. 

د. إسحق القطب: اتجاهات ودواقفع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر (دراسة ميدانية). 
العدد الرابع/ السنة التاسعة» كانون أول (ديسمير) 1981. 

د. عبد العزيز رجب: الإطار العام لنظرية المحاسبة الاجتماعية الاقتصادية. العدد الرابع/ السنة الرابعة» 
كانون الأول (ديسمبر) 19441 ص "377. 


بننا 


جدرف انور الشرقاوي : الاستقلال عن المجال الإدراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهوم الذات لدى الشباب من 
الجنسين. العدد الرابع / السنة التاسعة. كانون أول (ديسمبر) 1941. 

د. بدر الدين الخصوصي: الجذور التاريخية لأزمة العلاقات العراقية ‏ الإيرانية في العصر الحديث. العدد 
الأول/ السنة العاشرة» مارس 19417. 

د. رقاعي محمد رفاعي: د. موضي الحمود: الملامح الأساسية للإدارة العليا في قطاع الأعمال الكويتي 
وعلاقتها بسلوك اتخاذ القرارات. العدد الأول/ السنة العاشرة» مارس 1987. 

د. أروي العامري : عدد الكلمات المستدعاة. الاستذكار والنسيان في التداعي الحر. العدد الأول/ السنة 
العاشرة, مارس .١9817‏ 

د. مجدي حماد: الموقف الأفريقي من قضية فلسطين, العدد الأول/ السنة العاشرة» مارس 19817. 

د. محمد السيد سليم: الإحياء الإسلامي (دراسة في حالة المسلمين السوفيات)؛ العدد الأول/ السئة العاشرة» 
مارس 194837. 

د. فتحية الجميلي: تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع . دراسة خطوات التأهيل وموقف المشرع العراقي, العدد 
الأول/ السنة العاشرة» مارس 194817. 

د. نجاح الجمل: فاعلية التغذية الراجعة في تغيير أسلوب التعليم الصفي. العدد الأول/ السنة العاشرة» 
مارس 19417. 

د. أنس السيد نور: بعض السياسات الاستراتيجية لتنمية فاعلية نظم الكمبيوتر للمعلومات في الدول النامية 
مع التركيز على التجربة العربية. العدد الأول/ السنة العاشرة» مارس 19817. 

د. عواطف عبد الرحمن: الصحيفة كوثيقة تاريخية. العدد الأول/ السنة العاشرة» مارس 1941. 

د. أحمد البغدادي: المضمون السياسي لمفهوم الأمة في القرآن. العدد الثاني/ السنة العاشرة» يونيو 19415 

د. جاسم محمد حسن : #موم السلطان عبد الحميد الثاني وجهاز اللجاسوسية في الدولة العثمانية. العدد الثاني/ 
السنة العاشرة يونيو 1941. 

د. عرفان شافعي : مناهج تقييم المشروعات في الدول النامية. العدد الثاني/ السئة العاشرة. يونيو 19415. 

د. فتوح الخترش: حركة حامد بن رفادة على الحدود الشمالية للحجاز. (مايو يونيو 191737)» العدد الثاني/ 
السنة العاشرة» يوثيو 19415 

د. فؤاد أبو إسماعيل: قياس وتحليل العوامل المرتبطة بكفاءة أداء وظيفة الشراء الصناعي في الشركات 
الكويتية. العدد الثاني/ السئة العاشرة» يونيو 19445. 

د. سمير نعيم: أنساق القيم الاجتماعية: ملامحها وظروف تشكلها وتغيرها في مصر. العدد الثاني/ السنة 
العاشرة» يونيو 1941. 

د. مصطفى الشلقاني: أثر استيعاد الوفيات بسبب الحوادث والتسمم العنف على زيادة توقع البقاء على قيد 


تارننا 


الحياة» (دراسة عن جدول الحياة التفاضلية للسكان الكويتيين حسب أسباب الوفاة). العدد الثاني/ السنة 
العاشرة» يونيو 1941. 

د. ليقون مليكيان» د. جهينة العيسى : دراسات في العمل في المجتمع القطري. العدد الثاني/ السنة العاشرة» 
يونيو 19415. 

د. زيدان عبد الباق : الطب الشعبي في أقرية مصرية. العدد الثاني/ السنة العاشرة» يونيو 19815. 

د. عبد الرسول الموسى : دراسة في التوزيع الجغرافي للسكان والتنمية في الكويت. العدد الثالث/ السئة 
العاشرة» سبتمير 19417. 


د. إسماعيل عبد الرحمن: الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي. العدد الثالث/ السنة العاشرة؛ سبتمبر 


اازؤا. 
د. ناصف عبد الخالق: الرضاء الوظيفي وأثره على إنتاجية العمل. العدد الثالث/ السئة العاشرة» سبتمبر 
لحلل 


د. محمد عبد الشفيع عيسى: مشكلة الصادرات الصناعية للدول المتخلفة. العدد الثالث/ السنة العاشرة» 
سبتمير 1441. 

د. عبد الباسط عبد المعطي : الثروة والسلطة في مصر. العدد الثالث/ السنة العاشرة» سبتمبر 14817 . 

د. البخاري الجحعلي: الذرائع الدبلوماسية والقانونية للتوسع الامبريالي في أفريقيا. العدد الثالث/ السنة 
العاشرةء سبتمبر 19417. 

د. عزيزة السيد: صورة الذات لدى المرأة ونمافج من الآدب الشعبي» (دراسة سيكوسيولوجية): العدد 
الثالث/ السنة العاشرة» سبتمبر 194417. 

د. عبد الوهاب أحمد: بريطانيا والبحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية إبان ثورة عرب فلسطين (15- 
1.. العدد الرابع/ السنة العاشرةء ديسمير 14417 

د. جودت سعادة: الأهداف التعليمية للدراسات الاجتماعية وتطبيقاتها على المجال المعرني. العدد الرابع/ 
السنة العاشرة؛ ديسمبر 19841. 

د. نجيبة ثمر: الموارد الإنسائية في الأدب المحاسبي والآدب الاقتصادي. العدد الرابع / السنة العاشرة؛ ديسمبر 
الول 

د. سلوى الملاء د. أمنية أمين: دراسة مقارنة للنضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي بين الأطفال ذوي 
الإعاقة البصرية والأطفال والمبصرين. العدد الرابع/ السنة العاشرة؛ ديسمبر 1941. 

ب د. عمر إبراهيم الخطيب: التجربة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بين النصوص الدستورية 
والممارسة السياسية. العدد الرابع/ السنة العاشرة ديسمبر 18815. 

د. محمود أبو النيل: دراسة ثقافية مقارنة بين المصريين واليمنيين في النواحي العصابية والسيكوسوماتية. العدد 
الرابع/ السئة العاشرة. ديسمبر 1941. 


نارخرا 


د. سالم الطحيح: مفهوم الإدارة (دراسة ميدانية). العدد الرابع/ السنة العاشرة. ديسمير 1447. 

د. ناصف عبد الخالق: دراسة تقييمية لدور ديوان الموظفين الكويتي ني تطوير الجهاز الإداري للدولة. العدد 
الأول/ السنة الحادية عشرة» مارس *19487. 

د. محمد عطية مطر: نموذج المدخلات والمخرجات كأداة من أدوات تخطيط النشاط الإنتاجي في المنشآت 
الصناعية. العدد الأول/ السنة الحادية عشرةء مارس 19817. 

د. خير سعيد جدعان: حوادث المرور في الكويت (أسبابها وطرق علاجها). العدد الأول/ السئة الحادية 
عشرة» مارس *1941. 

د. سمير نعيم: أثر التغيرات البنائية في المجتمع المصري خلال حقبة السبعينات على انساق القيم الاجتماعية 
ومستقبل التنمية. العدد الأول/ السئة الحادية عشرةء مارس *18417. 

د. جلال معوض: ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية. العدد 
الأول/ السنة الحادية عشرةء مارس “194817. 

د. مصطفى الشلقاني: السياسة السكانية في الكويت: الوضع الحالي والبدائل المتاحة. العدد الثامن/ السنة 
الحادية عشرة» يونيو 19817. 

د. أحمد شرف الدين: أحكام التطبيق في الفقه الإسلامي. العدد الثاني/ السئة الحادية عشرة» يونيو 14417. 

د. خالد الكومي: الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة والخيال والتزييف: دراسة نقدية لتجربة الكمبيوتر 
الإسرائيلي. العدد الثاني/ السنة الحادية عشرة. يونيو 1941. 

د. عبد الله الفرا: نحو تقنية جديدة في تدريس الكيمياء. العدد الثاني/ السنة الحادية عشرة» يونيو 194417. 

د. محد الدين خيري: المميزات البنائية للأسرة النووية الأردنية» دراسة استطلاعية. العدد الثاني/ السنة 
الحادية عشرة» يونيو 19417. 

د. الغريب محمد بيومي : تقيبم الجوانب العلمية والعملية للمحاسبة عن الموارد البشرية. العدد الثاني/ السنة 
الحادية عشرة» يونيو 19417. 

د. حامد الفقي: الموهبة العقلية بين صدق النظرية والتطبيق. العدد الثالث/ السنة الحادية عشرة» سبتمبر 
4و1 

د. نادية سالم: إشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية. العدد الثالث/ السنة الحادية 
عشرة؛ سبتمبر 1941. 

د. حامد بدر: الرضاء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة الكويت. العدد الثالث/ السنة الحادية عشرةء سبتمبر 19/417. 

د. جودت سعادة: دور وأهمية التعميمات والنظريات في ميادين العلوم الاجتماعية. العدد الثالث/ السنة 
الحادية عشرة» سبتمبر 1941 . 

د. محمد رفقي عيسى: لثمو المعرفي عند جان بياجيه وعمل التصفية الكروبية للمخ. العدد الثالث/ السنة 
الحادية عشرة» سبتمبر 194817. 


ص ثانياً ‏ الندوات: 

ثبات أو تغيير صورة المجتمعات النامية في أدبيات العلوم الاجتماعية في الغرب, د. أسعد عبد الرحمن (تنظيم 
وتحرير). العدد الأول/ السنة الرابعةء أبريل 2191/5 ص .1١94 41١‏ 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد والعالم العربيء د. اسكندر النجار (تنظيم وتحرير)» العدد الثاني/ السنة 
الرابعة» يوليو 1415 ص97 174. 

مدى ملاءمة وسائل البحث الغربية في العلوم الاجتماعية لظروف البيئة العربية» د. أسعد عبد الرحمن (تنظيم 
وتحرير)» العدد الثالث/ السئة الرابعة» أكتوبر 2191/5 ص هه 91. 

حول النظرية والممارسة في الإدارة البيروقراطية؛ د. محمد يوسف علوان (تنظيم وتحرير)» العدد الرابع/ السئة 
الرابعةء يناير /ا/191» ص 1178 167. 

العالم الثالث والنظام الدولي الجديد. د. فهمي الصدي (تنظيم وتحرير). العدد الأول/ السنة الخامسة» أبريل 
ل ا 

الصراع حول البحر الأحمر. د. عبد الله النفيسي (تنظيم وتحرير). العدد الثاني/ السنة الخامسة. يوليو 
لالاقكء ص عم 1١4‏ 

التحضر ومشكلاته في الوطن العري. د. عبد الإله أبوعياش (تنظيم وتحرير)» العدد الثالث/ السنة الخامسة» 
أكتوبر لالاقاء ص 91 .1١5‏ 

ضرورات التئمية الإدارية في البلدان العربية» محمد عدنان النجار (تنظيم وتحرير)؛ العدد الرابع/ السئة 
الخامسة, يناير 1414 ص / 1١‏ 117"4. 

أبعاد الهجرة الداخلية من الريف والبادية إلى المدن في الوطن العربي. د. إسحق القطب (تنظيم وتحرير)» 
العدد الأول/ السنة السادسة. أبريل 2.1914 ص 6ةب :17. 

مشكلة التخلف في الوطن العربي. د. عمار بوحوش (تنظيم وتحرير). العدد الثاني/ السئة السادسة, يوليو 
ثلاقاء ص هم 14. 

التربية والتنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية: حي الدين توق (تنظيم وتحرير)» العدد الثالث/ السنة السادسة» 
أكتربر 131/4 ص 148 151. 

التعاون الاقتصادي الخليجي. د. اسكندر النجار (تنظيم وتحرير). العدد الرابع/ السنة السادسةء يناير 
اولك ص .١١9/-1١4‏ 

التغيير الاجتماعي في الوطن العربي. د. كامل أبوجابر (تنظيم وتحرير), العدد الأول/ السنة السابعةء أبريل 
قلافك ص 119 184 


دول العالم الثالث. د. عامر الكبيسي (تنظيم وتحرير» العدد الثاني/ السنة السابعة يوليو 191/4 . 


التنمية وهجرة الكفاءات والقوائين المنظمة ها في البلاد العربية. د. إسحق القطب (تنظيم وتحرير)» العدد 
الثالث/ السنة السابعة. تشرين أول (أكتوير) 3191/4 ص #هاب 19/0. 


فرفر 


الجامعات في العالم الثالث. د. أحمد ظاهر (تنظيم وتحرير). العدد الرابع/ السنة السابعةء كانون الثاني (يناير) 
ل ص 125-41. 

التنمية الشاملة. . . ما هي ومن أين تبدأء د. عامر الكبيسي (تنظيم وتحرير). العدد الأول/ السئة الثامنة» 
أبريل .194٠‏ ص 1174 144. 

قضيذ الأمن الخليجي. المفهوم والتحديات. د. وليد مبارك (تنظيم وتحرير)» العدد الثاني/ السنة الثامنةء يوليو 
مو ص 1١69‏ لا/ا1. 

الاتجاهات المعاصرة في علم نفس الطفلء. د. عبد الرحيم صالح (تنظيم وتحرير). العدد الثالث/ السنة 
الثامبة, أكتوبر .198٠١‏ 

الاغتراب, د. حليم بشاي (تنظيم وتحرير). العدد الرابع/ السنة الثامنق» يناير 1941 . 

مشكلات التنمية وحلوها في الوطن العربي. محمود خضير (تنظيم وتحرير). العدد الأول/ السنة التاسعة. آذار 
(مارس) 19431. 

الطاقة في الوطن العربي: الحاضر ولمستقبل. د. سليمان القدسي (تنظيم وتحرير) العدد الثاني/ السنة 
التاسعة. حزيران (يونيو) .1941١‏ 

الجالية العربية والقضايا العربية في الولايات المتحدة الأميركية, د. أياد القزاز (تنظيم وتحرير)» العدد الثالث/ 
السنة التاسعة. أيلول (سبتمير) 1941. 

الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ومدى ملاءمتها للوطن العري؛ د. إبراهيم عثمان (تنظيم وتحرير)» العدد 
الرايع/ السئة التاسعة, كانون أول (ديسمير) 19481. 

دور المثقفين العرب في الحياة السياسية المعاصرة» توفيق أبو بكر (تنظيم وتحرير)» العدد الأول/ السنة العاشرةء 
مارس 19817. 

التدفقات المالية من بلدان الأوبك نحو البلدان النامية والنظام الاقتصادي العالمي الجديد. حسين نابري (تنظيم 
وتحرير). العدد الثاني/ السنة العاشرة» يونيو 194815. 

حداثة ابن خلدون بين الحقيقة والأسطورة. د. عزيز العظمة (تنظيم وتحرير), العدد الثالث/ السنة العاشرة» 
سبتمبر 2194401 1 

الملاحة البحرية في الخليج العربي. د. مصطفى النجار (تنظيم وتحرير). العدد الأول/ السنة الحادية عشرةء 
مارس "1941 . 

الشخصية العربية والتحدي الحضاري. د. سمير نعيم (تنظيم وتحرير)» العدد الثاني/ السنة الحادية عشرة» 
يونيو 1941. 

مناهج البحث في العلوم الاجتماعية. د. وليد عبد الحي التميمي (تنظيم وتحرير). العدد الثالث/ السنة 
الحادية عشرة» سبتمير 194417. 


يفن 


اناق 8 ١أ0/١‏ .800.1 ,مه )قاع ,م6 !| ل0[7716151018-تاإناال! هر : هنأ (عثلق ,طوعبرجك5-لك .لا 
1980 


إمهوطء5 30 |7167/مماعناه0 عااتازمو 000 رعوبيمع8 مز 86/8/1005 186 ,طولة5 .م 
.15 -1.مم ,1980 ,لانال ,8.ا0لا 8١0.2,‏ ,اع دبعيواطع8م 


ل 716/11/مرماع 6 ل006نق/| ,10 8/1615 ,آنا 86 (وتأقعأرن0711© 8851 ,لع80-لق .ةم 
.28 -16.مم .1980 ,لانال ,8.ا0/ ,00.2؟ ,0ارمللا طويق 16 


.44 -29.مم .1980 ,لادال ,8.ا0/ا ,0.2ل! باعابةا/ا لهازمة0 اتوهبر)ا 786 ,لاع .لا 


4 .1975 -1960 /ز0/71 معط اتقثلان»| 176 1١‏ (وثاناطا/أ5أ 3200 «ابلا0 67 ,أ05ن0-ل8 .5 
.1980 ,'ع 00105 ١0.3, ١/01.8,‏ ,«إعوورممق لمناعمنبط روناعرلمرظم 


,0.3 رارع 67لا لالع شرت جرع 0 هع8 5 '0 6/0/6 0ق أمع 007ل 5 لق ,1/1818 ,لإهطوأ8 .ل 
.80 ,)عطماء0 ,8.ا0ل/ا 


اطبا أه ورأء[67 86 | 6075/08/20015© وأدومبر0 ,كاأيول .5 لمع ؤأموط .ل 
:66 6ع" نزحا 68/80/ا 8 هع /اثاعو زط 0 5 '/عملوال! بروزاوط هذا 00ة هدارم عامع 
القنالاقل ,8.اولا ,0.4/! ,500007165 (روأكق 0عاءع/56 ١٠6١‏ ملاوع ناممة مقر 

1261 


(اقنامول ,8 .اهلا ,0.4/! ,وداونا© 4 :رعاعق ه67 له0وزأها! طويةق 756 ,أكلق5 .ما 


١‏ عومورواء لواعع م5 (از/اا اتهبناتكا 0غ 1717|918/0/7/ طقيةق -مولما ,10056/ا-ام .م 
1 لالقنامول ,8 .اهلا ١10.4,‏ ,177/9805 8518م 


2أهف-انالط8 وملا أه عدة© 186 :0متلهامءألق لوأع50 0ه زع 2 6ناهع]ن8 ,أقطهط0 .م 
(طعنةالا ,و.املا ,1.هل١؟‏ ,زاأدرولااولا 


0 5100/5 0170© 7[ أ 77أدعلام| أن علأدأرعاعو بوط مساء8 وز 786 ,تمولألا .الا 
ونال ١/0١9,‏ ,0.2ل! ,وونه8 أنمزو8 156 


0 6/775اناه,6 :دوو أنارنا0) 9/أمماع 0١‏ أ «رمتاععا570 051011767© ,الا3050/١‏ .اا 
1 وؤونال ,9.ا0لا ,100.2 ,5هنووا 


مها ]60 77م0©1/8/0 |0 0ن8/7767)3/م1| 8/00 05 )8 02ال8 )76/1أكلام| ,مععممة -ام .م 
١0.2, 01.9,‏ ,(1980 -1951) لاأعوهمة© وبثام7موطق 5'وت١|‏ :دعبناعوز 0 
©#زاثال 


.0 ,0.3ل! باتهبصل»! أ معرل زا اموذاء5 ولوحدمق بزاأ/اتوانامم/! «مناء 86/6 .ذعاةك .م 
2عطنرمامه5 ,9 


01 أ اونا ©) ١ا‏ براعاع50 أ0 /زوه/0م/[آ 5/005 مطا ,ألهد8 .ا ,مهللا م 
)عطمرعام 5 ,0.9/ ١10.3,‏ ,أوناه110 

-06 ,9,إ0/ا ,4 .ها! 60[/زاجمع010متق لع سا0 هنا 10ن5101 6/60 786 بناواط الإهناذأ8 لا 
1981 عامرعهه 

-09ع 060 ,9 ٠/01.‏ ,4 .هلا باتهسس)ا «اصمزاعو|امع5ن/86 أه كنز ودمه6 756 ,طهبوع .6 
,هط 


لاف 


,178 )#طاماء0 ,الا .اهلا ١10.3,‏ بزو/509 أه 77م 2 35 مهماما ,طدعيرم بر 
.7 -228.مم 


,الا.اه/ ,4.هل8 ,لإوماوماء16 16 ل0وذامهم دتدبرلهمة أاومء8 -أومن بوططوللا بلا 
.240 -229.مم ,1979 بنقنامول 

'0طها أ (ماداناز0 16 :«مناوعالهدمادهواه, لمق «متاهعاق عناهع 8 ,اعهودوا .ل 
-209.مم ,1979 لاتقنامقل ,آلا .اه/١‏ ,0.4ل! ,مملتهعاموو,0 لومناومناءعء0 0ع 
.228 


,10.4 ,5 260620011//| أت 276/0676 عطا 300 دواع /© 517955نا8 ,قاع 06ثمْ -ام .م 
.7 -186.مم ,1979 لإتنقنامول ,الا .املا 


رالاوألاع 01 الث :0/زوالا طويق عط جا 1/608 «منأوءأاصنات0© 55وقل8م بتقكاهيح8 .5 
.6 -1.مم ,1979 أأممة ,لاذا .املا ,1.ملة ,1976 -1950 


.0 ,1.ول! ,هاما أت عو73! وطا بع/اه9 واومقرالا وطا 200 بره789 58/1 ,أللإق نط5 .10 
.0 -38.مم ,1979 اأرمم ,لالا 


.ولا ,/[61 1116 ل80002عنالع 5'ناهءع80055 م[ ع ناولا أ أمو6م0© 1786 ,اتهموا .5 
0 -52.مم ,1979 اأرمة ,/اذا .املا 


,/[/أ5نا0 | 9أ]نناعةأناامها/! متامبروعا 56 مأ «هلأناتاعطنادك أرممم| ,وزه-اع ,نوكا .نا 
.27 -1.مم.,1979 لانال ,ل/ااا .املا ,2.هلمر 


حاقيق 158 ([ز ]181/هصواع/ا08 /عللاومم13/! ا .«اعومرممق 60قرو016/ مف ,أزولة .لا 
.5 -28.مم ,1979 لانال ,ااا .املا ١0.2,‏ ,لارمللا 


لاابال ,/اا.ول/ا ,800.2 .(انا18/0/)! اذا مأعويهع2 اهعتازاوط أن و85 لوارونه/ا 186 ,أكاة5 .5 
-57.مم ,1979 


2/6/0161 أ 5)06/19768 وقتاملزوع 8 ره بزهدووع مق رموواولا ل( .ع 
.9 #هطماء0 ,7 .املا ,0.3/] ,ممللةناواماوره8 


٠9(أمماع/09‏ ما لزوه/18600 أه ععزه!© مما لمع 5وعارط رماموع رقططهل/لا .© ,للا 
.1979 عطماء0 ,7 ١/01.‏ ,3.هلظ! ,دواادنم© 


9أمرماع »08 11160185 281017مةو01 100817 .5 لقءأوو8/© ,لإوتقطناهكا-لم .م 
.9 )عمم00 ,7.اهلا ,3.هلطا ,5وأناملاه© ٠‏ 


8 (أ المتأقورعام| لقأع50 وا مه أعومم| 5أ| 0مق بزمقعنهورن8 ,امنامطنه8 .م 
.880 لالقنامول ١/01.7,‏ ,4.هل! ,5أوبرلهمق عبتاماءدو09 م :لارمللا طويرم 


,1.4 ,مالاوممناواع8 امعان -0منوط م باعه ذا ها للق الوعأرع 7ق ,لبامتصطولة .5 
.380 بلقنامول ,1.7ا0/ا 


17601 8 0إق/لا10 :0رمبزة8 200 ,005كوروط لامءلة1 ,أرملمعرطو0 /او8 ,5050ل .لا 
.80 للقنامول ,7.ا0/ ,4.هلظ! رهومو© لوممتاءميع لوساءن 5 إه 


1280 اكه ,8.او/! ,1.هل! ,مقلرمل جا أعانهاا لواعمومع 786 ,هذا .م.م 
لل ل ل سي 
ناا 


6. ,اعوهنممظ أهناامعء200) م :دمعادبرك وجقإاع/لا 50 7856 ,لالانه ع قطواع‎ ١10.1 
-26.مم ,1977 الثمم ./ا.ام/ا‎ 42. 


م بأجوع 9ال10/ا :ا مأ 07809 أواء50 أه 5ءأ0ل!5 1783/6 ,لإعمأأه6 .ل لمق ماوع .لا 
.59 -44.مم ,1977 امه .لاملا ,1.هل١ا‏ ,ممتاونلقاع-86 

./ا.ا0/ ١10.2.‏ رامع تممماء»©2 أزجممومعع ,ها أمه1 8 5ق ومامرمععم ,طؤاانلهم .5 
.7 -1.مم ,1977 لإايال 


لإادال ./اا0/ ١10.2,‏ ,وعأنادمنه© ووامماعبهع ما وعأوع!51/2 أنممدمتق1 ,أمبإهطولا .8 
.7 -18.مم ,1977 


أواء0ومعروم وما أه عدان !© م :رانالاوها! «مم! بزازمنا ,معواعكا .0 لمة بإرعاية؟ .1 
.0 -1.مم .7 اوهماء0 ./ا.ا0/ ,3.هل! ,أموع 1/1001 56 مه ورناعومروم 


و1 أ0 إزلنااك وبناةبدم00 هل :كوأمومر لوممناوعاموو0 ,أمتهوونا-اع .5 
11م .7 مودمء0 .لاراولا ,0.3ل! ,وممناوءاموو,0 لوأنا5ل0م| «قتاملزوع 
,29 


١1.4,‏ بالهبان»ا 1١‏ 08096 أةأع50 300 ممنة ممع هاق]5 إوزعه5 ,ععوولا .)ا 
-236.مم ,1978 للقنامول ./اءاملا 


,/ .أ0/ ,4و١‏ ,زواعو ااعاما لعطعهاء » وطا أه أموءم00 7'5أعطممقلة ,90030 .1 
.5 -221.مم ,1978 لتقنامول 


أو برزفلا5 وده م :لامع 0 «امععاءمال! عا صا وهم أه دللاعل 786 ,أكن00ق5كا ,للا 
.28 -208.مم ,1978 لنقنامول .لا ٠/0١.‏ ,4.ول! ,[000مولا اوزعه50 


أ بزلناا5 و8 نا (اعوماممم عبأاهمعالق مف :مهناعقيع1| لقممأوع 1716-8 ,/إل530 .] 
.7 -192.مم ,1978 لمونمول .ل.او/ا ,0.4ل! ,دممناواع8 لهموللهمعاما 


,978 امم .الا .املا ,.ع.ول! ,بزاالهع8 00ت طاررانا :دع نامعنلا امامل وططهل/لا ./لا 
2 -228.مم 


,1978 انمة ,الا.ا0لا . 1.ا0لا ,عومة© أواء50 300 8/007 أذواما80 إواعو5 ,عووقم6 .ل 
7 -189.مم 


لاانال ,الا.اه/١ ١00.2‏ ,وعأ/امنا0© لعممواعناءع0 55ه ا ]0١‏ 5ع©0عرعاعع6 78/11 ,113966 .5 
.5 -231.مم ,1978 


0 77760/5ا5ع/١|‏ 56 همقل :005/ةاع8 (|02003/ع716| 300 لأأءامطاع همدوسيكا .م 
.0 -197.مم ,1978 لانال ,آلا .او/ا ,00.2؟ ,اتهييولم 


:0اموللا 710 هوطا م1 وعزهط© بروزامم موتعبمع ما جعاطوامة/ا اهاعزه506 ,لامقءهكا .8 
ع .0/0 ١0.3,‏ الإوساى ههه أاوءاءاممع م30 800 (مناهعلةناموءمه0 
.3 -273.مم ,1978 ,ومماء0 


ب75واطم/6 :أن مواطقعمة ١56‏ مآ 'مطها 8)216م)6 ,5539| .5 200 لالامناج5 .0 


,1978 عدمء0 ,الا .الا ١10.3.‏ ,بؤنانطةاىما اوثاموامط 800 ,ذاععمدومرم 
.2 -249.مم 


لخانا 


مةل(8نا0ل 118 0 عاعملذا 


6151 اذا 1121865هم8 


ااه , /ظ١ا.ا0/ا ١10.1,‏ .0005ه/| أن وعز5 ا 80 6/7086168م26 52070176 ,موقا .3 
.7 -163.مم ,1976 


.0/ ,1.ول١!‏ ,بوك0 لهعةزلوط وذا أن ©518187نا5 8010 5أوألو8 160و لولم ,رككلج5 .كا 
.3 -150.مم ,1976 ارمخ ,/اا 


101 0005هءأام7| «أأ/لا 20685 لألق (آا 59لا 0ننها 800 760018 00ها ,طهةعا .6 
.86 -178.مم ,1976 انهه ,لاا .اهلا ,1.ول! ,كوااصنام© «روامهع واللغللا 


رالنهق ,ل/اا.او/ا ,0.1ل١!‏ ,سوألا لوروألله |86 8 :719انلامعع8 إواواع50 ,كق:ة5 .للا 
.7 -201.مم ,1976 


,1976 ااهمة ,لاا .الا ١00.2,‏ باون ]5791| 16 أ0 00هء|1ثاموب© ,و5ذا .8.0 
7 -201.مم 


لهعتاذةةا5 4 :لارم/لا وطا ما «وتاناطا5ز0 76مءم| أه تع اوم 786 ,ملم-اع ملع كا .لا 
.206 -175.مم ,1976 لااناز /اا.اه/ا 840.2 ,/زللةا5 


,1976 ادال ,لااءاه/! ١00.2,‏ ,070//ا داوق 58 | 776005 (مناقعاموؤ رلا ,امان)© ٠١‏ 
.234 -207.مم 


أ12008 16 أ0 أنهه5 مأ «كاد م6 «!1» 6775ادبز5 أنامطق 5روتاء 86/6 ,ععوهرط .© 
.2 -177.مم ,1976 )6هطاماء0 ,لاا.املا ١0.3,‏ ,وعازامم 


,1976 لانال ,/اإ.اه/ ,00.2! ,لارولالا طويق ذا مآ 173705 (منلقجاموطرنا ,مان 1١‏ 
-207.مم 


ل1617810018 01 ه59 ١ج[‏ «دان امع 71» 8/75أ5نز5 أنامطق 5لوزاء 86/6 ,عهوم/ط .0 
.02 -177.مم ,1976 )عطماء0 ,لاا.اول/ا ١10.3,‏ ,ععنازاوم 


,املا ,03م ,20/65 أ0 لزونا!5 © 8/10 ذأ زلهاة لوموناءمنعا- لق انااعنرا5 ,كيولا 1١‏ 
-203 .مم ,1976 ,هماه 


لاا.اه/ ,10.4! ,010//ا طوظ 16 (أ 00اعنالع 2678 ,لقطماءنطمْ .5 لمق .8 
.6 -257,مم ,1977 بمقنامول 


لقعناةاوط أ0 د5مأهاة,00 أه ذأدرلهممق برماهرماميع مث ,جمعاد5-اة .2 00ة طهبوع 7 
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ابيب ببسي 


إذانا 


دعنانسستددمم0 لمسمتادع س1 لدسن1 
جاعنك50 عند مات]18 عط سه 


11. 5. 151 111 


مم غقعسلءع عم ساءط متنطاكمه190ع؟ عط تكتمداء 0 (1) 15 لإلناة نط 04 ع5ممكتام ع1 

وعم لصة متعئوء7]] عمرمة غ0 كاأرملاء عط عدماوء 0غ (2) ,وعناعقك50 عننهم عم لمة 

عط غناه لمق مغ لسة (3) روعناتهدءممم0 لدممقمعنلء لقسوء عمأموعمما مز معتاعهه50 
.5ع اتسنا كرمممه 1قهه ةعسل علأكقعرعها 01 نزدب عط مذ لسقاى أقطا وعاعقاوطاه 


عط غقطا ذتردد اعنط؟ برعل لورعءطنا عط طغتم كلوعل نإلننذ عط 01 امهم غومق عط" 

.500665 عأ2 106210 ومتاقعى مذ وعتاع50 منؤاوء]]1 مذ عمتادم5 4ه ممتممدمعءء 

له تاقعنمله لقنوة عتعطم كأممطءة عتادىم مضعم مطقتاطهاوةء كعتاعك50 عنندهماتيهن181 
.لعأ مع ع امه عقة دعت تسدأزممم0 


متعاوء1]1 عمددد 4ه كومتلمة عط طلتى كلمعل تزلنطد عط غه غعقم لممءعد عط" 

عط غ2 5عاتمتطدممم0 لقممناقعنلء ومتمقعععمة لامطة 5رعطعموعوع؟ تزمدلة .ورعط مهودع 

عط غه لع لاعتطعة مععط ققط طاوزمعع علاكنا جه علو تعطاه عط م0 .اعنع! اممطءة تمل جرمععة 
.آعع1 «متاأقعسلء تعطئوتط 


لإلناة عط 01 عععطا أمو2 .أمعععء تل عأتناو كز وعتاعوه5 طهعم4 ع8طا هذ ممق نازو ع1" 
تقلهمعع5 لمة تتقسلم عط غه كعتاتستطهمممه [همملأوعتدلء مز طابومعع ملاتا 2 وبرمطة 
.عع سمتففعتالء ععطعتط عط غة ععقام ومعلةا صعءط فقط ددعنومعم عدره5 .اعتع1 [ممطاءة 


يمتكمعتعما أقمتقعة عسنلصهاة دعاعةؤوطه عط طغته غأدعل 1 لإلبنة عط ذه غندم عط هآ 

[ .تتعطا عتسمعمءه 0 لاط لطة كعتاعن50 اوعة عطأا هذ دعتاتسدطعمممه لقدمتاقعسله 

أوء؟ تعتاعهه5 طقعة عط صم ععتقدد للتى دعاعةؤوطه عقغط) ومتسرمعمء7ه غقطا علرعتاءط 
.5عناع 00 عنأهع 0 تعر 


>” 


لع كقط-لزع] تامسرهن) 06 امعادهن) عجناءء ]111 
كصه ةلمع 0تكده© لمعاع جع عمره5 نكسسء ]ورك دوأ أحسسرمكسل1 
لع صم تأجصك1 طمعية عط صذ وللمععمدظ عععدع لتقطن) أمععسن ومعد] 16 


21001 .5 م4 


8 امعسممء امع 220 دمعمتقتاط مذ وعغتاتطدمةء عمتاأناممرم 04 عقنا عمأموعمعمز ع1" 

01 أمناصمه لمة غتليتة علتاععلاء عط م10 كممتاةعءتامصسة كعك قال فقط عستووعممهم 

ما كممنة/رعو00 لوعمتممء 04 كأقدط عط م0 .كسعأكزى ممتأفمسصمكمذ لعمقط معنا مسرم 

غ1 ,1780210 طومى عط هذ كأمعساتدمعل العسمعامع لسة كممللمعتمدعىه 5وعساقباط 

لإلأمعسعنه كذ عقطنه لمد عط لأنامطة غقط؟ مصعم معط مقع عست ومع 2 كذ عتعط) أقط؛ وتوعممج 
.ععقام وماعلة) 


غطا +10 عاطتقدمموع؟ عومطا مله بزلتمععته د5ععمعالقط كعمتسدعي ععمهم ونط1؟ 
هه كمه هستممع01 5كعمتقناط هذ العتممممتكمء ععاتامصرف عط مذ أمغمم لمة غتمياج 
عاطئوو0م 01 #تعطتهنام 2 كعمتلئيه غ1 .180210 طمقعة عط مذ غمعص مومعل امعصموع ومع 
ده لء835 .مدع لعغهءتلسلاء2608 عط بوامععهم مغ لعامملج ع5 لآنامء غقطا معطعومءممة 
5235ل 62م3م قلطا ,كعتعاسنامء لععمة؟20 ص كممناوجتمدعره عمتلدء1 2ه ععمعتءميه عط 
5ع لامحطمء 01 [معاصف لصة غتلية عط عم معطاعدممممة عتتاععلاء ومتلهموعء؟ قدمذوع1 عدرمد 
5ع اهناف ومامماعنع0 طهعة مز قمسعاوزة سمنأقسممكما لعموط 


8 


المع 2 35 غتاط ,مأقعمعه32 101 مومدء؟ علتاعنماوعل عاطتصوط ج كه لعكن عط 
.أكناءذولل 101 غمعستماكما 


مذ متماطه لاتامطة ممتامه عقعاعنام عط متهاطه 6غ عاعء5 مطنها وعتتامنامى طوعة ب 
قهمةء 7 كمع اعنام عأعطا أع6 50م 10 قمدعمم رمقغتاتد لسة 'وأتصنامء5 عط 211 رعهمو لج 
.(«ه0هجعمه علالأروطة» مج نزط عه) علتماة تاعدىك1 معللية 2 أدمتهوج 


انا 


أعناكده"© تاعد»كة-طمعنة عطا ص «رماعج] مممعاعن8 عط 


201"] عطا أمستدعد 0ند18 تاعدمكآ عط 01 غخطئنا عط سن] 
[«مأعدع] “ممعاعسلر 


طتأقطك]1 11 مدر 


غطا أغهقطا ,)دع عط :كتوعطامملزط عامعملم ميا مه زلمتهم لعمدط ؤز عاعتاعة كنط1 

.أعتكدمه ناعة5]-طدعةق عط مذ كاأسمعدمعاء عزكةط 2016م عط 6ه عده عمرمععط رماعهة مدعاعيام 

رغق65 عط عط للنامةز رتقعاعننه عط 04 ممتككلوومم 5غ1 0 عبال ,أعه15 أقطا ,لدمءء5 ع 
.0م7863 تةعاعناه عط عفنا مطثلا مملوعع عط مز 5عغ5)8 تعطأه عط عسمسة 


عغطا كأدعنا 0صة تإلنذد عاعتاعة خنطا ركتوعطاهمتط متهم 0 عدعط) تدم عمتامماي 
:كسمم عععط عستوملاه؟ 


.]عم كع أعتاه 1وةك1آ عطا أومتدعة 200 تاعة:د1 عط م كتوتزلهسة عأوء6 )82 ب 


لقدم ف معنم همه لأههملعة: رلهءه! عطا هه ,كمملاعوعم عط 0غ ذزولزلهمة لوعقتامم ب 
.قاع9ع1 


.120 تاعةة1ة عط مغ كتكزلهمة تضصمغناة384 ب 


عطا ععة علعتاعة قنطا مسرم مدعل عماعط عند أقطا فدوذوع1 لم كألدوع؟ لقتأموووء ع1" 
10110 


32 نزمة أقمتدع2 ركمدعده زعفكتلتم نط 'زالدتععمة ,لإأعهصمعاة نوع أعوع 8010 اع153 ب 
رلصة ع85ط لوعتع10ممطءء؛ عمعاعتتم 2 للتناط عه صتفاطه 0غ امسسعفة كتامترعع 
كقعأعناه عط ستمامه 0غ غمسع ع2 طهعة نزم غأكمنتدعة ,ل[لأمعنوءوطناة 


ع نإصة 02 قهلأءتطتسنا تقعاعتم نزمة مه 4معمعل غمه للتامطة 17180210 طوعة ه15" ب 
.01م كوء اعنام 


عط متهاطه 0غ أتملقء تزروبك ع067066 للتامطة ,ع201ع65) ,5ع تأسنامه طوعة عط[ ب 
ناعة5آ1 عط ععمقلةط مغ غناط باذ عقنا 0غ صمتامعغما عط طتتم غمم ,صمتناه عمدعامسم 
0 غ20 15 سمتامه عمقعاعتم طدعة عط 02 ع5ممعتام 24 كمدعم كتط]" .صمتامه عدعاعتام 


ثانا 


رأتأكنامط]' عمستاسنامعع2 عطلا هده سدنهم كس[ 2ه أعمجرس] عمد 
102 [ع18100 2 لتنه عستاسسمععة جدمأمكسط 


م11 .1 


:5036635مم3 8متاسنامععة [01)هلكمز مها بزامتقده ععة معط" 
,8 للأسنامععة [عرع.آ-ععلط لورعمء .1 


.8 تأسنامععة عنالةلا-أمعسدت .2 

0 52656 لتتامكة عتتلوععائآ عماصنامءءة3 مذ أمعسبوءة علا عط ما عمتو0. 
.تغط غ0 نزإهة أكمتدوة عه طلتج ء0 للنام عة رقعطعدمرممة 

0 608هأكها 2ه أعقمصا غطا طته لمعل مغ نروس اوءط غط) غة0) عم م مسرععة غ1 


معع راع قعتتدم أقطا لمطاعتم ه لمق مغ كا ,كاأمعصسيع)ة)5 لمأءسضهمة مه 0قة ,كاستامععة 
.ؤعطعقمعممة طامط 4ه كعهم عاطهاتتاة 


:ع2 005 أقتااعدمه ع1 


:(...رقعأاة العمع1 عأ23:0م ,لإعصمط) قصوعاز لإتتماعهه11 .1 


لقمتصرمم هذ لعدوععمعة ع5 للتامطة نزغطا 35 كتعضاكتازل2 مم لمعه قتمعأز معط 
01 105565 ع0 0805م عمتمععل 0غ ععلمذ ععتمم [ة7عمعع عكنا أكنامم علا أناظ .كاتصا 
.تمصا عط 0غ سعط 200 لسة راعوعا-ععكم لووعمعع 


نققاء)1 لإتقاء تمد -سولة .2 

15 [200-1200181 عط 08 1008كهذ 01 أعفمصسا عط عتتاقوعمم 0) تزوبر أوعط غ10" 
ه رقأء385 عغط) 01 ع10رم عط ص وععمفطك عط عتتمومعع: مغ كا ,لإهةومرمه عقلأععمة 014 
عاطقاتناة 2 يمتدومطء تزط كمة نزاعحنعءزده لعمكتامدهمءعة ع6 للنامطة قتطا غقط) ممغتلممه 
.أ55 طعةء 10 لمطاع 
:5ققعل8 قنا10ا52م عطا 01 امعددع)52 لدأعمقصلط عط لمه؟مه1-وستلامع .3 


0 35 50 5أمعممع5]24 لةعسصقمة لعأكن زج عط لعدوره-لامء ما لمتفتمعووع نويع ؤز )1 
.5كق6[ امعو كنل 101 تأمعدسة )52 1ةأعصقمة عتدمصرمه 


لحن 


11111 


وءذلن!5 عأتسعلةآ لسع طععكة3 ع5 لأمصءعسول 


مططوة .ىه توك :رمؤلاع 


دادع طعآاطاللا لونره؟ عأمعلهعة مه ذأ لاععوء5 عط 
15أة]] عأصقاذا لمة طخ اأغأي 


ععامع0 عط باط لإأمعذعقنن لعطوتاطنيم ذأ طاععوع5 عط 
بعل معمعلمأ مق ,كغ 5101 عتحرقاذا لمة وطوعم ,10 
نكمأ 6أأمرم-ممم 

.عل للا لاءولالا لعغنطلئئؤؤأل ذ5ز طعروع5 ع1 


+8 كاعمينا غم لمة لامقععذ ذا روعاع ل مة عتعلوعة ألم 
.0عاعنى ع3 5أة])3 عتمقاذا لمة طورم طغأين أهعل 


:كمع 0ن ,10 512.00 ,طعندع5 عط 0غ مماغمأرعوطيه 


1051ل كم 10 525.00 :ؤاقن110لم1 عه1 9515.00 
.5206م 106 58غكاة 56.00 5 ممأاغم أءوطناد كهعومع1 0 


:0 0عاعه أل عط لأناو اد عع رع 00مدع077» أاثر 


1111 51 


4 ولءماء ,نصدتلة * 249044 يرمع ,0.هم 


ععدعلسعمء1 لقعتعهامسطءء]' مسد ععأمسمةع]' يووامسصطء1” 
سعتناسسه0) وستامماءمء2 عطا ص 


تسنطامتط5 .1 


101 226305 3 35 ,كعأقصقعا ترع0أممطءء) 4ه كع متصمء 1 مطة عط طتت فلدعل “ز0نااد ع1" 
عكقط1" .5عتعامدمه عمامماء069 عط هذ طابزرمعع لعمنتفاكتد لمة لتأمه وسمتوعتطعة 
6 عتناأعناماة 0281 تطتاكما عط مذ 5عأع3سوع0همذ 0غ نزلغعدم عنصل عقة كوستسمء رمطة 
غط) م لإلخمدم 0مة رقع اراءقتصقط معقعتاصنامء عمامماءرع0 عطا مذ بوعم[مصطءءة) لمة ععمعزمو 
.قتع قناع0ىم لإ وامصطءةغ نز لعدوومتصا كمه )تلممه ل0مة معملاعهءم ع لاع لراوعر 


هذ تزووامصطءع) لمة ععمعة 104 ععطعدماد لهمت سطتادما عط 02 نعم ساوءع0همز ع1" 
رقكاعقنء10م تزع 0[مصطءع) 02 كتامتتقطعط عط طات معطاعع0) ,كعتكامنافى عمتمماءرعل عط 
لكنط؟ عطا م ععثقمهن ترومامصطءءة 04 كاععمقة علاتاهوعم عط 102 عاطتقمممقع؟ ععة 
5 01 غ203 مذ لعاقعى سممعسرممعطم ععمعلمعمعل لمعنعه[ممطءءة؛ عط ج20 لمة ,10مكلا 
05 تواتلتطومقعصة عط 5ه تإلدذة عط مذ لعمقعل ذز ععمعلمعمعل لمعتعهامصطءع؟]' .وعساسسام 
64 عط [لأمعوققء مماءرعء0 كمه غمه0ة رعمتلقن 0غ و5اءعزمهم لهمممهم 
.كع تأ عمق لمعتوه1[ممطءة؛ أقسمقغهم غه 5دعمعلدء58 عط ,0 عكسوءء6 روعتع10[مصطءعة] 


682196 صتهمم كناه؟ ققط رلعمقعل تزآأكناه9ع:م 35 رععءمعلمعمعل لوعتعه[امصطءء] 
:قع تأصنامه عستمماءروعل عط هذ ماععتء 

.385 عدم أمعنعهامصطءة؟ لع قورع ال لمة مم22 04 ممتأقاءمم سا عط .1 

.108165مصطءة) ع3ممئممة عء05مه 0غ واتلتطوممعمز ع1 . 2 

قهة رؤقع106م تعتكصقما زعم أممطءة؛ عط نزلتءعمه»م ععفمقجم مغ تلط ومدعما 1 . 3 

.ونع 1مصطءعة؟ لع رومس عط برلمعلعمققء ععتلقه 0 وتلتطومدعمز عط1 . 4 


قعتاسنام ومتمماءنء0 لصد لعمماء برعل طاه6 غقط برعل عط كأتمممدة تإلتطة عطل" 

لعنط] عط ,0 غدمه هذ ععمعلمعمعءل لقعنعه1ممطءة) غمعاكتووعم عط ع4 عااتقمممقة: عم 

[دعل 16 قمقعمم عط عمتل2091م 10 عاطتقدومقع عر أعععط ععة طامط غقط) لصة ,لمكا 
1 طغذو 


لحان 


تاتلفصووعء2 ]0 ممع عد لصه امغمسه1 عتسمسمء]-ماعموم 
طوعة عطا د 


تاعع 112 مرعع تدم 


320 وممنال تعتاصنا00 طوهمخ عط غه ممنغمماعمعم أكتلة عمس لمة أكتلة زمه 

01 065مط 56ذا )ةا تمقعععم عط 2ه غمعسرمماء نعل لمنوعميح 0غ لغ1 سسكتتلقتدمامء توسوكتلتدم 

طاعتطاا صا قم0 ته ممم عتسرمهمعءع-مع50 لع 1رمأكتل 2 02 ععسفاكلر عط 0 0مة ممناءملم2م 
.أقله-ه قعده أذتله أله لصة دملاعن لمجم ؤه دعلممم غمتلة أ أموععم 


قلط" .«مناء هلمم غه علممم أمتلمغتممقء عط ج10 دز ععمفستسملعجم عط ,رمع م11 
95 لمن نال0:م لهة مماعنل0؟م 01 5م1020 مذ غمعسرمماء 069 01 51806 معلزعمتا 0 
4 8150 غآ .ععمقطءعة لهجماععدرعغمة 5ه عاعذا لسة 5جماءع5 عتسمدمعءع-مكه5 أمعرع كلل مذ 
(إأ50016 01 عكلاأعناكاة تعمناة عطا لسة عتمة6 عط طامط 5ه كامعميعاء 2ه ممنغهلأناعتاعروئتل 0غ 
ذققك 4مة تتزاأعءتمععمصسمط ذكقك 4ه عاعمآ .لعاءءة وؤلة معوط كقط عتتاعتاد 5و3[ 
.]301165 15 52635نا0 5م00 


مملووعئمه لمة عمنغهاتوامء رؤمقطهء ,كمعسسمماء عل2علمنا ؤه عنهاة لدرعمعع عط 
عط مذ عاممعم عط ,0 كنتدما تكتتهممدمعم مه لعاععلقع ترامهعكه ععة (لدءه! همه مواعءه:) 
0011 هكم 


1 216 ت5تتتكتمقطعءعمم - عكمعقعل لهة «اكتمدتعةانممطاتد ,صمتفسصسعتلم 
لسة «ملهأتقاي عدمممه 10 إعمعلمة1 لسمة 0165م ,رععنعء ه110 .قائدعا واتلقمهوجمم 
.50135 أقعكتمقمط كمة غدع غة1 طاوط مذ غمعوعىم عتة ممتكوء رمه 


لسة معتل 5عذدقآك 04 016085همء وستكنا عتسرمممءع-مكن5:0 أمتلمتعنهم عط ععملة 
أقط لعاععمء عط 6 فقط غ1 غ10ال20م عتممصمءع-500 ,لمعتصماكتط 2 كذ بتلهمهدرعم عمملة 
[خعمعع عط 0 عنأمكمآا .تاعه5 طوعة عط مذ أكتراء 10ناه معمب كتلهمم5نعم أمععع 11ل 
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